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اختفا الدب من القابة 


هناك دب ساب في الغابة. بعض الناس يسهل عليهم أن يروه 
وآاخرون لا يرونه على الإطلاق» بعض الناس يقولون إن الدب 
آليف» وغيرهم يقولون إنه ضار وخطير. وما كان من الصعب أن 
نعرف آيهم على صواب. آلا يكون من الفطنة آن تكون قوتنا مساوية 
لقوة الدب-إن كان للدب وجود؟! 
(بيان للرئيس ريجان في التلفزيون-خريف عام ۱984) 
كان الدب السوفييتي في الغابة يثير القلق في 
معظم نصف القرن الأخير. ووقفت الديمقراطية 
والرآسمالية وجهالوجه أمام الدكتاتورية 
والشيوعية. وبدا في آواخر الأربعينيات أن الدب 
السوفييتيء بمؤازرة من التنين الصيني الأحمر الذي 
كلل حديثا بالنصرء يريد أن يغزو العالم. وكانت 
المعونة المقدمة إلى اليونان وتركياء وإنشاء حلف 
شمال الأطلنطيء» وإعادة تسليح اليابان وألمانيا 
الغربيةء والحرب الكوريةء كلها جهود ترمي إلى 
احتواء الدب والتتين السائبين فى الغابة. 
وهي الكمسينيات كات الغدراك الاقتسادة 
والتكنولوجية للدب السوفييتي تبدو مضاهية لقوته 
العسكرية. فقد انطلق السبوتنيك الروسي» ولم 
ينطلق نظير له من الجانب الأمريكي. وفي 
الخمسينيات كان الاتحاد السوفييتي ينمو بمعدل 
سرع من الولايات المتحدة. ولو أن الحال استمرت 


الصراع على القمه 


على هذا المنوال لكان إجمالي الناتج القومي السوفييتي قد تفوق على مثيله 
الأمريكي في عام 1984-وهو عام ذو دلالات أدبية مفزعة. ولم يكن الاحتواء 
مشكلة تقتصر على آوروبا الشرقية. ففي العالم الثالث كانت الشيوعية» 
المستندة إلى النجاح الاقتصادي للاتحاد السوفييتي» ينظر إليها على نطاق 
واسع باعتبارها النموذج الوحيد للتنمية الاقتصادية. وكانت كوبا الشيوعية. 
على بعد تسعين ميلاً فقط من الولايات المتحدة. هي موجة المستقبل. 
وعندما قرع نكيتا خروشوف الطاولة في الأمم المتحدة بحذائهء وهدد 
بدفن الديمقراطيات الصناعية. عسكريا وتكنولوجيا واقتصادياء أخذه 
الجميع مأخذ الجد. وبدا وكأن ذلك يحدث بالفعل. 

وقد دارت حملة جون ف. كيندي في عام ۱960 للفوز بالرئاسة حول دفع 
عجلة البلاد إلى الدوران من جديد-على جميع الجبهات-عسكريا وتقنيا 
واقتصاديا. وعندما أقيم سور برلين» ونشبت أزمة الصواريخ الكوبيةء بعد 
انتخابه بوقت قصير, بدا الدب في مطلع الستينيات أضخم مما كان في أي 
وقت. وفي آواسط العقد اكتشف الرئيس ليندون جونسون وليدا جديدا 
للتنين الصيني الأحمر في أدغال فيتنامء هو في فيتنام الشمالية. وطيلة 
الأعوام العشرة التالية استحوز وليد التنبن على جل اهتمام آمريكا ومواردها. 

وبسبب صدمتي النفط, واكتشاف أن التنين الصيني إنما هو تنين صديق- 
إن لم يكن حليفاء فهو على الأقل ليس عدوا-تحول الانتباه بصورة مؤقتة 
بعيداً عن الدب السوفييتي في منتصف السبعينيات» ولكن مع تعاظم القوة 
العسكرية السوفيتيية في السبعينيات (ثمة خلاف الآن حول ما إذا كانت 
تلك حقيقة آم لا)ء والمهانة التي لحقت بالأمريكيين في إيران» والغزو 
السوفييتى لأفغانستان» عاد الدب أكبر مما كان وأكثر شرا. وردا على نذر 
هذا الدب الرهيب ضي الغابة ضاعف الريس رونالد ريجان ميزانية الولايات 
المتحدة العسكرية في النصف الأول من الثمانينيات. فقد بدا أنه لابد من 
برنامج ضخم لحرب النجوم ذي تقنية رفيعة للسيطرة على الدب وعلى 
«إمبراطوريته الشريرة». وفجاة اختفى الدب. فقد تحطم سور برلين» وآعيد 
توحيد آلمانيا الشرقية وألمانيا الغربيةء ودخلت الديمقراطية والرأسمالية 
(۸) الإشارة هنا إلى رواية «۱984» التي ألفها الكاتب البريطاني جورج أورويل في عام ۱949ء 
ويصف فيها عالماً تسيطر عليه الشمولية .. المترجم. 


اختفاء الدب من الغابه 


الان وع اونا ا غات برها فما سيا و الست اليش 
الأحمر إلى انشرة: و ألفى حف اوسن ركفت الإتحاد اتسر فيي ارد 
وانتهت الشيوعية في أوروباء مسقط رأسها. وتحقق النصر للديمقراطية 
والرأسماليةء فقد تمكنتا معا من دحر الدكتاتورية والشيوعية. 

ومن نواح كثيرة. فإن تراجع الشيوعية لا يقل غموضاً عن تراجع جنكيز 
خان عن غزو أوروبا منذ سبعمائة وسبعين عاما. ولئن كان من الواضح 
خطاً نظرة الخمسينيات إلى الاتحاد السوفييتي على أنه قوة اقتصادية 
عظمى,» فإن اقتصاده فى السبعينيات وبداية الثمانينيات, إذا أخذنا بتقديرات 
وكالة المخابرات المركزيةلم يكن مليتا بالثقوب. ضعندما تققد جورباتشوف 
السلطة.ء كانت تقديرات الوكالة أن الاتحاد السوفييتى ظل ينمو بمعدل 2,١‏ 
في المائة في الفترة من عام ۱975 إلى عام TT‏ أبطاً قليلا من 
مثيله الأمريكى على امتداد الفترة نفسهاء ومقداره 2,9 فى المائة-ولكن لم 
اقا مزه اجرء ااا در وف اراس ارات 
كان يحقق نجاحا أكبر. ففي عام 1983 سجل معدل نمو مقداره 3,3 في 
المائة. وفي عام ۱986 كان أداؤه أقضل من ذلك-4,3 في المائة. لوم تكن 
هناك أية علامات على الانهيار. على النقيض تماماء فتلك هي الفترة التي 
كانت فا طط الرس ران قحرب الجر على ران جدول الاعمال 
السياسي للولايات المتحدة. أما المشكلات الاقتصادية التي تبدو الآن شديدة 
الوضوح فقد نشأت جميعا في عهد ميخائيل جورباتشوف.» وذلك يفسر 
لماذا هو مكروه في بلده الآن. 

وربما كان عجز الاتحاد السوفييتي عن توفير السلع الاستهلاكية 
للمواطنين هو النذير بآن الشيوعية لن تدوم إلى الأبدء ولكن لو أن الإرادة 
الفكرية توافرت هناك لكان من الممكن أن تستمر الشيوعية لفترة طوياة. 
وعلی وجه التحدید عندما کان جنکیز خان على وشك آن یغزو آوروباء فإنه 
استدار» واختفى في آسيا الوسطى. ومن نواح كثيرة فإن الاختفاء المفاجىء 
افع ا بقل مرها عن اخم ير خان 

فعندما أضعف جورباتشوف سلطة الجهاز القديم للتخطيط المركزي 
خلق أوضاعا استحال معها العودة إلى الماضي. ذلك أن ما حدث كان أكثر 
عمقا من فتح الباب أمام التغيير. فما أن فتح الباب مجرد فرجة حتى تمزق 


الصراع على القمه 


النظام لا على يد جورباتشوف» بل على أيدي آلاف المواطنين السوفييت 
الذين أصبحوا ببساطة غير مستعدين للتعاون معه. وعندما تلاشى تعاونهم 
الطوعي مع النظام القديم تلاشى النظام نفسه. وحتى لو كان قادة انقلاب 
عام ا۱99 غير الموفق قد نجحوا في مهمتهم» فإن قدرتهم على إعادة الشيوعية 
القديمة لم تكن لتزيد على قدرة جنكيز خان على أن يندفع بقوة مرة أخرى 
من سهوب منغوليا. 

وقد آدرك الجميع في الاتحاد السوفييتي» من أقصى اليمين إلى أقصى 
اليسار. أن النظام القديم قد وصل إلى نهايته. وكان ذلك من الناحية 
الفكرية هو سبب إخفاق انقلاب عام ا199. فلم يكن لدى قادته برنامج 
يقدمونه لإقناع الأعضاء الآ خرين في الجيش وجهاز المخابرات بالانضمام 
إليهم. وإذا كانت القضية مجرد البقاء الشخصيء» فإن الانحياز إلى جانب 
يلتسن صاحب الحظ الأوفر كان خيارا أفضل للنجاح الشخصيء» وذلك 
على وجه التحديد ما فعله قائد القوات الجوية السوفييتية. ومع انقسام 
الجيش والمخابرات لم يكن في وسع آي انقلاب أن ينجح. 

ومن نواح كثيرة يعد الانقلاب وإخفاقه تطورين مواتيين. ويتضح الآن 
وضوح الشمس آنه لا يوجد إمكان لأن يعود الاتحاد السوضفييتي السابق إلى 
ما كان عليه. فهو لم يعد قوة عظمى عسكريةء كما أن اقتصاده ليس على 
درجة من القوة تسمح له باستعادة وضعه العسكري السابق» ولم يعد جيشه 
قابعا في وسط آوروبا. والاتحاد السوفييتي الذي عرفناه طيلة الأعوام 
السبعين الماضية هو الآن مجرد موضوع تاريخي. وبصرف النظر عن عدد 
البلدان التي تظهر من بين أشلاء الاتحاد السوفييتي» وعمن يحكم» وعن آي 
نظام للحكم ينتصر, فإن الاتحاد السوفييتي قد ولّى. 

إن آي انتصار مفاجىء غير متوقع يخلق مشكلات نفسية للمنتصر. 
فجماهيره تريد أن تُروى لها حكايات مجيدة عن الكيفية التي تحقق بها 
النصر. وبعد سقوط سور برلين كر في أمريكا الحديث عن «نهاية التايخ( 
وء فالنظام الأمريكي سوف يطبق في كل مكان وسوف يدوم إلى الأبد. 
غير آنه لن يكون على آي إنسان أن ينشغل بمشكلة انتهاء التاريخ. فما أبعد 
التاريخ عن الانتهاءء إذ إن حقبة من المنافسات الجديدة قد بدأت الآن 
بالفعل. 


اختفاء الدب من الغابه 


وضي عام ۱945 كانت هناك قوتان عظمیان عسکریتان» هما الولايات 
اة وا اد او ا کے ات کر مکی 
واحدة اقتصادية. هي الولايات المتحدةء تقف بمفردها. أما في عام ۱992 
فهناك قوة عظمى عسكرية واحدةء هي الولايات المتحدة. تقف بمقردهاء 
رة هى اا هالول د الوا نون اله 
حول آألمانياء تتنازع السيادة الاقتصادية. ودون لحظة توقف تحولت المباراة 
فو كرات سا وة إلى مارا اة 


المجار اة الجديدة 

عندما تفشل الأنظمة تكون الحاجة إلى التغيير واضحةء وقد أخفقت 
الشيوعيةء ونتيجة لذلك سيتغير ذلك الجزء من العالم الذي كانت تسيطر 
عليه الشيوعيةء وعليه سيظهر لاعبون جدد في الاقتصاد العالمي. وسيكون 
الانتقال من الشيوعية إلى الرأسمالية صعبا. وسينضم بعض اللاعبين 
الجدد من العالم الثاني إلى العالم الأولء وسينضم آخرون إلى العالم الثالث. 

إن الفشل يقتضي التغييرء ولكن النجاح يقتضي التغيير أيضاً. وإذا 
كانت الاقتصادات تمضي بنجاح فإنها تعمل في بطء على تغيير الظروف 
التي تعمل في ظلها . والنجاح يولد ظروهفا جديدةء وهذه الظروف الجديدة 
كرا ما تفتضى مؤشسات مختفة واجراءات تفيل مخقفة: دا ما اريك 
للنجاح اس سر وتلك هي الحال في عالم اقتصادات السوق الناجحة. 
وخلال نصف القرن الماضي انتقل العالم من كونه عالماً اقتصاديا أحادي 
القطب يدور حول الولايات المتحدة إلى كونه عالما ذا أقطاب ثلاثة. هي 
اليابان والجماعة الأوروبيةء وللمرة الأولى في التاريخ الحديث ظهر نمر 
شرقي» هو اليابانء كند على قدم المساواة لآي منافس في أوروبا أو أمريكا 
الشمالية. 

وبسبب التاريخ المختلف والظروف الراهنةء فإن هذين اللاعبين الجديدين 
بسبيلهما إلى تطعيم المباراة الاقتصادية والرأسمالية باستراتيجيات شديدة 
الاختلاف عن تلك التي وجدت في العالم الأنجلو ساكسوني» وسيرغمان 
القائدين الاقتصاديين للقرنين التاسع عشر والعشرين,ء المملكة المتحدة 
والولايات المتحدة. على تغيير قواعدهما لممارسة المبارة الاقتصادية. 


الصراع على القمه 


فالإجراءات التقليدية للمملكة المتحدة سيختفي الجانب الأكبر منها نتيجة 
استيعابها في الجماعة الأوروبية'. وستفرض تغيرات حادة على الولايات 
المتحدة. إذ إنها تواجه للمرة الأولى خلال فترة طويلة ندين اقتصاديين 
وتکنولوجیین. 

إن القواعد الراهنة للمباراة الاقتصادية الدولية. الجات نظام بريتون 
وودز-قد كتبت بعد الحرب العالمية الثانيةء وبنيت على الحقائق التي كانت 
موجودة في ذلك الحين. فقد صممت هذه القواعد لمساعدة معظم العالم 
الصناعي على آن يعيد البناء بعد الدمار الذي سببته الحرب العالمية الثانية. 
وعلی اللحاق بالولايات المتحدة. وقد آدت تلك القواعد مهمتها بنجاح. 
ولكن نفس هذا النجاح غير طبيعة النظام. فالقواعد والإجراءات والمؤسسات 
التي صممت من أجل عالم أحادي القطب لم تعد تصلح في عالم متعدد 
الأقطاب . ونتيجة لذلك فإن النظام الذي حكم الاقتصاد العالمي في النصف 
الثاني من القرن العشرين لن يكون هو النظام الذي يحكم الاقتصاد العالمي 
في النصف الأول من القرن الحادي والعشرين. وسيظهر نظام جديد من 
آشباه كتل تجارية تستخدم التجارة الموجهة. 

وبينما كان النجاح الاقتصادي يعمل في بطء على إلغاء النظام الاقتصادي 
الذي قام بعد الحرب العالمية الثانيةء كانت التكنولوجيات الجديدة تتسف 
الاستراتيجيات القديمة للنجاح الاقتصادي. فالثورة الخضراء وثورة علم 
المواد قللتا من أهمية الموارد الطبعيية في التنمية الاقتصادية. فتوفر الموارد 
الطبيعية في بلد ما لم يعد يجعله غنياء كما أن عدم توافرها لدى بلد ما لم 
يعد حائلا دون أن يصبح غنيا. 

ذلك أن ثورة الاتصالات-الحاسبات الآلية-النقل-الإمداد قد سمحت 
بتوفير مصادر عالمية للتزود والشراء وبتطوير سوق عالمية لرأس المال. 
وبفضل هذين الإنجازين أصبح من الأيسر للبلدان الفقيرة أن تصدآر 
منتجاتها إلى البلدان الغنيةء وللبلدان الغنية أن تحدد المصادر التي تحصل 
منها على احتياجاتها من البلدان الفقيرة. ومن الناحية الفعلية أصبح في 
European Ceommunity (|+)‏ » هكذا كان اسمها وقت إعدادها المؤلف للكتاب» ولكن الاسم تغير إلى 


Î «European Union‏ الاتحاد الآأوروبى. وذلك بعد التوقيع على معاهدة «ماسترخت» آي بعد 
صدور الكتاب. ولذلك ساحتفظ بالاسم الأول-المترجم. 


اختفاء الدب من الغابه 


ميسور كل شخص الآن الوصول إلى نفس السوق العالمية لرأس المال. وأدى 
المزيد من المساواة في إمكان الحصول على رأس المال إلى تقليل الميزة التي 
كان يتمتع بها في العادة من يولد في بلد غني. 

وفي المستقبل فإن الميزة التنافسية المستديمة ستتوقف بدرجة كبر على 
تكنولوجيات العمليات الجديدة وبدرجة أقل من تكنولوجيات الإنتاج الجديدة. 
فصناعات المستقبل الجديدة. مثل التكنولوجيا البيولوجية, إنما تتوقف 
على المقدرة العقلية. كما أن الميزة المقارنة التي من صنع الإنسان تحل محل 
الميزة المقارنة «للطبيعة الأم» (ما ينعم به البلد من موارد طبيعية) أو «للتاريخ» 
(ما ينعم به البلد من رأسمال). 

ومن الناحية الموضوعية فإن التفيرات الضرورية لتحقيق النجاح في 
العالم الذي كان شيوعيا فيما سبق أوسع نطاقا بكثير, وإدارتها أشد 
صعوبةء من تلك التي ستلزم في العالم الرأسمالي. أما من الناحية الذاتية 
فإن التغيرات اللازمة قد تكون أشد صعوبة في العالم الرأسمالي. وإذا كان 
التغيير يمليه النجاح آكثر مما يمليه الإخفاق» فإنه يوجد ميل بشري غرزي 
إلى الاعتقاد بأن المشكلات الناشئّة يمكن حلها بالعودة إلى «الفضائل 
الرومانية القديمة». إذ إنه من الصعب التعليم بأن العالم قد تغيرء وبأن 
الفضائل الرومانية القديمة لم تعد فضائل» كما أنه من العسير للغاية 
الاعتراف بأن الحقائق الجديدة تفرض خلق فضائل جديدة-آي إجراءات 
جديدة ومؤسسات جديدة. 

ولن تكون التغييرات الضرورية في آي مكان في العالم أصعب منها في 
الولايات المتحدةء وذلك لأنها كانت في القرن الماضي الاقتصاد الأكثر نجاحاً 
في العالم. فلم يكن يوجد للولايات المتحدة منافسون اقتصاديون بعد الحرب 
العالمية الثانية. كانت تقف وحدهاء بتفوق اقتصادي تحقق في يسر وبأقوى 
اقتصاد في العالمء تمارس لعبة صممت لتناسب قدراتها. آما في القرن 
القادم فستكون الولايات المتحدة مجرد واحد بين عدد من لاعبين أنداد 
يمارسون لعبة يتزايد دور الآخرين في كتابة قواعدهاء وستكون صاحبة 
الاقتصاد الرآسمالي الذي يتعين عليه أن يجري أضخم التغييرات» وهي 
يرات مسرن اة اتصمر بن اتا النسية كى وان له تيد ن 
الناحية الموضوعية ضخمة بالنسبة للمراقب الخارجي الذي لم يتعين عليه 


الصراع على القمه 


تحمل العبء الفادح لتاريخ ناجح. 
وإذا نظرنا إلى الأمام فإن نصف القرن القادم سيكون مباراة اقتصادية 
تنافسية تعاونية ثلاثية المسالك فيما بين اليابان وأوروبا والولايات المتحدة. 
وفي المناورة من أجل الحصول على ميزة تنافسية سيرغم بعضها بعضا 
على التكيف» ومن أجل تحقيق رخاء متبادل سيكون عليها خلق اقتصاد 
غاي سيل شيره وة اة مح لها بات تام والتمح بما جه 


منكلات الرأسمالية 

لئن كانت غالبية مشكلات الرأسمالية نجاح فإن هناك بعض الإخفاقات. 
وإذا نظرنا إلى معدل نمو العالم غير الشيوعي نجده قد انخفض من 4,9 
في المائة سنويا في الستينيات إلى 8, 3 في المائة في السبعينيات» ثم انخفض 
ثانية إلى 2,9 في المائة في الثمانينيات. وفي هذا العقد كان متوسط 
النمو في الناتج القومي الإجمالي 40 في المائة فقط مما كان عليه في 
الستينيات ٠,١(‏ في المائة مقابل 2,8 في المائة سنويا)ء كما آن متوسط 
الدخل الحقيقي في غالبية بلدان العالم الثالث كان في انخفاض مستمر 
على امتداد المقد. 

إن الرأسمالية لها فضائلها ونقائصها. إنها آلة مدهشة لإنتاج السلع 
والخدمات بوفرةء ولكن يتعين تهيئتها للبدء. كما أن إخفاقات العالم الثالث 
تتجاوز كثيرا نجاحات العالم الأول. أما العالم الثاني العالم الشيوعي 
السابقء فإنه يواجه صعوبات شديدة للغاية في تهيئة الرأسمالية للبدء. 
فاك هة اسان اتو لإا مس اتم عدم المساواة في الدخل 
لا تنسجم من الناحية السياسية مع حكم ديمقراطي. وخير مثال لذلك 
تصاعد عدم المساواة والتشرد في الولايات المتحدة, والافتقار إلى برامج 
ضخمة للمدفوعات التحويلية للرفاهة الاجتماعية في كل بلد صناعي 


ريسن : 


والرأسمالية غير المقيدة إذا ما تركت وشأنهاء يكون لديها اتجاه إلى أن 
تنساق إما إلى عدم استقرار مالي أو إلى الاحتكار. إن جنون التيوليب** 


(*2) ia«ةN‏ مناسآ: زهرة التيوليب المعروفة. يقال إنها آدخلت إلى آوروبا من تركيا في عام ۱554ء 
وكانت موضعاً لمضاربات مالية جامحة في هولندا في القرن السابع عشر-المترجم. 


اختفاء الدب من الغابه 


وفقاعة البحر الجنوبي. وحالات الذعر المالي المتعددة في القرن التاسع 
عشر, وانهيار سوق الآوراق المالية عام 1929ء هذه كلها كانت نذر الورطة 
الراهنة في الأسواق المالية الأمريكية التي أزيلت الضوابط التي تحكمها. 
وعمليات إنشاء الاتحادات الراهنة بين شركات الطيران في الولايات المتحدة 
لا تختلف عن الترستات الاحتكارية الكبيرة التي أنشئت في النصف الأخير 
من القرن التاسع عشر. 

ولو لم تسارع الحكومة إلى الإنقاذ لكانت الرأسمالية حسبما تمارس 
في الولايات المتحدةء في طريقها الآن إلى الانهيار. فغالبية بنوك الادخار 
والأقراض (ء1 6)* في أمريكا تخضع الآن للحراسة القضائية الحكومية. 
وإذا كانت أعداد كبيرة من البنوك التجارية لم تصل بعد إلى درجة الإفلاسء 
فإنها في الواقع مفلسة بمعنى أن تصفيتها لم تعد تكفي لسداد حقوق 
مودعيها إذا تطلب الأمر تلك التصفية. وقد لا تكون التكلفة النهائية في 
ضخامة تكلفة بنوك الإدخار والإقراض. ولكنها ستحتاج إلى قدر كبير من 
أموال دافعي الضرائب. ولو لم يكن النظام المصرفي مكفولا من 
الحكومةءلساد الذعر عند فقد الأفراد حساباتهم الادخاريةء وربما يكون 
تكرار أحداث «الكساد الكبير» يتجمع الآن في الأفق. 

ومن المفارقات آنه بينما تقوم أوروبا الشرقية بعمليات «خصخصة» 
تقوم الولايات المتحدة بعمليات تأميم. فمع انهيار جانب كبير من قطاعها 
الملصرفي اضطرت الحكومة الأمريكية في بداية عام ا199 إلى الاضطلاع 
بإدارة أصول خاصة قيمتها ماتا مليار دولارء ومن المتوقع أن ينتهي الأمر 
بتملكها أصولا خاصة قيمتها ثلاثمائة مليار دولارء قبل أن يتوقف النزيف ° 


(*3) eاطBu 0th Sea‏ : الاسم المنتشر في انجلترا للمضاربات المتعاقة بشركة البحر الجنوبي التي 
أنشآها روبرت هارلي في جزر البحار الجنوبية (أي وسط المحيط الهادي وجنوبه) وفي أمريكا 
الجنوية ركثرت التوهات بان تحقق الشركة آزياحا عائية: وهي ترقعات أعقبها موجة مضاريات 
غير عادية اتطرع بسضها غل اشتيال ضري واندشت جماهير غفيرة الأتشا ر فيها ولكن 
سرعان ما انفجرت البالونة وفقدت هذه الجماهير أموالها-المترجم. 

(*4) جمعيات الإدخار والإقراض: جمعيات تتلقى مدخرات الجمهور وتقوم باستتثمارهاء وكان 
ذلك غالبا في مجال الإسكان ولكنها واجهت متاعب جمة في أواثل الثمانينيات» وخسرت مليارات 
الدولارات» وذلك بسبب الفوائد المرتفعة للغاية التي كانت تدفعها لعاثلها على حين كانت تسلم 
المساكن بفوائد منخفضة-المترجم. 


الصراع على القمه 


وأصبحت شركة حكوaيةA<«‏ ھJ «Resolution Trust Couporuiion‏ أضخم مالك 
للعقارات في آمريكا . ويجب أن تضاف إلى ذلك المبالغ الكبيرة التي سيحتاج 
إليها الصندوق الحكومى لضمان المعاشات التaتlليديxة« Pension Benefit‏ 
.Guaranty Gorqoration‏ للوفاء بالتزاماته إزاء حماية الصناديق الخاصة 
للمعاشات التقاعدية. وتملك صناديق المعاشات 30 فى المائة من تلك الأوراق 
المالية المشبوهة والمشكوك في سلامتها . وسوف تحتاج حالات الإفلاس 
المترتبة على ما حدث من تجاوزات مالية فى عقد الثمانينيات إلى مليارات 
من المعونة الحكومية لكفالة دفع المعاشات التقاعدية المقررة للأفراد . مثال 
ذلك أن صناديق المعاشات التقاعدية لموظفی شرکات الطیران التی أفلست 
بالفعل في منتصف عام ا۱99 ستحتاج وحدها إلى آكثر من ملياري دولار 
من آموال دافعی الضرا ° 

ويواجه قطاع التأمين المشكلة نفسها. وفي هذه الحالة جاءت الضمانات 
من حكومة الولايات المتحدة. فسبع وأربعون ولاية تضمن عقود «بوالص» 
التآمبن على الحياة التى تصل غالبيتها إلى 300000 دولار للفرد. وفى بداية 
عام ا۱99 انتزعت ولايتا كاليفورنيا ونيويورك إدارة ژشرةكة «Execıtive Life‏ 
في أوراق مالية مشكوك في سلامتها” . وبحلول منتصف العام كانت ثلاث 
شركات تأمىن كبيرة Î‏ خر First Mutual Benefit Life, Monauch Life Capital)‏ 
نا) قد وضعت تحت إدارة الولايات. وللحيلولة دون أن يؤدي الإفلاس 
المتوقع لشركة قابضة مقرها خارج ولاية مساشوستس إلى انهيار شركة 
تأمبن تابعة لها مقرها داخل الولاية تدخلت حكومة الولاية للبدء فى إدارة 

وفي القطاع الصناعي لم تر آمريكا حتى الآن غير قمة جبل الجليد بين 
الشركات التى أثقلت بديون باهظةء وأفلست بسبب حروب الاندماج وعروض 
نفسه. ومع زيادة حالات الإفلاس هذه في القطاع الصناعي شتنشا الحاجة 
Bonds )5*(‏ k«صس[:‏ سندات آو آوراق مالية ليس لها ضمان حقيقي ولا تتداول في البورصة. لم 
يستقر على مقابل عربي لها-المترجم . 
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إلى مزيد من المساعدة الحكوميةء آي من آموال دافع الضرائب» (في شكل 
تأمين بطالة لمن وصل بهم الأمر إلى البطالةء وتأمين على الودائع لتفطية 
البنوك التي تتعرض للافلاس لأنها أقرضت شركات تتعرض کک 
وثأمبن مغاشات تقاعدية لسداد المعافات التقاعدية لن بستحقونها معن 

كانوا يعملون لدى الشركات المفلسة). إن الرأسمالية الأنجلوساكسونية التي 
لا تحدها قيود تجد صعوية في مواجهة مشكلات الحاضرء وقد لا تكون 
فى موجة المستقيل الت لأايمكن صدها والتى بحاو لتحدلقى اليمن 


السياسي تمجيدها. 


القوة العسكر ية والقوة الاتتصاد ية 

لو كان هذا كتاباً عن القوة العسكرية لكاد تركيزه أن ينصب كلية على 
الولايات المتحدة. فقد اختفى التكافؤ العسكري والتقريبي الذي كان قائماً 
بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة في النصف الأخير من القرن 
العشرين. وفي بداية القرن الحادي والعشرين» على الأقلء ستكون هناك 
قوة عسكرية عظمى واحدةء هي الولايات المتحدة. وكما أوضحت الحرب 
في الخليج فإن الولايات المتحدة هي وحدها التي تستطيع أن تحرك جيشا 
حديتا ضخما إلى آي مكان في العالم في غضون بضعة آشهرء وآن تفرض 
قدرتها العسكرية على ما كان يعد عندئذ رابع أكبر جيش في العالم. ومن 
الناحية العسكرية ستكون الولايات المتحدة هي القوة المهيمنة في النصف 
الأول من القرن الحادي والعشرين بدرجة تفوق هيمنتها في النصف الثاني 


من القرن العشرين. 
ويوجد في اليابان أو آلمانيا من يقول إن الولايات المتحدة لا يمكن أن 
تكون قوة عظمى عسكرية مستقلة ما دامت «ستعتمد ستعتمد على بلدان آخرى في 


الوفاء بالجانب الأكبر من تكاليف حروبها») أو يعتقد أنه إذا «باعت 
اليابان الرقائق الإلكترونية إلى الاتحاد السوفييتي» وأوقفت بيعها إلى 
الولايات المتحدة. فإن ذلك سيقلب التوازن ارق باكمله») وھۇلاء 
ببساطة يسيئون فهم حرب الخليج والحالة الراهنة للتنافس التكنولوجي . 
ففيما يتعلق بأرقى مستوى من التكنولوجيا العسكرية المعقدة, أو بالرقائق 


الصراع على القمه 


الإلكترونية أو غيرهاء فإن اليابان في المقدمة على نطاق العالم. إنها فقي 
المقدمة فى مجال الرقائق شبه الموصلة المنخفضة التكلفة والمنخفضة فى 
لاء اة ف اران اة اترات الكمدة ايت غبااة 
أعرج سيكون في حاجة في القرن القادم إلى معونة تكنولوجية لاستخدام 
القوة العسكرية. 

إن تكاليف الحرب في الخليج كان باستطاعة الولايات المتحدة في يسر 
أن تتحملها بالكامل. فتلك التكاليف كانت صغيرة للغاية بالمقارنة بنتاج 
قومي إجمالي يقرب من ستة آلاف مليار دولار في العام. آما المعونة المالية 
فقد طّلبت من البلدان التي لم تقدم جنوداء ولم يكن ذلك للإسهام في بعض 
تكاليف الحرب» وإنما لإقناع الرآي العام الأمريكي أن الحرب أساسها 
التحالف» وليست مجرد جهد أمريكي منفرد. فمن الناحية السياسية لم 
يكن مقبولا للأمريكيين أن يموتوا دفاعا عن احتياجات آلمانيا أو اليابان من 
النفط دون آي إسهام من آي منهما. وکان رد فعل الرأي العام الأمريكي إزاء 
وضع من هذا القبيل كفيلا بأن يدمر التحالفات القائمة. ونظرا لأن جانبا 
كبيرا من المعدات والذخيرة التي استخدمت في حرب الخليج قد جاء من 
مخزون أمريكا العسكري» ولم تكن هناك حاجة إلى الاستعاضة عنهء فإن 
أمريكا تكون قد حققت ريحا من هذه الحرب. ومن الناحية المالية لقد 
خرجت آمريكا من هذه الحرب أقوى مما دخلتها. 

ولكن القوة العسكرية لا تقود إلى القوة الاقتصادية. على النقيض تماماء 
إذ إنه لو أراد بلد أن يكون قوة عسكرية عظمى (أي أن ينفق قدرا كبيرا من 
موارده البشرية والاقتصادية على الأنشطة العسكريةوذلك شكل من 
الاستهلاك العام)ء فلا بد أن يكون على استعداد لأن يتحلى بقدر من 
الانضباط الذاتى يكفى لتخفيض استهلاك السكان إلى مستويات تضمن 
عدم انخفاض الاستثمارات اللازمة لاستمرار نمو إنتاجية القطاع المدني. 
ولا غنى عن الانضباط الذاتي من النمط الأسبرطي إذا آراد آن يحتفظ 
بوضع الدولة العظمى في كل من المجالين العسكري والاقتصادي» ذلك أنه 
يتعين على أية قوة عظمى اقتصادية أن تستثمر مبالغ كبيرة في البحث 
والتطوير في القطاع المدني» وفي المصانع والمعدات» وفي البنية الأساسية 
العامة وفي المهارات البشرية. حتى تظل قوة عظمى اقتصادية. وعلى 
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القوة العظمى العسكرية أن تستثمر مبالغ كبيرة في البحث والتطوير في 
القطاع العسكري» وفي المعدات العسكريةء والبنية الأساسية العسكرية. 
والتدريب العسكري» حتى تظل قوة عظمى عسكرية. وإذا أرادت دولة ما أن 
تجمع بين الأمرينء فعليها أن تضطلع بكلا النوعين من الاستثمارات. وإذا 
قنع بلد ما بواحد فقط من هذين الشكلين من أشكال القوة. الاقتصادية أو 
العسكريةء فإن ما يلزمه من الانضباط الذاتي يكون أقل كثيراء وإذا لم يكن 
بلد ما معنيا في المستقبل لا بالقوة الاقتصادية ولا بالقوة العسكريةء فلن 
يكون الانضباط الذاتي هو أنجح طريق لعدم تحقيق هذا أو ذاك. 
وباستطاعة البلد آن يكون قوة عظمى عسكرية لفترة طويلةء حتى إذا 
كانت مقدرته الاقتصادية تتضاءل. فالفساد الاقتصادي في المركز يؤدي 
إلى ضعف عسكري عند الأطراف» ولكن الفترات الزمنية الفاصلة تكون 
في بعض الأحيان طويلة للغاية. فقد كسبت روما خلال قرون تدهورها 
غالبية المعارك مع الهمج الذين يعيشون على حدودها. ولكن المشكلات في 
قلب الأمبراطورية أدت في نهاية الآمر إلى الانسحاب من الأطراف. والرومان 
لم يتعرضوا أبدا لهزيمة في الجزر البريطانيةء ولكنهم غادروها ذات يوم. 
ونقل الرومان فيما بعد مركز آمبراطوريتهم من روما إلى القسطنطينية 
حيث لم يتعرضوا في نهاية الأمر للهزيمة على يد الأتراك إلا بعد قرون 
عديدة من سقوط روما نفسها. وبينما كانت روما قد دخلت العصور 
الاقتصادية المظلمةء كانت قوة روما العسكرية لاتزال فعالة ومفعمة بالحيوية 
وبالمثل فإنه بعد الغزو المغولي في القرن الثالث عشر. لم تتعرض الصين 
مرة ثانية لهزيمة كاملة على أيدي جيرانهاء وظلت لمئات السنين تقبع خلف 
سورها العظيم تزداد ضعفا وراء ضعف إلى أن تدهورت تماما في المركز, 
وأصبح في استطاعة الدول الاستعمارية في القرن التاسع عشر إقامة 
مناطق نفوذ لها. وطوال تلك القرون السبعة كانت الصبن داثما أكبر قوة 
عسكرية في الشرق. ولكن في النهاية جاء يوم لم يعد فيه ذلك كافيا. 
والتاريخ واضح إذن. فبينما يكون باستطاعة القوة العسكرية في بعض 
الآأحيان أن تستمر بعد زوال القوة الاقتصادية لبضعة قرون. فإن القوة 
العسكرية تكون معتمدة آخر المطاف على وجود قاعدة اقتصادية ناجحة. 
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ونجاح آمريكا في حرب الخليج دليل على نها قوة عظمى عسكريةء وعلى 
انها ستكرن كذلك في القرن العام وکن تجاخها في اليج نيس اة 
ال که بكرن قد طن اقا ةف القن الحادى ر ارين 


خلق منافسین اتتصاد يین 

عند نهاية الحرب العالمية الثانية احتدم جدل حاد حول ما ينبغي عمله 
بإزاء الاقتصادين الياباني والآلماني. وكان هناك من يدافع عن الحل الروماني- 
نثر الملح فوق آراضي قرطاجة, وتدمير اقتصادها بشكل دائم. ولأن هزيمة 
آلمانيا حدثت قبل بضعة شهور من هزيمة اليابانء فإن قدرا من التفكيك 
المنتظم للمصانع قد مورس بالفعل في ألمانيا-وبخاصة في آلمانيا الشرقية 
على آيدي الروس. ولكن الذي تغلب في النهاية هو ما كان كثيرون يعتبرونه 
في وقتها نهجاً أمريكيا بالغ السذاجةء ومفاده أنه إذا أآمكن جعل البلدان 
غنية فإنها ستصبح ديمقراطيةء وإذا ما اعتمد ثراؤها على البيع في السوق 
الأمريكية فسترغم على أن تكون حليفة للولايات المتحدة. وكانت هذه 
المعتقدات الساذجة هي الدافع إلى بدء مشروع مارشال بالنسبة للبلدان 
التي دمرتها الحرب العالمية الثانيةء الصديق منها والعدو. ومن المهم أن 
نتذكر آن مشروع مارشال قد عرض آيضا على الاتحاد السوفييتي والبلدان 
الشيوعية في وسط آوروبا ولكن المارشال ستالين رفضه. 

وتقود الأفكار نفسها إلى المعونة الأجنبية لبلدان العالم الثالث الفقيرة- 
وهي مفهوم جديد لم يسبق تجربته من قبل-ففي الفترة السابقة للحرب 
العالية الثانية كانت تسيطر على العالم إمبراطوريات استعمارية» حيث كان 
الغرض من المستعمرات هو زيادة ثراء البلد الآم. وبينما يختلف المؤرخون 
حول ما إذا كانت المستعمرات قد أسهمت في ثراء البلد الأم (ربما كانت 
أعباؤها أكبر مما عاد منها). فلا خلاف حول ما كانت الدول الاستعمارية 
تسعى إليه. لقد كانت تحاول انتزاع الثروة من مستعمراتها لزيادة نفسها 


شرا 

وفلى اترم من آنه كان هناك سل خط التمية الاكتصادية مك 
الحرب العالمية الثانيةء فإن النجاحات فاقت الإخفاقات بكثير. فمع توافر 
المعونة الأجنبيةء ووجود سوق آمريكية مفتوحة يسهل الوصول إليهاء كانت 


اختفاء الدب من الغابه 


غالبية بلدان العالم الثالث تنمو في الفترة ما بين عامي 1950 و 980| 
بمعدلات لم يسبق أن حققتها طوال تاريخها . وباستشاء بضمة بلدانء غالبيتها 
من أفريقياء فإن مستويات معيشة الفرد في عام 1980ء مصححة بالنسية 
للتضخم» كانت في آي مکان آخر آعلی کثيراً مما كانت عليه في عام ۱950 . 

وبينما كان الهدف النهائي للبلدان في فترة ما بعد الحرب العالمية 
الثانية هو أن تصبح في ثراء الولايات المتحدة. فالأرجح أن أحداً لم يعتقد 
أن ذلك كان ممكناً حقاً. وما وضع عندئذ قيد التنفيذ كان النظام التجاري 
للجات_-بريتون وودزء ومشروع مارشال» والاتحاد الأوروبي للفحم والصلب- 
وقد نجح بآكثر مما كان يتصور الكثيرون. فلم تكد تمضي خمسة وآريعون 
عاماً حتى كانت هناك بلدان عديدة في نفس ثراء أمریکا. كما أن بعضاً من 
بلدان العالم الثالث يوشك على الانتقال إلى العالم الأول. وها هي ذي 
أوروبا توشك أن تتحد . والاقتصادات الشيوعية بدورها تتحرك الآن نحو 
الرأسمالية والديمقراطية في أوروبا. وأشد حلا e‏ جموحا 
وتطرفا في آواخر الأربعينيات (ترومان ومارشال ومونيه) تتحول الآن إلى 
حقيقة وافعة. 

وعلى أساس العضلة الاقتصادية الألمانية تخطط أوروبا الغربية الآن 
في صبر وأناة لبناء عملاق اقتصادي. وإذا كان باستطاعة هذه الهندسة 
الإحيائية آن تستمر مع إضافة وسط أوروبا وشرقيها في نهاية الأمرء فإن 
البيت الأوروبي يمكنه أن يخلق في النهاية اقتصادا أكبر مرتين من اقتصاد 
اليابان والولايات المتحدة مجتمعين. ففي المحيط الهادي نهض نمر اقتصادي 
ياباني من بين أنقاض الحرب العالمية الثانية . وآدى التسابق إلى مولد أربعة 
تنينات رأسمالية صغيرة (كورياء تايوانء هونج كونج» وسنغافورة) على حافة 
المحيط الهادي. 

ويرى الجميع أن إحلال سباق اقتصادي محل المواجهة العسكرية يعد 
خطوة إلى الآمام. فلن يقتل أحد» ولن يت I‏ 
سلبية. والظافر ينتج خيرة منتجات العالم» ويتمتع بأعلى مستويات العالم 
المعيشية. والخاسر يمكنه أن يشتري بعضا من هذه المنتجات المتقدمةولكن 
ليس بالقدر الذي يستطيعه الظافر-وبالقياس إلى مواجهة القرن الماضي 
العسكريةء فإن الظافرين والخاسرين يعتبرون ظافرين في المباراة الاقتصادية 


1۹ 
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المقبلة. ذلك أن التعمرض لغزو عدواني لمنتجات يابانية أو آلمانية جيدة الصنع 
من منشآت ترمي إلى اقتحام الأسواق الأمريكية لا يستوي على الإطلاق مع 
التهديد بغزو عسكري من جانب الاتحاد السوفييتي أو الصين» كما لا يعتبر 
عودة إلى الأعمال العدائية الألمانية واليابانية في الخرت العالمية الثانية. 

على النقيض تماماء فالمنافسة تدور حول الأسئلة التالية: من يستطيع 
أن يصنع أفضل المنتجات؟ من يرفع مستوياته المعيشية بسرعة أكبر؟ من 
لديه قوة العمل الأفضل تعليماً ومهارة في العالم؟ من يقود العالم في مجال 
الاستتمار-المصانع والمعدات» البحث والتطوير, والبيئة الأساسية؟ من لديه 
تنظيم أفضل؟ من تتمتع مؤسساته- الحكم والتعليم والأعمال-بالصدارة 
العالمية من حيث الكفاءة؟ فإذا ما تحققت كل هذه الأشياء بفعل المنافسة 
الاقتصادية فإن ذلك يكون خيرا لا شرا. 

والمنافسات العسكرية هي في نهاية الأمر متلافة ومدمرة ففيها ينبغي 
أن تكرس الموارد لأنشطة هي في أفضل الأحوال (إذا لم تستخدم) لا تسهم 
فى الرفاهة البشرية المقبلةء وفى أسواً الأحوال (إذا استخدمت) مدمرة 
الرفاهة اهرك ها اقاكاك الإك اة فعلى النقيض تماما. فهنا 
تكون الحكومات ملزمة بالتركيز على الكيفية التي تمكنهاء بآكبر قدر من 
الكفاءة» من جعل الحياة أفضل لمواطنيها . «فالحرب الاقتصادية» لا تستوي 
على الإطلاق مع «الحرب العسكرية» على الرغم من أن كلمة الحرب 
مستخدمة في كلا المصطلحين» وإذا ما استطاع العالم تخفيض إنفاقه على 
السلاح فلابد أن يتحقق «ربح السلام» في كل من العالمين المتقدم 
واف ١١‏ 

ومن وجهة نظر آمريكية من المهم أيضا أن نتذكر أن كون بلد ما مجرد 
عضو في مجموعة من البلدان الغنية في عالم غني لهو خير آلف مرة من 
آن يكون الغني الوحيد في عالم فقير-حتى وإن كان الأمريكيون يشعرون في 
بعض الأحيان بالحسد تجاه آولئك الجيران حديثي الثراء» وحتى وإن كان 
هؤلاء الجيران حديثو الثراء يرغمون الأمريكيين في بعض الأحيان على أن 
يعيدوا التفكير في الكيفية التي يعيشون بها. 

إن العالم» في المباراة الاقتصادية التي نحن بصددهاء ليس موزعاً بين 
صديق وعدو. فالمباراة هي في آن واحد تنافسية وتعاونيةء وكل بلد يمكن 
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أن يظل صديقا وحليفا دون آن يتعارض ذلك مع رغبته في الفوز. 


القرن الحاد ى والعشرون 

يذكر القرن التاسع عشر بآنه قرن بريطانيا العظمىء» فقد كانت القوة 
الاقتصادية المهيمنة. وسيذكر القرن العشرون باعتباره قرن الولايات المتحدة 
فقد كانت» ولا تزالء القوة الاقتصادية المهيمنة. ومن زاوية التقويم فإن 
القرن الحادي والعشرين لم يبدا تماماً بعد ولكن إذا نظر مؤرخ اقتصادي 
مقبل إلى الوراء فإنه سيؤرخ القرن العشرين مبكراء بعض الشيء. ومثلما 
كان سقوط سور برلين في نوفمبر ۱989 إيذانا بنهاية الصراع القديم بين 
الرأسمالية والشيوعيةء فإن اتحاد السوق الأوروبية المشتركة في آول يناير 
3 سيكون إيذانا ببداية صراع اقتصادي في قرن جديد هو بداية الألف 
عام الثالثة .'" فعند تلك اللحظة, وللمرة الأولي خلال أكثر من قرنء ستصبح 
الولايات المتحدة ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وهذه الحقيقة ستصبح 
الرمز لبداية المنافسة التي تحدد من سيملك ناصية القرن الحادي 
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مارا اقتصادیة جديدق 


في ربيع عام 991افقدت مارجريت تاتشرء 
و و ی و ر 
معركة انتخابيةء ولم يكن واضحا أنها ستخسر 
معركة من هذا القبيل. وإنما فقدت منصبها لأنها 
أصرت على ممارسة لعبة القرن العشرين 
الاقتصادية. أي أنها لم تسلم بآن العالم قد تغيرء 
وبآن عليها آن تتغير معه» فهي ترفض آن تمارس 
لعبة القرن الحادي والعشرين الاقتصادية. وعندما 
فقدت اتصالها بالواقع» كان لابد أن يتخلى عنها 
من كانوا حلفاء لها بالأمس. 

وقد جاء سقوطها بسبب قضية التكامل 
الأوروبي. فقد كان الغفرض الذي أعلنته تاتشر هو 
المحافظة على سلطات بنك إنجلترا في التحكم 
والسيطرة على حجم النقود» وتحديد أسعار الفائدة 
البريطانية. وكان من رأيها أن فقد هذه السلطات 
هو «أخطر تنازل عن السيادة الوطنية والبرلانية 
في تاريخنا»'. ولم تدرك أن هذه السلطات 
الاقتصادية لم تعد داخل نفوذها السياسى الوطنى. 
ففي الاقتصاد العالمي الجديد تت دا 
كانت السيدة تاتشر تريد حدوثه-على الرغم من 
آنه كان يحدث في الماضي دائما. 
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وابتداء من آول يناير ۱993 سيكون باستطاعة آي بنك آوروبي آن يفتح له 
مكتبا في آي مدينة آوروبية دون إذن حكومي. وعندما يحدث ذلك فإن آي 
فرد سيقترض في البلد الذي توجد به آدنى أسعار للفائدةء وسيقرض في 
البلد الذي توجد به أعلى أسعار للفائدة-مما سيجعل أسعار الفائدة واحدة 
في كل مكان في أوروبا . وكان الخيار الحقيقي والوحيد آمام السيدة تاتشر 
هو الانضمام إلى نظام نقدي أوروبي » ون تكون لديها السلطة لتعيين بعض 
أعضاء بنك مركزي آوروبي جديد» أو أن ترفض أن تفعل ذلك» وتكتفي 
بمشاهدة البندسبنك الألماني وهو يتحول بالتدريج ليصبح البنك المركزي 
الفعلي لأوروبا دون أن تكون فيه أية أصوات بريطانية. وكان عليها لكي 
تحتفظ بأية سلطة اقتصادية على أسعار الفائدة فى المملكة المتحدة أن 
تشارك في ذلك e‏ النقدي. 

ولو لم تستمر إنجلترا في الجماعة الأوروبيةء ولم تنضم إلى النظام 
النقدي الأوروبيء لانتقلت العاصمة المالية لأوروبا من لندن إلى 
فرانكفورت” . ولفقدت بالتأكيد آهم صناعة في بريطانياء وهي المال. 
وحتى مع مشاركة إنجلترا الكاملة في الجماعة الأوروبيةء مع وجود ألمانيا 
بوصفها القوة الاقتصادية الرئيسية في آوروباء فسيكون من الصعب الإبقاء 
على عاصمة أوروبا المالية في لندن. كما أن «السيتي» في لندن لا تستطيع 
تحمل تبعة الوجود خارج الاتحاد النقدي الأوروبي. ونتيجة لذلك كان على 
الجماعة المالية المحافظة أن تهزم رئيسة الوزراء المحافظة. 

وفي النهاية فقدت السيدة تاتشر منصبها لأنها عجزت عن استيعاب 
الحقائق الاقتصادية الجديدة. فهي لم تكن تحب التكامل الأوروبيء ولكن 
لم يكن باستطاعتها ترك الجماعة الأوروبية (فبريطانيا لا تستطيع أن 
تزدهر اقتصاديا دون أن تكون عضوا فيها). ولا وقف استمرار تكاملها 
(فعند الضرورة سيتحد الأعضاء الآخرون دون بريطانيا). وهي على غرار 
الملك كانوت لم تستطع أن تكبح تيارات تاريخ العالم. ويمكن أن تنتهي 
(*) كانوت (۱035-995): الملقب بالكبير. الابن الأصغر لسوين ملك الدنمارك. غزا إنجلترا مع أبيه 
في عام 1013ء وعند وفاة أبيه انسحب إلى الدنمارك» ولكنه عاد إلى غزوها في عام .۱0١5‏ اعتلى 


أيضاً عرش الدنمارك في عام ۱018ء ثم غزا النرويج في عام .٠۱028‏ وبهذا أصبح ملكاً لثلاث 
ممالك-المترجم. 
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السيدة تاتشر في كتب التاريخ باعتبارها أشهر زعيم يفقد منصبه لأنه 
عجز عن تطويع تفکیره ليتلاءم مع الحقائق العالمية الجديدةء ولكکن زعماء 
آخرين سينضمون إليها. 


منانسون جدد 

عندما ينظر المستقبل إلى الخلف فإنهم سيتصورون القرن العشرين 
قرنا لمنافسة هادئةء والقرن الحادي والعشرين قرنا لمنافسة الند للند أو 
بين عمالقة. ففي عام ۱950 كان الناتج القومي الإجمالي للفرد في الولايات 
امتحدة أريعة أمثاله في انيا الغربيةء ويزيد خمس عشرة مرة على مثيله 
کی ا انوا كان تر من هوات اد جور الا فى انکور الان 
كان يعتبر من منتجات الأجور المنخفضة في أل انيا الغربيةء وما كان يعتبر 
فو جات اا جور اما ف لاا انکر كان سر مات الأجو 
المنخفضة في او ات ا کو وک د لے کی کو اتی تارات 
من ألمانيا الغريية أو اليابان على أنها خطر على الوظائف الممتازة التي 
یریدها الآمریکیون. کما أن صادرات آمریکا لم تكن خطرا يهدد الوظائف 
في ألمانيا الغربية أو اليابان. فالولايات المتحدة كانت تصدر المنتجات الزراعية 
التي لا تستطيعان زراعتهاء والمواد الخام التي ليست لديهماء ومنتجات 
التقنية الرفيعة-مثل الطائرات المدنية النفاثة-التي لا تستطيعان بناءها 

أما التسعينيات فتبداً من مكان مختلف جدا. فبالمعنى الواسع يوجد 
الآن ثلاثة متنافسين متساوين نسبيا-اليابانء والجماعة الأوروبية المتمركزة 
حول أقوى عضو فيها وهو ألمانياء والولايات المتحدة. وإذا ا 
زاونة القوة الشرافة الخارحة (مقدار ها تمكن للمرء أن يشترية إذا أنفق 
دخله في الخارج)ء فإن الناتج القومي الإجمالي للفرد في اليابان وألمانيا 
يعتبر أعلى قليلا من مثيله في الولايات المتحدة. ويتوقف هذا المقدار على 
القيمة المحددة للدولار والمارك والبن وقت إجراء القياس a‏ 
من زاوية القوة الشرائية الداخلية (مقادر ما يمكن للمرء أن يشتريه إذا 
أنفق دخله في الداخل)ء فإن الناتج القومي الإجمالي للفرد في الولايات 
المتحدة يعتبر أعلى من مثيله في ألمانيا الغربية واليابان.” ويتوقف هذا 
ار ع ا إا كاك الفاات كمل اتات التهاعة رسن 
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الألمان على خدمات اجتماعية تزيد كثيراً على تلك التي يحصل عليها 
الأمريكيون) أو أوقات الفراغ (في ألمانيا تعتبر الساعات المقررة للعمل السنوي 
أقل بحوالي ١افي‏ المائة من مثيلاتها في الولايات المتحدةء فإجازات الألمان 
من العمل تزيد عشرة أيام في السنةء وتدرج في قوة العمل مدفوعة الأجر 
من الألمانيات أعداد أقل كثيرا)ء أو لا تشمل إلا بضائع وخدمات خاصة١‏ 
و واو 

ومستويات معيشة المستهلكين هي جانب واحد من جوانب النجاح» ولكن 
القدرات الإنتاجية جانب آخر. وحسب الصناعة موضع البحث فإن القيادة 
يمكن أن توجد الآن في آي من ألمانيا أو اليابان أو الولايات المتحدة. فهذه 
الأخيرة لم تعد تقود فى كل شىء . وهى فى بعض المجالات» مثل السيارات. 
تبر تابعاء وشي مجالات اخرن مل الإلكتروتيات الاستهااية ليشت حى 
لاا 

وبينما اعتادت المؤسسات الأمريكية أن تجعل منافسيها يبدون إلى جوارها 
كالأقزام» فإنها تجد نفسها الآن بدرجة متزايدة هي الجانب الأصغر حجما. 
ففي عام ۱970 كانت توجد في الولايات المتحدة 64 شركة من بين كبرى 
الشركات الصناعية المائة في العام وفي أوروبا 26 شركة منهاء وقي اليابان 
ثماني شركات فقط. وقي عام 1988 لم يكن يوجد بالولايات المتحدة غير 42 
شركة فقط من الشركات الكبرى المائة. على حين كانت توجد في أوروبا 33 
شركةء وفي اليابان ١5‏ شركة. وفضي الاعات الكاةة قان الزمسسات 
الثلاث الكبرى توجد جميعا في ألمانيا. وحجم كل من هذه المؤسسات أكبر 
بمقدار الثلث على الأقل من حجم شركة دي بون-أكبر شركة للمواد الكيميائية 
في الولايات المتحدة") وخارج الصناعات التحويلية توجد الاتجاهات نفسها. 
قفي عام 1970 كان 19 بنكا من البنوك الخمسين الكبرى في العالم بنوكاً 
أمريكية شمالية وكانت توجد في أوروبا ١6‏ بنكا منهاء وفي اليابان ١١‏ بنكا. 
وبحلول عام ۱988 لم تكن توجد في آمريكا الشمالية غير 5 بنوك منهاء على 
حین کان يوجد في آوروبا ۱7 بنکاء وضي الیابان 24 بنكا .” وفي عام ۱990 لم 
يوجد بنك أمريكي بين بنوك القمة العشرين.*" أما في قطاع الخدمات 
فإن 9 مؤسسات من بين المؤسسات العشر الكبرى هي الآن مؤسسات 
اا 5 
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ولكن كل بلد أو إقليم إذ يبدأ الآن تقريبا من نفس مستوى التطور 
الاقتصادي» فإنه يريد الصناعات نفسها ليضمن لمواطنيه أعلى مستويات 
للمعيشة في القرن الحادي والعشرين. وإذا سثلت اليابان وألمانيا والولايات 
المتحدة أن تعدد تلك الصناعات التي تعتقد آنها ضرورية كي توفر لمواطنيها 
مستوى معيشة من الدرجة الأولى في النصف الأول من القرن الحادي 
والعشرين» فإنها ستقدم قوائم متماثلة بدرجة ملحوظة-الإلكترونيات الدقيقة 
التكنولوجيا الإحيائية, الصناعات الجديدة لعلوم الموادء الاتصالات» الطيران 
المدني» الإنسان الآلي (الروبوت) زائدا مكنات القطع والتشكيل» والعقول 
الإلكترونية (الحاسبات الآلية) زائدا البرام.2' 

وما كان عصرا للمنافسة الهادئة في النصف الأخير من القرن العشرين 
سيصبح عصراً لمنافسة الند للند في النصف الأول من القرن الحادي 
والعشرين. والمنافسة الهادئة هي آن يكسب جميع الأطراف (×۷۲1۸-۷[۸)ء 
وأن يكون لكل طرف مكان يمكنه أن يتفوق فيهء ولا يستبعد فيه آي 
طرف من دوائر الأعمال. أما المناضسة بين أنداد فمعناها أن يكسب هذا 
ويخسر ذاك )۷1١N -10S۴(‏ ولن تحصل جميع الأطراف على تلك الصناعات 
الرئيسية السبع» إذ سيكسب البعض ويخسر البعض الآخر. 

والانتقال إلى منافضسة الأنداد يمكن أن نلمسه في لغة الحديث الاقتصادي 
الجاري. ففي الطبعة اليابانية لكتاب ›he Japsn That ٥an Say N0‏ ولکن 
ا ر ك ا اور او الوه او 
للدولة العظمى في القرن العشرين ستحل محلها الحروب الاقتصادية في 
القرن الحادي والعشرين» وإن اليابان ستكون هي الفائز في الحروب 
الاقتصادية للقرن الحادي والعشرين.”' ويتحدث إيشيهارا في الطبعة 
الأمريكية عن «عصر المحيط الهادي». ويرى معهد نومورا للبحوث أن المنافسة 
في الأسواق يمكن أن تصبح حادة للغاية“'. 

وتوجد في آلمانيا آراء مماثلة. ففي التليفزيون الألماني» في فبراير ۱990ء 
أصدر هيلموت كول مستشار آلمانيا الغربيةء إعلانه المضاد بشأن الحرب 
الاقتصادية: «إن التسعينيات ستكون عقد الأوروبيين وليست عقد 
اليابانيين».” وضمنيا يعتبر المستشار كول أمريكا خارج المباراة بالفعل. 
ووجهة النظر نفسها قدمتها بلا مواربة رئيسة وزراء فرنساء إيديث كريستون: 
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«هناك حرب اقتصادية عالمية جارية الآن»." كما أن جياني دي ميكيلسء 
وزير خارجية إيطاليا والرئيس المناوب للجماعة الاقتصادية الأوروبيةء يعتقد 
أن «كل ذلك يشير إلى أن أوروبا تستعيد دورها بوصفها قلب الاقتصاد 
العالمي. وستوضح السنوات العشر القادمة مواطن الضعف الكبيرة في 
اقتصاد اليابان ٠7‏ 

إن الحديث العنيف الدائر اليوم هو مجرد استهلال للمنافسة الاقتصادية 
العنيفة في الغد. فالنزاعات في المصلحة الاقتصادية ستكون أيضاً أكثر 
حدة نتيجة لاختفاء الدب العسكري السوفييتي. وفي نصف القرن القادم 
لن يتين على أحد تهدئة مواقفه الاقتصادية للحفاظ على التحالفات 
العسكرية التي كانت لها ضرورتها لاحتواء الاتحاد السوفييتي. ففي نصف 
القرن الماضي حالت الاحتياجات العسكرية دون أن يفلت زمام النزاعات 
اتاد ونا من الآن سيكون على التعاون الاقتصادي أن يمضي 
بقواه الذاتيةء ولن يدعم تماسك الترتيبات الاقتصادية بغراء عسكري. 

وعلى مستوى ماء فإن التنبؤ بن الحرب الاقتصادية ستحل محل الحرب 
العسكرية هو من الأنباء الطيبة. فالمناضة المحتدمة يمكن أن تحفز النمو 
الاقتصادي. وليس هناك عيب أخلاقي في غزو عنيف من منتجات آلمانية 
أو يابانية جيدة الصنع رائعة التسويق. فشراؤها لا يستوي بحال مع الاحتلال 
العسكري. وفي الوقت نفسه فإن استخدام التعبيرات العسكرية هنا خاطىء 
تماما . فالمباراة الاقتصادية التي ستجري في القرن الحادي العشرين ستكون 
بها عناصر تعاونية إلى جانب عناصر تنافسية. وكما سنرى فيما يلي سيكون 
من اللازم إيجاد قاطرة تعاونية على مستوى الاقتصاد الكلي للحيلولة دون 
دورات الرواج والركود الملازمة للرأسمالية. إذ إن بيئة العالم الاقتصادية 
ستكون في حاجة إلى تعاون على النطاق الكوني إذا أريد لها أن تكون 
ماذتمة الجمي: 

إن علم الاقتصاد يمقت الفراغ بقدر ما تمقته الطبيعة الأم. لقد انقضت 
المنافسة الاقتصادية بين الشيوعية والرأسماليةء ولكن تجري الآن منافسة 
أخرى بين شكلين مختلفين من الرأسمالية. وإذا استخدمنا التمييز الذي 
وضعه في أول الأمر جورج ك. لودج أستاذ إدارة الأعمال بجامعة هارفاردء 
قإن الشكل الفردي الأنجلو-ساكسوني البريطاني-الأمريكي يوشك أن يواجه 
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الصورتين الألمانية واليابانية للرأسمالية وهما تقومان على شكل أقل 
فردية.*" وسوف نتناول الصورة اليابانية للرأسمالية بالتقصيل في الفصل 
الرابع» ولكن الفرق الجوهري بين شكلي الرأسمالية هو تركيز أحدهما 
على القيم المجتمعية مقابل تركيز الآخر على القيم الفردية بوصفها الطريق 
إلى النجاح الاقتصادي” "«الأنا» في أمريكا أو المملكة المتحدة مقابل «داس 
فولك» و «الشركة اليابانية المتحدة». 

إن أمريكا وبريطانيا تشيدان بالقيم الفردية: المنظم اللامع» الفائزون 
بجائزة نوبلء الفوارق الكبيرة في الأجورء المسؤولية الفردية عن المهارات. 
سهولة الفصل من العمل وسهولة تركهء تعظيم الربح» وعمليات الاندماج 
والاستيلاء غير الودية-فالبطل هو الصياد المنفرد . وعلى نقيض ذلك تشيد 
المانيا واليابان بصوت عال بالقيم المجتمعة: مجموعات الأعمالء المسؤولية 
الاجتماعية عن المهارات» عمل الفريقء الولاء الصلب لاستراتيجيات الصناعة 
والسياسات الصناعية الفعالة التي تشجع النمو. وبينما تعمل المؤسسات 
الأنجلو-ساكسونية من أجل تعظيم الأرباح» فإن مؤسسات الأعمال اليابانية 
تعمل ما یمکن وصفه بآنه «غزو استراتيجي». ويؤمن الأمريكيون 
«باقتصاديات المستهلك» في حين يؤمن اليابانيون «باقتصاديات المنتج». 

وفي الصورة الأنجلو-ساكسونية للرأسمالية يفترض أن للفرد استراتيجية 
اقتصادية هي انعكاس لرغبات حملة أسمهما الأفراد . وما كان حملة الأسهم 
يريدون دخلا لتعظيم استهلاكهم طيلة حياتهم فإن مؤسساتهم ينبغي أن 
تكون صانعة أكبر قدر من الأرباح. وبالنسبة للمؤسسة التي تسمى إلى 
تحقيق أعظم ربح» فإن العلاقة بين المستهلك والعامل تكون مجرد وسيلة 
لتحقيق غاية هي زيادة الأرباح لحملة الأسهم. ولذا فإن الأجور ينبغي 
تخفيضها كلما أمكن والمستخدمين ينبغي تسريحهم عندما لا تكون هناك 
حاجة إليهم. فالأجور الأدنى تعني أرباحا أعلى» والعمال في النظام الأنجلو- 
ساكسوني يتوقع أن يغيروا افصل اجهة عملهم كلما بدت فرصة لكسب أجر 
على في مكان آخرء فهم لا يدينون لمستخدميهم بشيءء وعلى نقيض ذلك 
فإن مؤسسات يابانية كثيرة تصف ترك العامل لعمله بإرادته بآنه «خيانة».. 

وفي الرآسمالية المجتمعية توجد أيضاً استراتيجيات للأفراد والمؤسسات» 
ولكها اشتراتنات فة غلى امسن مختفة تماها. والقرد لا تصرف 
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كفرد» وإنما هو ينضم إلى فريق. ويحقق نجاحه عندئذ بوصفه جزءا من 
قردق الشركة هذا ويكون القرار الركيسى فى الاستراتجية اة خخضة 
للفرد هو أن ينضم إلى الفريق السليم. ومن ذلك الحين يكون نجاحه أو 
فشله الشخصي وثيق الارتباط بنجاح أو فشل المؤسسة التي يعمل لها. أما 
في العالم الأنجلو ساكسوني فإن الولاء للشركة يكون أمرا مشكوكا فيه. 
فالفرد ينجح كفرد-لا كعضو في فريق. 

والانتقال من مكان عمل إلى آخر هو ظاهرة أقل انتشارا بكثير في كل 
من ألمانيا واليابان منها في الولايات المتحدة أو بريطانيا العظمى. فدوران 
قو الل ف افا اة ا مةه د إن احا ن برع اهجا 
تفاح (تقديم تضحيات لصالح الشركة) ما لم يتوقع أن يكون قريبا من مكان 
زراعتها عندما يحبن وقت الحصاد . وعلى النقيض من ذلك فان معدلات 
الدوران ينظر إليها في أمريكا وبريطانيا العظمى نظرة إيجابية. فالمؤسسات 
تتخلص من قوة العمل الزائدة على حاجتها عندما تقوم بتسريح العمال» 
یترکون مکان عملهم. ویکاد الانتقال من عمل إلى آخر طوعا أو کرهاء أن 
یکون مرادطا للكقاءة. 

ولدى مؤسسة الأعمال المجتمعية مجموعة مختلفة جدا من أصحاب 
المصلحة الذين يتعين التشاور معهم عندما تکون بصدد وضع استراتيجيتها. 
ففي مؤسسات الأعمال اليابانية ينظر إلى العاملين باعتبارهم أول أصحاب 
المصلحة.ء وإلى الزبائن على أنهم رقم «اثنان» بین أصحاب المصلحة ويچيءَ 
المساهمون (حملة الأسهم) بعد ذلك بكثير باعتبارهم في المرتبة الثالثة. ولا 
كان العامل هو صاحب المصحلة الرئيسي» فإن أجور العمال المرتفعة تعتبر 
الأجور أو العمالة. ولذا فإن الأرباح يضحى الموزعة على حملة الأسهم تكون 


وهذه المجتمعات تتوقع من الشركات أن تستثمر في مهارات قوة العمل 
بها . آما في الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى فإن المهارات تعتبر مسؤولية 
فرديةء والمؤسسات إنما توجد لتشجيع الكفاءة عن طريق استئجار المهارات 
بآدنى معدلات ممكنة للأجور. والعامل فيها ليس عضوا في الفريقء وإنما 
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مجرد عنصر آخر من عناصر الإنتاج يتعين استئجاره عند الحاجة إليه 
وفصله عند الاستغتناء عنه. 

وفضلا عن الاستراتيجيات الشخصية واستراتيجيات المؤسسات» فإن 
الرأسمالية المجتمعية تحرص على أن تكون لديها استراتيجيات على مستويين 
إضافيين. فمجموعات الأعمالء مثل مجموعة ميتسوى اليابانيةء أو مجموعة 
دويتش بنك (البنك الألماني)ء يتوقع أن تكون لديها استراتيجيات جماعية. 
كما أن الشركات ينبغي أن تكون مترابطة مالياء وأن تعمل معا كي تعزز كل 
منها أنشطة الشركات الأخرى. والشركات اليابانية تتوزع إلى كيريتسو 
(مجموعات) رأسية مكونة من الموردين والمنتجين وتجار التجزئةء وإلى 
كيريتسو أفقية مكونة من مؤسسات في صناعات مختلفة. وعند قمة هرم 
مجموعات الأعمال اليابانية توجد مجموعات زيباتسو الرئيسية السابقة: 
مجموعة ميتسوى (23 مؤسسة عضوا). مجموعة ميتسوبيشي (28 مؤسسة 
عضوا)» مجموعة سوميتومو (ا2مؤسسة عضوا)ء مجموعة فوجي (29 
مؤسسة عضوا). مجموعة سانوا (39 مؤسسة عضوا)ء مجموعةء داي-إيتشي 
كانجيو (45 مؤسسة عضوا) ."2 وملك أعضاء كل مجموغة من هذه 
المجموعات حصة سائدة من الأسهم في المؤسسات الأخرى في المجموعة. 
وفضلا عن ذلك يمكن أن يكون لكل مؤسسة عضو مجموعة فرعية من 
العملاء والموردين الصغار ينتظمون حولهاء آي الكيريتسو الخاص بها. من 
ذلك هيتاتشى التي تضم أسرتها 688 مؤسسةء تويوتا التي تضم أسرتها 
5 عضوا رئیسیا و 4000 عضو ثانوي .2 و . 

وتوجد أنماط مماثلة في آلمانيا. فدويتش بنك يمتلك مباشرة 10 في 
المائة أو آكثر من الأسهم في 70 شركة: 28 في المائة في ديملر -بنزء آكبر 
شركة في آلمانياء ٠١‏ في المائة في ميونيخ راي» أكبر شركة في أوروبا لإعادة 
التأمينء 25 في المائة في كارستادىء أكبر سلسلة لمتاجر الأقسام في أوروباء 
و30 في المائة في فيليب هولزمانء آكبر شركة للبناء في آلمانياء وا2 في 
الممائة في سودزوكر. آكبر شركة للسكر في آوروبا. كما يتحكم بطريقة غير 
مباشرة في أسهم آكثر لا يتعين الكشف عنها من خلال إدارة الاستئمان 
فيها. ويشترك المسؤولون التنفيذيون في دويتش بنك في عضوية أربعمائة 
من مجالس إدارة الشركات.” وفي خارج آلمانيا يمتلك دويتش بنك 4 في 
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المائة من الأسهم في شركة فيات الإيطالية. وتملك البنوك الكبيرة ما بين 
0 إلى 25 في المائة من الأسهم في 48 مؤسسة, وما بين 25 إلى 50 في المائة 
من الأسهم في 3 مؤۇسسة آخری» وأكثر من 0 في المائة من الأسهم في 
الزسستات الشع ابادة: 
سنوات» تدخل دويتش بنك لصالح الاقتصاد الألماني بشراء الأسهم التي 
كانت معروضة للبيع. وهذا النوع من التدخل يحمي مدراء ميرسيدس-بنز 
المالية التى ينصب اهتمامها على الأرباح ربع السنوية. وملكية البنك للأسهم 
تساعد المؤسسات على تخطيط استراتيجياتهاء كما تساعدها على جمع 
الأموال اللازمة لتنفيذ هذه الاستراتيجيات. ولكن البنك يمكن أن يفصل 
مدراء ميرسيدس بنز من الخدمة إذا فل نجم منتجاتها في سوق السيارات. 
وهو يمنع المدراء من ممارسة أعمال تهدف إلى تحقيق أغراض شخصية 
مثل توسع شركة في الاستدانة لمنع عملية استيلاء غير مرغوب فيها من 
جانب شركة أخرى(*١)ء‏ أو الشيكات الذهبية(*2). وهى أعمال لا تعزز 
توقعات الشركة على الأمد الطويل. 

وفي مارس 0 عقدت أكبر مجموعتبن للأعمال في العالم (مجموعة 
ميتسوبيشي من اليابان ومجموعة ديملر. بنز-دويتشن بنك من آلمانيا) اجتماعا 
سريا في سنغافورة لمناقشة فكرة تكوين حلف عالمي .9 وضمن أمور أخرى 
المدنية. ومن المنظور الأمريكي فإن كل ما يتعلق باجتماع سنغافورة يعتبر 
جريمة وخرفا للقانون. فهو خرق لقوانين مكافحة الاحتكار ولقوانين البنوك. 
ففي الولايات المتحدة لا تستطيع البنوك امتلاك مؤسسات صناعية, ولا 
تستطيع دوائر الأعمال أن تجلس خلف أبواب مغلقة لوضع استراتيجيات 
مشتركة . ومن يفعلوا ذلك يزج بهم في السجون لفترات طويلة. ومع ذلك 
(*ا) اا Pion‏ : تعبیر اشتق في عام ۱983ء بمعنی تكتيك مالي «متل التوسع في الاستدانة» 
تستخدمه شركة لمنع عملية استيلاء غير ودي من جانب شركة آخرى-المترجم. 


Goden Parchutes (2*)‏ : مصطلح اشتق في عام 1,؛ء ومعناه اتفاق سخى لإنهاء خدمة مسؤول 
تتفيذي في حالة فصله فجاة بسبب عملية اندماج» ويُقال ایکا olden cheques‏ G-الترجم.‏ 
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فقي عالم اليوم لا يستطيع الأمريكيون إرغام بقية العالم على ممارسة 
اللعبة الاقتصادية وفق الطريقة التي يعتقدون بأنها ينبغي أن تمارس بها. 

وتعتقد كل من آوروبا واليابان أن الحكومة لها دور تقوم به في النمو 
الاقتصادى. وتعد مؤسسة «إيرباص»» وهى مؤسسة لإنتاج طائرات مدنية 
تملكها الحكومات البريطانية والفرنسية والألمانية والأسبانية. تعبيرا عن 
استراتيجية على نطاق آوروبي. وقد نشت هذه المؤسسة لكسر الاحتكار 
الآمريكى» وإعادة أوروبا إلى صناعة الطائرات المدنية. وقد حققت نجاحا 
كبيراء فقد استولت على 20 في المائة من سوق الطائرات» وأعلنت عن 
خطط لمضاعفة الإنتاج والاستيلاء على ثلث السوق العالمية بحلول منتصف 

ولكن ذلك النجاح تحقق بثمن باهظ. وثمة محاولة سابقةء وهي طائرة 
الكونكورد» حققت نجاحا تقنياء ولكن منيت بخسائر اقتصادية فادحة. وقد 
وعشرون مليار دولار» وسوقاً أسيرة في شكل خطوط جوية مملوكة 
للحكومات. وهي لم تبن إلا ثماني وعشرين طاثرة في عام 1986ء ولكنها 
ستبني مائتي طائرة في عام 3. وقد انخفضت حصة ماكدونل دوجلاس 
في السوق من 30 إلى ١5‏ في المائة. وفى عام ۱990 هبطت حصة بوينج في 
السوق من الطلبيات الجديدة إلى 45 فى المائة-وكانت تلك أول مرة منذ 
عشرات السنين تنزل فيها حصتها إلى أقل من 50 فى المائة. وإذا خرجنا 
طائرات 747 من الحساب (ليس لمؤسسة الإيرياص أى طائرة من هذه 
الفئة) فإن مؤسسة الإيرباص قد تفوقت من الناحية الفعلية على بوينج في 
نسبة المبيعات.7 ذلك أن الحصة الأوروبية الأكبر فى هذه الصناعة لا 
يمكن أن تعني إلا حصة أصغر لبوينج في السوق وتوقفا لماكدونل دوجلاس. 

ويجري الآن الاضطلاع بعدد من الجهود الاستراتيجية المماثلة على 
النطاق الأوروبي (جيسي > يوروکاء أسبریيت» فيشن 250 |( )8( وکل منها 
مصمم لمساعدة المؤسسات الأوروبية على المنافسة في صناعة رئيسية ما .°2 
وتنفق الحكومات الأوروبية ما بين 75, افى المائة (بريطانيا العظمى) و 5,5 
في المائة (إيطاليا) من ناتجها القومي الإجمالي"" وإذا تعين على الولايات 
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المتحدة أن تنفق ما تنفقه آلمانيا (5, 2 في المائة من الناتج القومي الإجمالي)ء 
لكان معنى ذلك أن تتنفق أكثر من ۱40 مليار دولار لمساعدة صناعاتها في 
عام ا199. وفي الاقتصاد الذي كان ينمو في الثمانينيات بأسرع معدل في 
أوروباء وهو اقتصاد أسبانياء فإن المؤسسات المملوكة للحكومات تنتج على 
الأقل نصف الناتج المحلي الإجمالي." وفي فرنسا وإيطاليا يعتبر قطاع 
الدولة مسؤولا عن ثلث الناتج القومي الإجمالى .°2 

وألمانياء القوة الاقتصادية الأوروبية السائدة. تعتبر أن لديها اقتصادا 
«سوقيا اجتماعيا» وليس مجرد «اقتصاد سوقي». وفي هذا الاقتصاد يلزم 
التصميم المشترك لتوسيع صفوف حملة أصحاب المصلحة بما يتجاوز الملاك 
الرأسماليين التقليديين بحيث تشمل العمال. وتمتلك الحكومات الألمانية 
(حكومات الولايات والحكومة الفيدرالية) آسهما آكثر فى صناعات أكثر 
(خطوط الطيران» السيارات» الصلب. المواد الكيميائية الطاةة الكهربائية 
النقل-ملكية كاملة في بعضها وجزئية في بعض آخر) مما تمتلكه حكومة 
آي بلد غير شيوعي على وجه الأرض. والاستثمارات العامة من قبيل 
مؤسسة الإيرباص.» ليست قضايا سياسية موضع خلاف. كما أن التحول 
إلى القطاع الخاص لا يجتاح ألمانيا مثلما أجتاح بريطانيا العظمى. 

ويعتقد في ألمانيا أن للحكومة دورا مهما في ضمان أن يكون لدى كل 
فرد المهارات اللازمة للمشاركة في السوق. ونظام التتشئة المهنية (التلمذة 
الصناعية) في ألمانيا الذي يتم تمويله اجتماعيا هو موضوع حسد العالم. 
وينظر إلى سياسات الرفاهة الاجتماعية على أنها جزء ضروري من اقتصاد 
السوق. والاعتقاد السائد هنا هو أن الرأسمالية غير المقيدة إنما تولد 
مستويات غير مقبولة من التفاوت فى الدخول. 

وعلى نقيض ذلك فإن برامج آلركا هة الاجتماعية في الولايات المتحدة 
ينظر إليها على أنها ضرورات يؤسف لهاء ما دام الناس لن ينهضوا بأعباء 
مستقبلهم (الشيخوخةء البطالةء المرض)ء ولكن هناك من يذكر باستمرار 
بأن الضرائب المرتفعة اللازمة لتغطية تكاليف منافع الرفاهة الاجتماعية 
ستؤدي إلى تقليص حوافز العمل لأولئك الذين يدفعون الضرائب» وبأن 
المنافع ستقتطع من حوافز العمل لمن يحصلون عليها . ففي الاقتصاد السوقي 
الأنجلو-ساكسوني المثالي لاتكون هناك ضرورة لسياسات الرفاهة 
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الاجتماعية. 

وفي اليابان يقدم ممتلو الصناعة الذين يعملون بالتعاون مع وزارة التجارة 
والصناعة «رؤى» تتعلق بالمسار الذي ينبغي أن يتخذه الاقتصاد . كانت هذه 
الرؤى في الماضي بمثابة مرشد إلى توزيع العملات الأجنبية النادرة أو 
التدفقات الرأسمالية: آما اليوم كاإتها فستخذم كمرهد إلى مويل البحت 
اران ا اا و 
«الإرشاد الإداري» هو طريقة للحياة. 

ولي ران السياسة الأرووة في صفاعة اتطاق راتان الست را ية 
ااا دی انرا فبا اة فا دو ها رة ا اة اة 
مشرو البحرط فى جال رقائق اواك ر ااكااة وهو مشرو كبر اة 
كان مجرد جزء من جهد أكبر كثيرا. وفي النهاية نجحت توليفة من طول 
الأناة والاستثمارات الكبيرة والأخطاء الأمريكية (عزوف عن توسيع القدرة 
خلال فترات الانكماش الدورية» في كسر هيمنة المؤسسات الأمريكية لأشباه 
الموصلات. 

وليس للحكومة في اللاهوت الاقتصادي الأمريكي آي دور في تمويل 
الاستثمار. وتمة دور مشروع واحد هو البحث والتطوير في المجالات 
الأساسية. وتنتهك بعض هذه القواعد في الممارسةء ولكن اللاهوت واضح. 
فقي وجهة النظر الأنجلو-ساكسونية ينبغي للحكومات أن تحمي الملكية 
الخاصةء وبعد ذلك تخطو إلى الوراء وتبتعد عن الطريق وتدع الأفراد 
يقومون بدورهم. فتعظيم الأرباح سيقود الرآسمالية في الاتجاهات 
اة 

وينبع هذان التصوران المختلفان للرأسمالية من تواريخ شديدة الاختلاف. 
فالثورة الصناعية بدآت في بريطانيا العظمى. وفي سنوات التكوين 
اا ارا ع الكرن اقاس رل > ااب 
بأحد فقد كانت هي القائد» والبلد الأكثر قوة في العالم. والولايات المتحدة 
بالل كانت لديها بداية سرية في الثورة الصتاعية وهي ترقرعها بین 
محيطين كبيرين» لم تكن تشعر بأي تهديد عسكري من جانب السبق 
الاقتصادي البريطاني المبكر. وفي الربع الأخير من القرن التاسع عشرء 
عندما كانت تتحرك بمعدل سرع من ذلك الذي تتحرك به بريطانيا العظمى؛ 
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كان باستطاعة الأمريكيين أن يروا أنهم ماضون في طريقهم إلى اللحاق 
دون حاجة إلى جهود حكومية متعمدة لإلقاء مزيد من الفحم في المحركات 
البخارية للاقتصاد الأمريكي. 

وعلى النقيض من ذلك كان على آلمانيا القرن التاسع عشر أن تلحق 
ببریطانيا العظمی إذا آرادت آلا تغلب على آمرها في حروب أوروبا . «وكان 
رعايا الولايات الألمانية يتوقعون من حكامهم أن يقوموا بدور فعال في 
رعاية النمو الاقتصادي لأراضيهم» . ولكي تحتل بروسيا مكانها الصحيح 
على المائدة الأوروبيةء كان عليها أن تبني اقتصادا صناعيا عصريا. 

وكانت الرآسمالية الألمانية في حاجة إلى العون كي تحقق هذا اللحاق. 
وبالمثل فإن النظام لم يتحقق مصادفة. فقد وصل الأدميرال بيري في 
منتصف القرن التاسع عشرء ومعه بضع قذائف مدفعيةء وأرغم اليابان 
على الإتجار مع بقية العالم. ولكن منتصف ذلك القرن كان ذروة الاستعمار. 
وإذا لم تكن اليابان قد تطورت بسرعة لكانت قد أصبحت مستعمرة لطرف 
ما-البريطانيين» أو الفرنسيبن. أو الهولنديين» أو الألمان. أو الأمريكيين. لقد 
كانت التنمية الاقتصادية جزءا من الدفاع عن الوطن-ربما أكثر أهمية من 
الجيش نفسه. فالجيش الحديث لايمكن أن يبنى من غير اقتصاد حديث. 

وفى كل من ألمانيا واليابان كانت الاستراتيجيات الاقتصادية عناصر 
ای ا ات العسكرية من أجل أن تظلا مستقلتبن سياسيا. 
وقد عملت الحكومتان بنشاط على ضمان آن يكون الاحتراق الاقتصادي 
قد حدث بالفعل» وكان عليهما أن تزيدا كثافة ذلك الاحتراق. بحيث يمكن 
أن تغلق في أقصر فترة زمنيةممكنة الفجوات الاقتصادية. ومن ثم الفجوات 
العسكريةء بينهما وبين أعداتهما الاحتماليين. وفي هذه الظروف لم يكن 
مستغربا أن يجري تنظيم مؤسسات الأعمال وفق مخططات عسكرية, أو 
أن يختفي الخط الفاصل بين العام والخاص. وكان على الحكومة والصناعة 
أن تعملا معا من أجل وضع الاستراتيجيات الاقتصادية الوطنيةء اللازمة 
لصيانة الاستقلال الوطنى. وبمعنى حقيقى جدا أصبحت مؤسسات الأعمال 
الخط الأول للدفاع الوظتي. ات ا را اة ا ره 
والاستراتيجيات الاقتصادية معا في نسيج وثيق للغاية بحيث يستحيل الفصل 
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الحكرمة نشك تجنة التجارة المفتركة بين الولانات) من السكك الجديدية 
الثاني [قوانين مكافجة الأحتكا) الذي مت السيد روكفلر من اسشخدام 
سیطرته على تورید زیت الإضاءة لاستخلاص زيح احتکاري. وقد دشا 
الد ر الرقهي الفالة اف اة الاقاي من انار اترا اة 
او ا ا وکن ار ا می وا ا 
لذلك فإن علاقات الخصومة بين الحكومة والقطاع الخاص» وشكوك كل 
متهم العميقة فى دواع الا خر إنما هى مغروسة عمق فى التاريخ الأمريكى: 

وبينما آدت تواريخ شديدة الاختلاف إلى نظم شديدة الاختلاف فإن 
ف فد لکا کت ایی وچا ارچ کے کسی الاکتے: 
العالى,ودعرتى افرح أن يفاض عن الأستارات السكرية واسحة الاتتار 
الآن بلغة كرة القدم. فهذه اللعبة. على الرغم من عنصرها التنافسي وهو 
ااهاق اد ا ا عو ا ب 
أن ياق لن قراعد اللعة وعلى الام وعلى كيفية قوز العاكذات: 
ولاعبو الفريقين يتطلعون إلى الفوزء ولكنهم مع ذلك يظلون أصدقاء سواء 
خلال اللعب أو بعده. ولكن ما تعرفه بقية العالم على أنه كرة قدم يعرف في 
آمریکا على أنه سوکر. وما يحبه الأمريكيون في كرة القدم الأمريكية-تكرار 
العافت رفت لعب لكان عر اتعدر دال الان ت رهه قال 
الفريقين لأمكنتهما بعد القسم الأول من كل شوط, إلخ مما لا يوجد في 
کو ام ااي فة لري إقاف مه اام و كان اال اين 
la GEN A aS‏ 
اشر زه أيضا كرون هة البانة الاتها فى اسل وجي 
الأطراف سيدعون آنفسهم رأسماليينء ولكن المشاركين سيلعبون لعبتين 
شديدتي الاختلاف. 


مصادر جديدة للميزة الا ستراتيجية 
من الناحية التاريخية كان الأفراد والمؤسسات والبلدان يصبحون آغنياء 
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إذا كانوا يمتلكون موارد طبيعية آکثر, آو كانوا قد ولدوا أغنياءء آو يتمتعون 
بميزات امتلاك رأسمال آكثر (مصانع ومعدات) للفردء ويستخدمون 
تكنولوجيا متفوقة, أو كانت لديهم مهارات آكثر من منافسيهم. وكان التوصل 
إلى توليفة من هذه العوامل الأربعة وقدر من الإدارة المعقولة هو الطريق 
إلى النجاح. 

ففي القرن التاسع عشر كانت المملكة المتحدة في المقدمة بفضل الموارد 
الطبيعية (الفحم) والتكنولوجيا (اختراع الآلة البخاريةء دولاب الغزلء فرن 
بسمر لإنتاج الفولاذ). ولأنها أصبحت غنية قبل غيرهاء فإن الدخول الأعلى 
سمحت للبريطانيين بآن يدخروا أكثر مما يدخر غيرهم في البلدان الفقيرة. 
وبهذه المدخرات كان يمكن استثمار أموال أكثر في المصانع والمعدات. وأدى 
رأس المال الأكثر إلى إنتاجية أعلى» ومن ثم إلى أجور أعلى. ومع ازدياد 
الدخول كان ممكنا زيادة المدخرات. ولما كانت المملكة المتحدة قد أصبحت 
غنيةء فقد كان من اليسير أن تظل كذلك-حاقة مفرغة. 

ويرجع المؤرخون جانبا كبيرا من نجاح آمريكا الاقتصادي إلى الأراضي 
الزراعيةء والمواد الأولية الرخيصة الوفيرة الجيدة الموقم” فأمريكا لم 
تصبح غنية لأنها عملت بمشقة آكثر آو ادخرت بأكثر مما ادخر جيرانها. 
فتك عاق القایلون من سكانها فى بيقة ية لفاية شديدة الكراد فى 
الموارد. واقترنت مواردها الطبيعية بأول نظام للتعليم العام الإجباري مدته 
إثنتا عشرة سنة ۸12 وبأول نظام للتعليم العالي ذي الأعداد الكبيرةء في 
العالم. وهاتان الخطوتان معا أعطتا أمريكا سبقا اقتصاديا. وريما لم يكن 
الأمريكيون يعملون بمشقة أكثرء ولكنهم كانوا أفضل مهارة وأكثر اتقانا. 
وما أن أصبحت آمريكيا غنية» حتى وجدت أيضا أن من الآيسر أن تظل 
غنية. 

وتتضافر التكنولوجيات الجديدة والمؤسسات الجديدة لكي تغير بشكل 
جوهري هذه المصادر التقليدية الأربعة للميزة التنافسية.. وقد خرجت 
الموارد الطبيعية تقريبا من المعادلة الاقتصادية. فأن يولد المرء غنيا لم يعد 
ميزة كبيرة كما كانت في الماضي. والتكنولوجيا تنقلب رأسا على عقب. 
:K12 )3(‏ هو نظام التعليم قبل الجامعي في الولايات المتحدة. ومدته اثنتا عشرة سنة دراسية» 
ومن ضمنها سنة واحدة للحضانة-المترجم. 
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فتكنولوجيات الإنتاج الجديدة تصبح ثانويةء وتكنولوجيات العمليات الجديدة 
والتعليم هي السلاح التتافسي الأول. 


الموارد الطبيعية 

ناستتاء تضغة تلذ ان دات كذافة سكانة ية للغانة تملك مق ادير 
هاثلة من النفط. فإن الموارد الطبيعية كفت عن أن تكون مصدرا رئيسيا 
للميزة التنافسية من ذلك أن 3 في المائة فقط من الأمريكيين يكسبون 
عيشهم عن طريق الزراعة وقطع الأخشاب وصيد الأسماك والتعدين .°5 
وكثيرون من بين هذه النسبة الضئيلة يعتبرون مزارعين هامشيين ويعملون 
جزءا من الوقت فقط» ويكسبون جانبا كبيرا من دخلهم بعيدا عن المزرعة. 
وفي القرن القادم فإن من يكسبون عيشهم من الموارد الطبيعية سيكونون 
حتى أصغفر حجما. 

وقد نجحت الثورة الخضراء في كل من البلدان المتقدمة والبلدان النامية. 
وينتج عدد صغير جدا من المزارعين أغذية أكثر من قدرة من لديهم نقود 
يدفعونها لشراء احتياجاتهم الغذائية. فزيادة الإنتاجية الزراعية تفوق زيادة 
الطلب على الأغذية. ولا يمكن للثورة التقنية البيولوجية التي تلوح في الأفق 
إلا أن تزيد من سرعة هذه العملية. ومجرد تخفيض الفوائض الزراعية 
الحالية الهائلة سيتطلب مزارعين أقل كثيرا في الغد-بما يصل إلى خمسة 
ملايين في العالم المتقدم. ففي القرن التاسع عشر كانت روسيا أكبر مصدر 
للحاصلات الزراعية. وإذا ما عادت أوروبا الوسطى والشرقية إلى الإنتاج 
بكفاءة فإن منطقة مستوردة ضخمة ستصبح منطقة مصدرة ضخمة. وبذلك 
فإن أعداد من يتعين عليهم ترك الزراعة يمكن بسهولة أن تتضاعف. 

وسيكون على بعض الأسر أن تهجر الزراعةء ولكن سيتعين أيضا أن 
تخرج بعض الأراضي من الإنتاج إذا ما أريد موازنة العرض والطلب. وما 
يحدث لابد أن يكون مماثلا لما حدث في نيوانجلند في القرن التاسع عشر 
عندما دخلت ولايتا أيوا وأوهايو في عملية الإنتاج. فقد دقع بمزارعي 
نيوانجلند الجدد خارج دائرة النشاط, وانهارت قيمة الأرض. وهجرة المزارع 
في نيوانجلند الشمالية لانعدام قيمتها . وزيادة الإنتاج في أوكرانيا يمكن أن 
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يكون لها نفس الأثر بالنسبة اللمزارعين وقيمة الأرض في داكوتا الشمالية 
والجنوبية. 

وتضاهي الثورة الخضراء الآن ثورة في علوم الموادء حيث تستخدم 
مقادير متتاقصة من الموارد الطبيعية لكل وحدة من الناتج القومي الإجمالي. 
فآمريكا تستخدم في عام ۱990 صلبا أقل مما كانت تستخدمه في عام 
0؛ على حين زاد ناتجها القومي الإجمالي خلال تلك الفترة بمقادر 
فرش وتك انر ركد دة لاتا في الاستخدام انخفاضا 
حادا فى أسعار المواد الأولية. وبعد استبعاد التضخم نجد أن أسعار المواد 
الأولية في عام ۱990 كانت أقل بمقدار 30 في المائة مما كانت عليه في عام 
0-وأقل بمقدار 40 في المائة مما كانت عليه في عام 71970 إن ثورة 
علوم المواد الجارية الآن في طريقها إلى التسارع في الأعوام القادمة 
ويتوقع أن يحدث انخفاض آخر في استخدام جميع الموارد الطبيعية النادرة 
تقريبا للوحدة من الناتج القومي الإجمالي. وسيكون تعامل موردي المواد 
الأولية التقليديين مع أسواق تقل أحجامها باستمرار لمواردهم التي تتخفض 
أسعارها باستمرار. 

وقد يكون نقص المواد الأولية ميزة في الحقيقة في القرن الحادي 
والعشرين. فاليابانيون لديهم أفضل صناعة للصلب في العالم» على الرغم 
من آنه لا يوجد لديهم ركاز حديد أو فحم. إنهم بدرجة ما الأفضل لأنهم 
على وجه التحدید لا يملكون رکاز حديد آو فحما. فهم لیسوا محصورین 
في مصادر توريد محلية رديئة النوعية عالية التكلفةء وليسوا بحاجة إلى 
شراء الفحم البريطاني آو ركاز الحديد الأمريكي منخفض الجودة 
فباستطاعتهم أن يشتروا حيتما تكون الجودة والأسعار أفضل ما يمكن. 

وبالنسبة لكل الأغراض العملية سقطت الموارد الطبيعية من المعادلة 
التناضسية. فامتلاكها ليس هو السبيل لأن يصبح بلد ما غنياء وعدم امتلاكها 
ليس حائلا دون آن يصبح غنيا. واليابان لا تملكها ولكنها غنيةء والأرجنتين 
تملكها ولكنها ليست غنية. 


رأس الال 
لما كان من الأيسر كثيرا للغني أن يدخر. فإن العيش في بلد غني كان 
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يعني تقليديا أن العمال يعملون آتوماتيكيا بمصانع ومعدات للفرد آكثر من 
أولئك الذين يولدون في بلدان فقيرة. وأدى العمل برأسمال أكثر إلى إنتاجية 
على تسفر عن حصول العمال آوتوماتیکیا علی أجور آعلی. وکان میلاد 
المرء في بلد غني يضمن له في أغلب الأحوال أن يموت في بلد غني. 

وفي القرن الحادي والعشرين ستكون لدى من يولد غنيا ميزة تنافسية 
أقل. ذلك أن الفتوحات في مجالات الاتصالات والحاسبات الآلية والنقل 
الجوي أدت إلى ثورة لوجيستية (في الإمداد والتموين) أصبح من الممكن 
معها تحديد مصادر الشراء والتزود على نطاق العالم. فالشركات المتعددة 
الجنسية تجلب معها رأس المال المتوافر في العالم الأول عندما تقوم ببناء 
مرافق إنتاجية في بلدان العام الثالث. وهذه العوامل نفسها خلقت سوقا 
عالمية لرآس المال يستطيع فيها رجل أعمال من تايلند أن يقترض نقودا 
لبناء مرافق لا تقل كثافة رس المال فيها عن تلك التي تبنى في بلد غني مثل 
اليابان-لاسيما إذا كانت لديه عقود مبيعات مع تجار تجزئة العالم الأول. 
واليوم لا تبدو مصانع الإلكترونيات الاستهلاكية الكورية مختلفة كثيرا عن 
تلك التي توجد في اليابان على الرغم من أن الناتج القومي الإجمالي للفرد 
في الیابان يزيد ست مرات على مثيله في كوريا. 

وبالنسبة لأبناء بلدان العالم الثلاث آو العالم الثاني ذات المديونية العالية. 
فإن «المخاطر القطرية» يمكن أن تتدخل لتحرمهم من دخول السوق العالمية 
لرأس المال. فمؤسسة جيدة في مجال الأعمال لديها مشروع جيد فقي 
البرازيل يمكن آلا تحصل على قرض. ذلك آنه في وجود الدين البرازيلي 
الراهن لا يمكن لمقرض أن يكون على ثقة من آنه سيسمح لمقترض برازيلي 
بن يحصل من البنك المركزي البرازيلي على الدولارات اللازمة لدفع فائدة 
القرض وسداد الأصل. كما أن الشركات الصغيرة» وتلك التى تعيش فى 
اا اھ ی و که ا د عا ی کد ی ا 
لدى الشركات الكبيرة والشركات التي تعيش في اقتصادات مستقرة من 
إمكان الحصول على القروض. ولكن الفروق في إمكان الحصول على رس 
المال قد ضاقت بشدة. 

لقد نشأت سوق عالمية لرآس المالء وكانت نشآتها ترجع جزئيا إلى 
تغييرات مؤسسية (إلغاء قوانين الأسواق المالية) وجزثيا إلى التطورات 
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التكنولوجية. ففي الخمسينيات كان على سيدة إيطالية ترغب في نقل 
آموال إلى سويسرا أن تملا حقيبة ظهرها بالليرات» وأن تسير عبر جبال 
الألب. أما اليوم فإنها تستطيع نقل أموالها بواسطة حاسبة آلية. وعندما 
بكرن عمكا تل الأمرال على حاسبة آلبة فخصية (كميرقر فصي ك 
تكرن هتاك مال لان تركف التکومات اتفال الآموال ای آی مان کی 
الخال بجر الان زاء خر ما ترش د الحرب اسالية اللا من 
ضوابط على رس المال (إيطاليا فعلت ذلك في بداية عام ۱990ء فرنسا 
واليابان مازالت لديهما بعض الضوابط)» بيد آنه حتى تلك الضوابط التي 
لو تة ستكون شيل الاير وتتقل اعاملا ت بسا طة بالرسال الإكترونية 
إلى مكان ما في العالم لا تسري فيه القوانين المقلقة. 

ومن حيث المبدأ فإنه ما أن يجري تصحيح بالنسبة للتقلبات المتوقمة 
في أسعار صرف العملات الأجنبية ومعدلات التضخم ومخاطر الإعسار 
المحلية. حتى توفر السوق العالمية لرآس المال فرصاً متساوية تقريباً للدخول 
ألبها ا سعار فائدة حقيفية متاثة [ثاخة راس الال خيتمها تكون الفرة 
موجودا جغرافيا. ومع ذلك ستظل البلدان الغنية تدخر أكثرء ولكن مدخراتها 
ستتدفق في سوق عالمية لرأس المال حيث ستوجه للمناطق التي تولد أعلى 
غاقدي ` ٤‏ 

ولكن يوجد أيضا لغز كبير في الأسواق العالمية لرأس المال. ذفي البلدان 
الرئيسية التي لا توجد فيها أية مخاطر قطرية لم يحدث في الثمانينيات 
التعادل المتوقع لتكاليف رأس المالء على الرغم من وجود ما كان الجميع 
يعتبرونه سوقا عالمية لرأس المال. وعلى نقيض ما يمكن أن تكون النظرية 
قد تنبأت بهء فقد كان هناك ارتباط بين معدلات المدخرات المحلية 
والاستتمارات المحلية-إذ أدت المدخرات المحلية العالية إلى استتمارات محلية 
عالية." وفي عام 1989 كان سعر الفائدة الحقيقي (سعر الإقراض الأساسي 
ناقصا مؤشر آسعار المنتجين) 6 في المائة في الولايات المتحدة و 9للّ24 في 
المائة في اليابان” . وباستخدام مضاعفات أرباح الأسعار في سوق الأوراق 
المالية كانت تكلفة رأس المال أقل من الواحد في المائة في اليابانء ولكنها 
كانت آكثر من 9 في المائة في الولايات المتحدة. وعندما يجرى تحليل الضرائب 
والإهلاك إلى عوامل في المعادلة فإن تكلفة رأس المال في الشركات لاستثمار 
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مدته عشرون عاما في مصانع ومعدات بالولايات المتحدة كانت أكبر بمقدار 
0 في المائة من مثيلتها سواء في ألمانيا أو اليابان .®“ و . 

وفي بداية التسعينيات ضاقت هذه الفوارق كثيرا عندما رفعت اليابان 
أسعار الفائدة عمدا لوقف المضاربة في الأراضي» وعندما رفعتها ألمانيا 
عمدا أيضا لجذب رؤوس الأموال الضرورية لإعادة بناء الانيا الشرقية؛ 
ولكن لا أحد على يقين مما إذا كان التعادل الطويل الأجل المتوقع لأسعار 
الفائدة قد حدث في نهاية الأمرء أم أن ضيق الفوارق مجرد نتاج لسياسات 
نقدية قصيرة الأجل يسهل العدول عنها في ألمانيا واليابان.” فهل ستتسع 
الفجوة مرة ثانية إذا ما تحركت السياسات الحكومية الجارية فى ألمانيا 
والبانان فى الاتباه الماد لا أخد يعلم. 

إن وجود فوارق دائمة في أسعار الفائدةء والصلة الوثيقة بين المدخرات 
المحلية والاستثمار المحليء يطرحان في آن واحد تحديا فكريا ومشكلة 
عملية. فمن الناحية الفكرية يصعب تفسير الوجود المستمر لهذه الفوارق. 
ويمكن للبعض القول بأن العالم لا توجد به حتى الآن في الواقع سوق عالمية 
لرآس المال. ولكن إذا كان الأمر كذلك. فإنه تثار على الفور أسئلة ليس لها 
في الواقع إجابات مقنعةء من قبيل: لماذا لا توجد؟ كم سيمضي من وقت 
لكي تقوم سوق عالمية حقيقية لرأس المال؟ فما كان يوجد في الثمانينيات 
كان يبدو وكأنه سوق عالمية لرأس المال-تتدفق من خلالها آموال تصل إلى 
ألف مليار دولار في اليوم. 

إن الفوارق الصغيرة في أسعار الفائدة يمكن تفسيرها (أسمار الفائدة 
ليست متطابقة تماما في كل أنحاء آمريكا)ء ولكن الفروق الكبيرة التي 
كانت موجودة لايمكن تفسيرها . وإلى اليوم فإن ما لوحظ في الثمانينيات 
يظل لغزا غامضا حقيقياء وليس لدى أآحد تفسير مقنع لأن ما حدث 
بالفعل كان يمكن أن يحدث. 

وإذا ظلت أسعار الفائدة المحلية الحقيقية دالة للمدخرات المحلية في 
البلدان الرئيسيةء فإننا نخلص إلى نتيجتين عمليتين. أن أي فرد يمارس 
نشاطا كثيف رأس المال» وليست له ميزة تكنولوجية ضخمة على اليابان. 
لابد أن يهجر هذا النشاط. ففي الأجل الطويل لايمكن لمؤسسة أن تستمر 
في المنافسة بتحمل تكلفة رأسمالية أعلى مالم تكن لها ميزة فريدة ما. وإلا 
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فإن المؤسسات التي ترغب في المنافسة مع اليابانيين في الصناعات كثيفة 
رس المال لابد أن تكون مستعدة للعمل على ضمان آلا تقل معدلات الإدخار 
في بلداڻها عن مڻيلتها في ائيابان. 

ری ا ی کے کی ال یری اسا 
الفائدة أو الالتفات حوله على المستوى الوطني» فإن توافر رس المال على 
مستوى المؤسسة أصبح بوضوح أقل أهمية في المعادلة التنافسية. فستكون 
هناك مصانع في البلدان الفقيرة تستطيع من حيث كثافة رأس المال أن 
كرون كاف ادها فى الان الفبة روهت الصا سگرن إلى دا 
ا س ها زان لوصرل إلى اراق الفاة راي 
المالء كما ستكون بدرجة ما هي المرافق الإنتاجية الخارجية لمؤسسات متعددة 
Sal CAN E GE La‏ 
رس المال: وسواء هذا أو ذاك إن عمالا آقل كثيرا ستكقل لهم قي القرن 
الحادي والعشرين أجور عالية لمجرد آنهم ولدوا في بلد غني. 


آ لتکو لو جیا 

في الماضي كانت الميزة التنافسية دالة لثروات الموارد الطبيعية ولنسب 
عوامل الإنتاج (نسب رأس المال للعمل). فكان القطن يزرع في الجنوب 
الأمريكي لصلاحية المناخ والتربةء وحيث كان الرق يوفر مصدرا رخيصا 
للأيدي العاملةء ولكن القطن كان يغزل في نيوانجلند لأن بها رأس المال 
اللازم لتسخير طاقة المياه المتاحة. فكل صناعة كان لها موقعها الطبيعي. 

ولتتأمل فيما يعتقد بوجه عام أنه الصناعات الرئيسية السبع للعقود 
القليلة القادمة-الإلكترونيات الدقيقة, التكنولوجيا الحيوية. صناعات المواد 
الجديدةء الطيران المدني» الاتصالات» أجهزة الروبوت المزودة بآلات القطع 
والتشكيلء والحاسبات الآلية زائدا البرامج. وهذه كلها صناعات المقدرة 
العقليةء وآي منها يمكن توطينه في آي مكان على وجه الأرض. والموقع 
الذي ستقام فيه يتوقف على من يستطيع تنظيم المقدرة العقلية من أجل 
السيطرة عليها. ففي القرن القادم ستكون الميزة التنافسية من صنع الإنسان. 

ولا كانت التكنولوجيا تكمن خلف الميزة التنافسية التي من صنع الإنسان 
فإن البحث والتطوير يصبح لهما آهمية حاسمة. ففي الماضي كان الفائزون 
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الاقتصاديون هم الذين يخترعون منتجات جديدة. وقد بات البريطانيون 
في القرن التاسع عشر, والأمريكيون في القرن العشرينء أغنياء لأنهم كانوا 
يفعلون ذلك. ولكن في القرن الحادي والعشرين ستنشا الميزة التنافسية 
المستدامة من تكنولوجيات العمليات الجديدة بأكثر كتيرا مما تنشا من 
تكنولوجيات المنتجات الجديدة. فقد أصبحت الهندسة العكسية شكلا 
للمهارة. إن المنتجات الجديدة يمكن بسهولة تكرار إنتاجهاء وما جرت العادة 
على أن يكون رئيسيا (اختراع منتجات جديدة) يصبح ثانوياء وما جرت 
العادة على أن يكون ثانويا (اختراع عمليات جديدة وتحسينها) يصبح رثيسيا. 

ويتبين من دراسة لإنفاق المؤسسات الخاصة على البحث والتطوير أن 
المؤسسات الأمريكية تنفق ثلثي اعتماداتها لهذا الغرض على المنتجات 
الجديدة. وثلثها على العمليات الجديدة. أما اليابانيون فيفعلون العكس 
تماما-ثلث على المنتجات الجديدة وثثان على العمليات الجديدة. وليس من 
المستغفرب أن كلتا المجموعتين من المؤسسات اليابانية تحقق معدلات عاثد 
أعلى في العمليات الجديدة.(“ 

غير أن أحد الطرفين على خطا) ولا يمكن أن تكون كلتا 
الاستراتيجيتين على صواب. والطرف الذي يرتكب خطا في هذه الحالة 
ا ك اا 1 ا رس کا اتا کات 
صائبة في الماضي. وفي مطلع الستينيات كان معدل العائد على الاستثمار 
في البحث والتطوير في مجال المنتجات الجديدة أعلى باستمرار تقريبا من 
مثيله في مجال العمليات الجديدةء وكانت تلك حكمة تقليديةء وحقيقة 
أيضا. فا لمنتج كان يعطي المخترع قوة احتكارية في تحديد أسعار أعلى 
وکسب آرباح أعلى. كما أنه مع ظهور منتج جديد لم يكن يوجد منافسون. 

وعلى النقيض فإن التوصل إلى عملية جديدة كان يقحم المخترع في 
نشاط تتافسي . فالمنافسون كانوا يعرفون كيف يصنعون المنتج» وكانوا يعمدون 
دائما إلى تخفيض أسعارهم لضاهاة أسعار المخترع ماداموا يغطون تكاليفهم 
الحدية في مرافقهم القديمة. ومن أجل تحقيق ريع احتكاري على 
تكنولوجيات العمليات كان من الضروري استبعاد المنافسين من ذلك النشاط. 
ولكي يتحقق ذلك لابد أن يكون متوسط تكاليف تكنولوجيات العمليات 
الجديدة أدنى من التكاليف الحدية لتكنولوجيات العمليات القديمة. ونظرا 
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لأن التكاليف الحدية تكون عادة أدنى كثيرا من متوسط التكاليف» كان من 
الضروري حدوث فتح هائل في مجال العمليات (وهو أمر مستبعد جدا) إذا 
ما رید ترسیخ وضع احتکارې بتکنولوجیات عملیات أفضل. كما أن استبعاد 
مناضس من النشاط كان يرجح أيضا أن يجلب متاعب مع قوانين مكافحة 
الاحتكار. ولذلك كان الموقف العقلانى يملى أن يستأثر تطوير المنتجات 
لخديب بغاتية ها فة رة ها على البح والرير 

وبينما كان الأمريكيون يركزون على تكنولوجيات المنتجات» كانت اليابان 
وألمانيا الغربية تركزان على تكنولوجيات العمليات. وكانتا تفعلان ذلك ليس 
لأنهما آكثر ذكاء من الأمريكيين» ولكن لأن الولايات المتحدة كانت فى 
الخمسفيا توا هبيات لى د رة من اسن وکل ها كاتا امان ا هو 
التنافس في الأسواق القائمة التي يوجد فيها الأمريكيون. ونتيجة لذلك 
فإن اليابان وآلمانيا الغربية كانتا تستثمران في البحث والتطوير نسبة آقل 
من ناتجهما القومي الإجماليء وما كانتا تفعلانه هو الاستثمار بكثافة أكبر 
في البحث والتطوير في مجال العمليات» فلم يكن أمامهما خيار آخر. 

ولكن ما كان يعد منذ ثلاثين عاما استراتيجية أمريكية جيدةء وهو 
التركيز على تكنولوجيات المنتجات الجديدة يعد اليوم استراتيجية سيئة. 
فمستويات التقدم التقني في ألمانيا واليابان والولايات المتحدة شديدة 
الاختلاف الآنء وقد أصبحت الهندسة العكسية شكلا للمهارة عالي التطور. 
وطبيعة التغيير يمكن رؤيتها في التاريخ الاقتصادي لثلاثة منتجات جديدة 
دخلت سوق الاستهلاك الجماهيري في العقدين الماضيين-كامير الفيديو 
ال و الفا وكا ا و ا و ی رک و 
الأمريكيون كاميرا الفيديو والمسجلء واخترع الأوروبيون (الهولنديون) جهاز 
تشغيل القرص المدمج. لكن هذه المنتجات الثلاثة آصبحت جميعاء من 
حيث حجم المبيعات والعمالة والأرباح» منتجات يابانية. 

ومغزى القصة واضح. فمن يستطيعون أن يصنعوا منتجا رخص 
يستطيعون سلبه من المخترع. وفي عالم اليوم إذا لم يكن المخترع هو أرخص 
من يصنع منتجه الجديد فإن ما يحققه من ذلك الاختراع يكون هزيلا 
للغاية. إن ما فرضته الضرورة على ألمانيا الغربية واليابان منذ ثلاثين عاما 
يتبين اليوم أنه الاستراتيجية السليمة الطويلة الأجل للبحث والتطوير. 
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وهذا الواقع سيرغم الولايات المتحدة على تغيير أنماط إنفاقها على 
البحث والتطوير. ولكنه يتطلب آيضا تغييرا أصعب بكثير في توزيع الموارد 
البشرية. فبمرور الوقت انخفض منحنى المرتبات والترقيات للمديرين 
والمهندسين في قطاع الإنتاج عن مثيله في الأجزاء الأخرى من المؤسسة في 
الولايات المتحدة. وإذا لم يعد الإنتاج هو الأساس لنجاح المؤسسة, فإنه لم 
يعد الطريق للوصول إلى القمةء ومن بين كبار المسؤولين التنفيذيين في 
الشركات الخمسمائة التي حددتها مجلة فورش يجيء 34 في المائة من 
التسويق. 25 في المائة من الإدارة الماليةء 24 في المائة من الإدارة العامة و4 
في المائة فقط من الإنتاج وعلى ضوء هذه الحقيقة يتضح أن خيرة 
الأمريكيين وألمعهم لم يدخلوا مجال العمليات. ومن الصعب جدا الآن أن 
يتخذ هذا التوزيع اتجاها عكسياء إذ إن ذلك يتطلب تحويل ما أصبح ينظر 
إليه على أنه نشاط من الدرجة الثانية (الإنتاج)ء إلى نشاط من الدرجة 
الأولى. لذلك لابد أن تضطرب القواعد التقليدية لجدول المرتبات وممارسات 
الترقية: 

وإذا كانت تكنولوجيات العمليات تكمن في صميم المعادلة التنافسيةء 
فسيكون من الضروري أيضاً وجود مسؤولين تنفيذيين كبار يفهمون 
تكنولوجيات العمليات. فالسلاح التنافضسي المحوري للمؤسسة لا يمكن أن 
يظل سرا مغلقاء حيث يعتمد كبار المسؤولين التتفيذيين على مشورة الخبراء. 
كما أن الاستثمارات الكبيرة في التكنولوجيات الثورية لايمكن الإسراع بها 
إلا إذا كان المسؤول عند القمة يتفهمها. ومع ذلك فإن عدد كبار المسؤولين 
التنفيذيين الأمريكيين الذين لديهم خلفيات تكنولوجية هو على الأرجح أقل 
بكثير من عدد نظرائهم في اليابان أو أوروبا: سبعون في المائة هناك 
ثلاثون فى المائة فى الولايات المتحدة . وهذا الفراق فى الخلفية التعليمية 
لیس و الكاة محف فة آنه فى صناعة بعد الأخرف كانت المؤسسات 
اة اة ى تشين كر رات اقات لالجد مل 
محطات الصنع القابلة للتكيف. أو قوائم الجرد الفوري» أو الرقابة الإحصائية 
للجودة. 

وتصور صناعة الصلب الأمريكية ما يحدث عندما يتحتم أن يتفهم 
الانفتاحات التكنولوجية مدراء يفتقرون إلى المعرفة التكنولوجية. فمنذ 
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خمس وعشرين سنة أخفقت صناعة الصلب الأمريكية في أن تستثمر في 
أفران الأكسجين والصب المستمر والتحكم بالحاسبات الآلية المبالغ الضخمة 
التي كانت صناعات الصلب الأجنبية المناضسة تستثمرها. وقد بنى الأمريكيون 
أفران الأكسجين ومعدات الصب المستمر الأولى بعد ست آو سبع سنوات 
من بناء آول مثيلات لها في آماكن آخرى من العالمء وكانت صناعة الصلب 
الأمريكيةمنذ ذلك الحين تحاول اللحاق بالآخرين بغير جدوى. وإذا كان 
كبار المسؤولين التنفيذيين في آمريكا عاجزين عن فهم الثورة التكنولوجية 
المستمرة» وغير راغبين في ربط مصير شركاتهم بمشورة «الخبراء» (كانت 
الاستتمارات اللازمة لتطبيق التكنولوجيات الجديدة تصل إلى المليارات 
بدولارات هذه الأيام)ء فقد انتظروا ليروا ماذا يمكن أن يحدث» ولكن خلال 
الوقت الذي اتضح فيه أن أفران الأكسجين ومعدات الصب المستمر قد 
نجحت» كان منافسو آمريكا الأجانب قد آمضوا ثلاث سنوات في بناء 
مرافقهم الجديدة. وثلاث سنوات في تشغيلهاء وذلك تخلفت شركات الصلب 
الأمريكية ما بين ست وسبع سنوات. ولأنها تخلفت كل هذا الوقت لم يكن 
من المثير للدهشة أن ترى حصصها في السوق تتآكل. وبينما لم تكن الفجوة 
الزمنية طويلة بنفس الدرجة في الصناعات الآأخرى غير الصلب» فقد كان 
اليابانيون في المتوسط أسرع في الأخذ بالتكنولوجيا الجديدة.7“ 

وينظر إلى إدارة التكنولوجيا عادة على آنها ترتبط بالصناعات التحويلية 
ولكنها لا ترتبط ببقية الاقتصاد . وهنا أيضا ما كان صحيحا من الناحية 
التاريخية لم يعد كذلك الآن. ففي القرن الحادي والعشرين ستكون هناك 
منتجات عالية التقنية وآخرى منخفضة التقنيةء ولكن غالبية المنتجات 
والخدمات سيتم إنتاجها بعمليات عالية التقنية. إن السيارة منتج منخفض 
التقنيةء ولكن الروبوت الذي يصنعها عالي التقنية. وسيكون التفوق في 
العمليات العالية التقنية عاملا مهما في كل صناعة تقريباء وستكون إجادة 
تكنولوجيات العمليات عاملا محوريا في أن يكون الفرد غنياء وفي أن تكون 
المؤسسة ناجحة» وفي أن يتمكن البلد من توليد ناتج قومي إجمالي عال 
للفرد. 

ومن شأن تكنولوجيات المعلومات والاتصال الجديدة الجاري تطويرها 
تمويل غالبية صناعات الخدمات إلى صناعات العمليات عالية التقنية. 
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وفي عام ا199 أنفقت المؤسسات المالية الأمريكية سبعة مليارات ونصف 
المليار من الدولارات على تركيب ما كان من الناحية الجوهرية خطوط 
تجميع مالي عالية التقنية.“ وأنظمة الحاسبات الآلية هذه ليست أنظمة 
لمعلومات الإدارةء وإنما هي خطوط إنتاج مالي. وباستخدام البنوك لأجهزة 
الصرف الآلية.“ فإنها ريما تكون أكثر أوتوماتية من أية صناعة أخرى. 
ومع استخدام الأنظمة الإلكترونية لتحويل الأموال ستنتفي الحاجة إلى 
الشيكات التقليديةء كما أن المؤسسات المالية التي تمكنها أنظمتها عن طريق 
الحاسبات الآلية-الاتصالات من تشفير المعلومات وإرسال المعلومات إلى 
جميع أنحاء العالم» وفك شفرة المعلومات» أسرع من منافسيها لا تكسب 
بعض الوقت فقط. وإنما كل الوقت. والآن تتعامل أنظمة الحاسبات الآلية 
التي تشغل آوتماتيا في آكثر من نصف الأسهم المتداولة في بورصة نيويورك 
الجديدة للأوراق المالية. ويجري استخدام الذكاء الصناعي في أنظمة للتعامل 
التجاري الأفضل حتى من تلك الأنظمة المستخدمة الآن. وبذا تتحول 
المؤسسات المالية إلى مؤسسات صناعية عالية التقنية تقوم بتجهيز آموال 
وقصاصات ورق. 

وفي تجارة التجزئة ستكون لدى من يستطيعون الصمود أنظمة مراقبة 
المخزون وفي تجارة التجزئة ستكون لدى من يستطيعون الصمود أنظمة 
مراقبة المخزون التي تخفض التكاليف على أفضل نحو. وستكون متاجر 
التجزئة على ارتباط مباشر بالموردين» وبذا يقل إلى أدنى حد الوقت الذي 
يمضي بين شراء الزبون لصنف ما وإعادة تكوين المخزون من ذلك الصنف. 
ذلك أن قوائم الجرد الفورية والإنتاج الفوري هما عنوان اللعبة. وسيكون 
الهدف نسيجا دون وصلة التئام لا تصنع فيه البضاعة إلا قبل تسليمها 
وبيعها بوقت قصير. 

بل إنه منذ الآن تقوم مؤسسات أمريكية لتجارة التجزئةء مثل «ذي 
ليمتد» وهي مؤسسة لتجارة الملابس بالتجزئةء بتحويل تجارة التجزئة إلى 
منافسة عالية التقنية. وقد كانت هذه المؤسسة أول من استخدم التليفزيون 
الشديد الوضوح عبر الحدود الدولية حتى لا يتعبن عليها إضاعة الوقت 
Automatic "eller Machines: TMs (4*)‏ (يقصد آلات صرف النقود بالكارت خارج البنوك» وهي 
موجودة الآن بكثرة في مصر)-المترجم. 


AQ 
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الذي يستغرقه إيفاد المشترين إلى هونج كونج. وإذا كان ما لدى مؤسسة ذي 
ليمتد من أنظمة لمراقبة المخزون» وللاتصالات» وللتصميم بمساعدة الحاسبة 
الآلية/التصنيع بمساعدة الحاسبة الآليةء يسمح لها بأن تمرف أنواع 
الملابس التي يشتريها النساءء وبآن تضع تلك الملابس على الأرفف والحوامل 
في متاجرها في غضون ثمانية وعشرين يوماء على حين يقتضي ذلك من 
منافسيها ستة أشهر, فإنها ستكسب وسيخسر منافسوها الأبطاً إيقاعا. 

والسلاح الرئيسي اليوم في النقل الجوي هو نظام الحجز بالحاسبة 
الآلية. فهذا النظام يسمح لشركات الطيران بتحليل الطلب وتغيير الأسعار 
خضب قت الرحلات وعلى الخطوط الخطافة (تحخديد أسغار مرتفعة 
للمسافرين في مهام عمل الذين لا مناص من سفرهم» وتحديد أسعار 
منخفضة للسواح الذين لا يسافرون إلا إذا كانت الأسعار في ميسورهم)ء 
وذلك للاستفادة من الظروف المختلفة لتحقيق عوامل الحمولة والأرباح 
بطرق لم يكن من الممكن تصورها في عصر ما قبل الحاسبة الآلية. وفي 
أعقاب إلغاء القواعد الإلزامية لعمل خطوط الطيران فإن كلا من الاستخدام 
}iîÎزظaةã Htub-and-Spoke Route Systems‏ (وهی بدورها كانت مستحيلة من 
شا ا 9 ی س اا 49 فو و 
الطيران الأمريكية الرئيسية بطرد منافسيها الجدد من هذا النشاط. على 
الرغم من حقيقة آن تكاليف التشغيل لمقعد الراكب/ميل كانت أقل لدى 
خطوط الطيران الجديدة. وقد مضى على تكنولوجيا الطائرة القريبة من 
سرعة الصوت أريعون عاما .وتوجد أنظمة الحجز على النطاق العالمى على 
الحد القاطع للتكنولوجيا. وفي الات او ان مات کر کر س 
القلق حول عصر ما بعد الصناعة»ء وإمكان أن يبتلع قطاع الخدمات المنخفض 
الأجور الاقتصاد بأكمله. وكما سيوضح الفصل الخامس فإن هذا القلق 
يوضع في غير موضعه. ذلك أن عصر ما بعد الصناعة ريما يوشك بالفعل 
على النهاية. وقد كانت الخدمات تنمو بسرعة في الثمانينيات» بيد أن 


Computer- aided design/ Computer - aided Manufacturing: CAD - CAM (5*)‏ استخدام الحاسبات 
الآلية في وضع نماذج للجوانب السلوكية للتفكير البشريء وطريقة البشرفي التعليم. ومن 
مباحث هذا الفرع: حل المسائلء نظرية المباراةء التعرف على الأنماط-المترجم. 

(*6) آنظمة يتخذ فيها مطار رئيسي لتنسيق الطيران من مواني جوية آخرى وإليها-المترجم. 
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الأرجح أن نموها لن يكون آسرع من نمو بقية الاقتصاد في التسعينيات. 
ولكنها حتى إذا واصلت النمو فلا ينبغي لأي بلد أن يساوره القلق بشأن 
تباطو التصنيع» أو آن يحاول وقف نمو قطاعه الخدمي. والاستراتيجية 
السليمة هي الإمساك بتلك الأجزاء من قطاع الخدمات التي تولد فرص 
عمل عالية الأجور «واختراع تكنولوجيات جديدة للخدمات منخفضة الأجور 
بحيث يمكنها الانضمام إلى قطاع الخدمات عالية الأجور. وبينما تبلغ 
أجور الخدمات ثلثي الأجور في الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة. 
فإنها تتراوح بين 85 و 93 في المائة من الأجور في الصناعات التحويلية في 
كل من ألمانيا واليابان.*» فالتكنولوجيا لا تفرض أن تكون الخدمات قطاعا 
منخفض الأجور» وغالبية الخدمات يمكن تحويلها من الأجور المنخفضة 
إلى الأجور المرتفعة إذا استخدمت التكنولوجيات الجديدة السليمة. 

إن أهمية الميزة المقارنة التي من صنع الإنسانء والتعجيل بالمنافسة 
التكنولوجية التي تنشا عنهاء يمكن رؤيتهما في الإنفاق القومي على البحث 
والتطوير. فذفي الأعوام الخمسة عشر الماضية دفعت ألمانيا واليابان بإنفاقهما 
في هذا المجال بحيث وصل إلى المستويات الأمريكية-أقل قليلا من 3 في 
المائة من الناتج القومي الإجمالي. وأعلنت اليابان عن خطوط لزيادات 
آخرى في إنفاقها في التسعينيات» كما أن الأوروبيين يطورون على النطاق 
الآأوروبي اتحادات مالية للبحث والتطوير ممولة جزثيا من الحكومات» مثل 
آورد ا Îسصبرaة (Eureka, Jesse, Espri)‏ . 

وتمر أنماط الإنفاق الأمريكي على البحث والتطوير بتغيرات في الوقت 
الحالن شيا العرب اماردة رخفن ركان لكر يدان بالضاف 
إلى إنفاق أقل على البحث والتطوير في المجال العسكري. كما أن إنفاق 
القطاع الخاص على البحث والتطوير ينخفض بدوره» على الأقل في الأجل 
القصير. وذلك بسبب الأعباء الهائلة للمديونية التى أسفرت عنها حروب 
عمليات الاستيلاء على المؤسسات الأخرى في e‏ کان من 
الصعب التأكد من ذلك بسبب العنصر الدوري القوي في الإنفاق الأمريكي 
على البحث والتطوير. فبينما يزيد الآخرون من الإنفاق على البحق يبدأ 
الأمريكيون يقتطعون منه. 

وفي القرن الحادي والعشرين ستكون الميزة المقارنة التي من صنع 
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اا و ی قو جات اک ھی ف ا اة 
الاقتصادية. وتتجه أجزاء كثيرة من العالم إلى تطوير استراتيجيات للإمساك 
بها تبره ا ات اکيل اتر رکا فى ب انار ج او انلا 
الاقتصادي الذي يخطط لعبه لخمس نقلات مقدما يخسر لصالح اللاعب 
الذي يفكر في ست نقلات مقدما. وكلمات البطل العالمي للشطرنج» جاري 
كاسباروف» تنطبق على الاقتصاد في العصر القادم. فهو يقول إن المنافس 
«يجب أن يجد المكان الأفقضل لقطعة ماء وأن يحارب من أجل العمود المفتوح» 
وأن يكون وضعه قويا في المركزء وأن يهاجم ملك الخصم. وينبغي مقارنة 
المادة بالوقت. والمادة والوقت ينبغي تقييمها في مقابل الجودةء وذلك يقتضي 
ع اف ودا لى ف ن م کے ا ا اها 
غير مترابطة,ء إنه أقرب إلى التحكم في فوضى».ا° 


اهار آات: 

بينما تخلق التكنولوجيا ميزة مقارنة من صنع الإنسان» فإن الإمساك 
بتلك الميزة يتطلب يدي عاملة ماهرة من القمة حتى القاع. فمهارات الأيدي 
العاملة في سبيلها إلى أن تصبح السلاح التنافسي الرئيسي في القرن 
الحادي والعشرين. إن المقدرة العقلية ستخلق تكنولوجيات جديدةء ولكن 
الأيدي العاملة الماهرة ستكون الأذرع والأرجل التي تسمح للبلد-إذا كان 
أنجح من غيره في تخفيض التكلفة-باستخدام ما يجري توليده من 
تكنولوجيات جديدة للمنتجات والعمليات. وفي القرن القادم ستكون هناك 
حركة سريعة على نطاق العالم للموارد الطبيعية ورآس المال والتكنولوجيات 
الجديدة للمنتجات. كذلك سينتقل الناس» وإن يكن بمعدل أبطاً من آي 
شيء آخرء ويصبح المهرة منهم هم الميزة المقارنة الوحيدة المستدامة. 

وإذا كان الطريق إلى النجاح هو اختراع منتجات جديدةء فإن تعليم 
أذكى 25 في المائة من الأيدي العاملة يعد أمرا حاسما. فمن بين تلك 
المجموعة عند القمة سيخترع البعض منتجات الغد الجديدة. وإذا كان 
طريق المنتج إلى النجاح أن يكون أفضل وأرخص من يصنع المنتجات» جديدة 
كانت أو قديمةء فإن تعليم الخمسين في المائة عند القاع من السكان يحتل 
مكانا محوريا . فهذا الجزء من السكان ينبغي أن يكون مصدر الأيدي العاملة 
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في تلك العمليات الجديدة. وإذا لم يستطع الخمسون في المائة عند القاع 
أن يتعلموا ما ينبغي أن يتعلموه» فلن يكون في الوسع استخدام العمليات 
الجديدة ذات التقنية الرفيعة. 

وينبغى أن يكون باستطاعة المؤسسات الاستفادة من التكنولوجيات 
الجديدة القائمة على الحاسبة الآلية C40۷(‏ - 42٨)ء‏ واستخدام المراقبة 
الإحصائية للجودة وإدارة القوائم الجردية الفوريةء وتشغيل أنظمة صنع 
مرنة. كما أن تكنولوجيات العمليات ينبغي إدماجها في عملية الإنتاج بأسرهاء 
بدءا من التصميمات الأوليةء ومرورا بالتسويق إلى المبيعات النهائية 
والخدمات الداعمة مثل الصيانة. وتحقيق ذلك يتطلب أن يستخدم المكتب 
والمصنع ومتجر التجزئة وجهاز الصيانة عمالا متوسطين لديهم مستويات 
من التعليم والمهارة لم يصلوا إليها قط في الماضي. ومن أجل استخدام 
الرقابة الإحصائية للجودة ينبغي أن يتعلم كل عامل إنتاج بعض البحوث 
البسيطة في مجال العمليات. ولكي يتعلم كل عامل ما ينبغي أن يتعلمه لابد 
أن يكون لديه مستوى من الرياضيات الأساسية يتجاوز كثيرا مستوى خريجي 
المدارس الثانوية الأمريكية. فمن غير المراقبة الإحصائية للجودة لا يمكن 
صنع الرقائق شبه الموصلة عالية الكثافة المعروفة اليوم. إن اختراعها ممكنء 
ولكن لا يمكن صنعها. وفي اقتصاد كوني» يمكن فيه تحديد مصادر التزود 
بالبضائع في بلدان العالم الثائلت ذات الأجور المنخفضة اتسع بدرجة هائلة 
العرض الفعال للعمال غير المهرة. ونتيجة لذلك فإن الأجور لابد أن تهبط 
بالنسبة لغير المهرة الذين يعيشون في البلدان الغنية. والأمر بسيط تماماء 
فالعرض والطلب يفرضان ذلك . وفي اقتصاد كوني يكون لدى العامل شيثان 
يقدمهما-المهارات أو الاستعداد للعمل مقابل أجور منخفضة. ولا كانت 
المنتجات يمكن صنعها في آي مكانء فإن غير المهرة الذين يعيشون في 
مجتمعات غنية ينبغي أن يعملوا مقابل أجور غير المهرة من أمثالهم الذين 
يعيشون في المجتمعات الفقيرة. وإذا لم يعملوا مقابل تلك الأجوء فإن الوظائف 
غير الماهرةشتقل سساطة إلى النلدان الفف ة2 

وما يدعوه الاقتصاديون «تعادل سعر عوامل الإنتاج» يتطلب تعادل الأجور. 
فالنشاط الاقتصادي لن يمارس في أي موقع جعرافي ما لم يكن هو الموقع 
الأقل تكلفة لإنتاج ذلك المنتج الخاص. وإذا لم تكن الإنتاجية الأمريكية 
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أعلى من الإنتاجية الكوريةء فإن الأمريكيين لايمكن أن تدفع لهم أجور أعلى 
من تلك التي تدفع للكوريين (57للّه3 دولار للساعة في الصناعات التحويلية 
في عام 1989). وفي سوق كونية للأيدي العاملة سترتفع الأجور الكورية 
وتنخفض الأجور الأمريكية إلى أن تصبح الفوارق في الأجور انعكاسا للفورق 
فى الإنتاجية °9 

إن ما تتنباً به النظرية يسلم به الواقع. ففيما بين عامي 1973 و 1990 
ارتفع الناتج القومي الإجمالي الحقيقي للفرد في الولايات المتحدة بمقدار 
8 في المائة. ومع ذلك فإن الأجور الحقيقية للساعة للعمال غير الإشرافيين 
(حوالي ثلثي مجموع الأيدي العاملة) انخفضت بمقدار ١2‏ في المائةء كما 
چ (55) 


وقد انخفضت 
الأجور للأسبوع بأسرع من الأجور للساعة لأن المؤسسات انتقلت إلى 
استخدام العمال الجزئيين (الذين يعملون جزءا من اليوم أو الأسبوع) الذين 
لا يتعين أن تدفع لهم مزايا إضافية من قبيل التأمين الصحي. وفي 
أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات كانت الأجور الحقيقية للساعة تنخفض 
بمعدل واحد في المائة في السنة. وكلما انخفض المستوى التعليمي زاد 
الانخفاض في المكاسب الحقيقية. ولم يكن العيش في بلد يرتفع فيه الناتج 
القومي الإجمالي للفرد يعود في السنوات العشرين الماضية بأي نفع على 
الأمريكيين الذين ليست لديهم مهارات. 

وفي اقتصاد وطني معزول كان باستطاعة الرئيس كيندي في عام 1960 
آن يتحدٿ عن كيف يؤدي مد اقتصادې متصاعد إلى رفع كل القوارب 
ولكن قولته المأثورة هذه لم تعد تصح في اقتصاد أمريكي يعوم في اقتصاد 
عالمي. فموجات المد الاقتصادي العام (الناتج القومي الإجمالي للفرد) كانت 
تتصاعد. ولكن غالبية القوارب (الأجور الفردية) كانت تهبط. 

وقد حالت عوامل عديدة دون حدوث هذا الانحدار في آماكن أآخرى. 
ففي بلدان مثل اليابان أو ألمانيا يعتبر ثلثا الأيدي العاملة عند القاع أقضل 
من زملائهم الأمريكيين من حيث المهارةء وأسهمت مهاراتهم في ارتفاع 
معدلات نمو الإنتاجيةء وأضفت شرعية على الأجور الأعلى. كما أن نقابات 
العمل الأقوى والأجور الدنيا القانونية الأعلى كثيراء كان لها آيضا دورها- 
وبصفة أساسية-في إعادة توزيع مكاسب الأجور بين المهرة وغير المهرة. 


انخفضت الأجور الحقيقية الأسبوعية بمقدار ١8‏ فى الا 
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ولكن هذه البلدان كانت آيضا آقل من الولايات المتحدة انفتاحا آمام 
المصنوعات الواردة من بلدان العالم الثالث المنخفضة الأجور. كما أن عمالها 
ببساطة لم يكونوا معرضين لنفس الضغوط النزولية للأجور .°7 

وإذا كانت الميزة التنافسية المستدامة تلتف كالدوامة حول مهارات الأيدي 
العاملة. فإن المؤسسات الأنجلو ساكسونية تكون لديها مشكلة. فإدارة الموارد 
البشرية لا ينظر إليها تقليديا على أنها مر محوري للقدرة التنافسية 
للمؤسسة في آمريكا أو بريطانيا العظمى. ذلك أنها تعتبر اكتساب المهارة 
مسؤولية فرديةء ومؤسسات الأعمال إنما توجد للعمل على النزول بالأجور. 
والعمال هم ببساطة عنصر إنتاج يتعين استئجاره-بأقل تكلفة ممكنة-مثلما 
تفعل المؤسسة عندما تشتري مواد أولية أو معدات جديدة. ولا يعتبر العمال 
أعضاء في الفريق. لأن علاقات الخصومة بين العمال والإدارة جزء من 
النظام. 

إن الأهمية الضئيلة التي توليها الشركات لإدارة الموارد البشرية فيها 
تظهر في تسلسلها الوظيفي. ففي المؤسسة الأمريكية يكاد المسؤول المالي 
الرئيسي أن يكون دائما هو الثاني في التسلسل الوظيفي. آما منصب رئيس 
إدارة الموارد البشرية فيكون عادة وظيفة متخصصة ليس لها دور حيوي في 
المؤسسةء والمستشار التنفيذي الذي يشغل المنصب لا يستشار قط في 
القرارات الاستراتيجية الرئيسيةء ولا تتاح له قرصة ا ا 
المسؤول المالي الرئيسي. ويقابل ذلك في اليابان أن رئيس إدارة الموارد 
البشرية يكون عادة ثاني أهم شخص بعد المسؤول المالي الرئيسي» ولكي 
يشغل هذا المنصب الأخير لابد أن يكون قد تولى من قبل رتاسة إدارة 
الموارد البشرية. 

وبينما تتحدث المؤسسات الأمريكية كثيرا عن المبالغ الضخمة التي 
تنفقها على تدريب قوتها العاملةء فإنها تستثمر في مهارات عمالها آقل مما 
تستثمره المؤسسات اليابانية أو الألمانية. وما تستثمره بالفعل يكون أيضا 
أشد تركيزا على الموظفبن المهنيبن والإداريبن. كما أن الاستثمارات الأقل 
في مجال العمال المتوسطين يكون تركيزها على المهارات النوعية اللازمة 
لأداء المهمة التالية. وليس على المهارات الأساسية التى تجعل من الممكن 
استيعاب التكنولوجيا الجديد ®“ . ٣‏ 


الصراع على القمه 


نتيجة لذلك تظهر مشكلات عندما تصل انفتاحات تكتنولوجية جديدة. 
فإن كان العمال الأمريكيون يستغرقون لتعلم كيفية تشغيل محطات الصنع 
المرنة الجديدةء على سبيل المثالء وقتا أطول كثيرا مما يستغرقه العمال في 
آلمانيا (وهم كذلك بالفعل)ء فإن التكلفة الفعلية لشراء تلك المحطات تكون 
في ألمانيا قل منها في الولايات المتحدة. ويلزم وقت أطول قبل أن يتم 
تركيب المعدات وتشغيلها بأقصى طاقتهاء كما أن الحاجة إلى إعادة التدرب 
تتطلب تكاليف» وتخلق نقاط اختناق تحد من السرعة التي يمكن بها استخدام 
المعدات الجديدة. والنتيجة هى استتمارات أمريكية أقل وسرعة أبطاً فى 
التغير التقني. 

وفي آلمانيا يوجد نظام واسع النطاق لتدريب التلاميذ غير المتجهين إلى 
الدراسة الجامعية. فهؤلاء يدخلون نظاماً مزدوجاً للتلمذة المدرسية-الصناعية 
في سن السادسة عشرة أو السابعة عشرة. وفي نهاية ثلاثة أعوام يصبحون 
بعد النجاح في الاختبارات التحريرية والعملية عمال مياومة ذوي مستويات 
معروفة من المهارة. وبعد ثلاثة أعوام آخرى من العمل والدورات الدراسية 
الإضافية في إدارة الأعمال والقانون والتكنولوجيا يستطيع العامل المؤهل 
آن يصبح عاملا ماهرا (آسطى)-وذلك وضع ضروري ليدير عملا خاصا 
به . وكثيرا ما ينوه المراقبون الخارجيون بهذا النظام التدريبي باعتباره 
أحد المقومات الرئيسية في النجاح الاقتصادي الألماني. إن الألمان ليسوا 
خيرة المتعلمين عند القمة (فأمريكا بمؤسساتها الجامعية الممتازة أفضل 
كثيرا عند هذا المستوى)ء ولا هم خيرة المتعلمين عند القاع (فاليابانيون لهم 
السبق هنا)ء ولكنهم يتفوقون كثيرا على العالم كله في مدى واسع من 
المهارات المتوسطة المستوى» ومهارات غير خريجي الجامعات. 

وفي النهاية فإن مهارات نصف السكان عند القاع تؤثر في أجور النصف 
الآخر عند القمة. وإذا لم يكن باستطاعة النصف عند القاع تزويد العمليات 
التي ينبغي تشغيلها بالعمالة اللازمةء فإن المناصب الإدارية والمهنية التي 
تصاحب هذه العمليات تختفي في نفس المجال الذي تعمل فيه. فأساتذة 
الاقتصاد الأمريكيون يحققون دخلا يزيد مرتين أو ثلاث مرات على دخل 
نظرائهم البريطانيين. ولكنه يقل ما بين 20 و 30 في المائة عن دخل نظرائهم 
الألمان. ونحن نحقق هذا الدخل لا لأننا أكثر تضلعا في علم الاقتصاد من 
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نظراتنا البريطانيينء أو لأن درايتنا بعلم الاقتصاد أقل من دراية نظرائنا 
الألمانء ولكن لأننا نخدم فريقا آكثر إنتاجية من الفريق الذي يخدمه الأساتذة 
البريطانيون» وأقل إنتاجية من ذلك الذي يخدمه الأساتذة الألمان. إن نوعية 
فريقي تؤثر سلبا أو إيجابا في دخلي. 


القواعد الجد يدة للمبار اخ“ 

بدأت أواخر العشرينيات والسنوات الأولى من الثلاثينيات بانهيارات 
مالية عالمية مفاجئة أخذت تتسع حلزونيا في اتجاه نزولي انتهى بها إلى 
الكساد الكبير. ومع انخفاض الناتج القومي الإجمالي لمختلف البلدان أنشأت 
البلدان الرئيسية كتلا تجارية (المجال الياباني للرخاء المشترك» الإمبراطورية 
البريطانيةء الاتحاد الفرنسي» ألمانيا ومعها أوروبا الشرقيةء أمريكا التي 
تطبق مبدأ مونرول”) لتقليل الواردات إلى الحد الأدنىء والمحافظة على 
الوظائف. ولو أن بلدا واحدا فقط قام بتقليل وارداتهء فإن ذلك بغير شك 
يساعده على تفادي الكساد الكبيرء ولكن مع تقييد كل بلد لتجارته فإن 
الضغوط النزولية كان لابد أن تتضخم. وعلى وجه الإجمال فإن واردات 
أقل لابد أن تعادل صادرات أقل. وفى نهاية الأمر تحولت تلك الكتل 
الاقادة ئى قل عة وات الح العالمية الثانية. وفي أعقاب 
الحرب العالمية الثانية أقيم نظام الجات- بريتون وودز التجاري للحيلولة 
دون تكرار الأحداث. وفي سلسلة من الجولات التجاريةء مثل جولة كيندي 
أو جولة طوكيوء تم تخفيض القيود التجارية والحواجز التعريفية (الجمركية) 
تدریجیا. وبمقتضی قواعد الجات کان على کل بلد أن يعامل كل البلدان 
الأخرى بنفس الطريقة تماما- مبداً الدولة الأولى بالرعاية. وأفضل معاملة 
تفضيلية (أدنى التعريفات الجمركيةء أيسر سبل الوصول, أقل القيود) تعطى 
لأي بلد يجب آن تعطى لكل البلدان الأخرى- آي الحظر الفعلى للكتل 
التجارية. وقد وصف هذا النظام بأنه «كينزية كونية من طرف واحد ا“ . 


(*7) المبدا الذي أعلنه الرئيس الأمريكي مونرو في عام 1823ء وقد نظرت دول أمريكا اللاتينية 
إلى هذا المبداً بارتياب لما فيه من ميول لفرض سيطرة الولايات المتحدةء وزاد وقع هذا الارتياب 
المبداً المكمل الذي نادى به الرئيس تيودور روزفلت (في عام ۱904) والذي يبرر تدخل الولايات 
المتحدة في أقطار آمريكا اللاتينية في حالات معينة-المترجم. 
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وهي من طرف واحد لأن الولايات المتحدة «كانت مستعدة لأن تقوم منفردة 
بتوجيه النظام والمحافظة عليه». وكان الدولار هو أداة التبادل ومقياس 
القيمةء وكانت أمريكا هي مدير النظام إذ كانت تمارس »كينزية كونية 
(تشديد السياسات المالية والنقدية عندما يلوح شبح التضخم» إرخاء 
السياسات المالية النقدية عندما يلوح سبح الكساد) بحيث يمكن أن تكون 
قاطرة اقتصادية لبقية العالم. وقد وفرت الولايات المتحدة «سوق الملاذ 
الأول» حيث تستطيع البلدان أن تصدر بسهولة نسبياء ولم تكن الولايات 
المتحدة تصر على المعاملة بالمثل بصورة كاملة في صفقاتها التجارية مع 
البلدان الآخرى. وكان النظام أنجلو ساكسونيا جدا أيضا- أي أنه نظام 
عالمي تحرکه قواعد بدلا من أن یکون نظاما تحرکه صفقات. 

وقد اضطلعت آمريكا بهذه الوظائف ليس لأنها كانت محبة للغيرء بالرغم 
من آنها ريما كانت كذلك. ولكن لكونها أكبر اقتصاد في العالم» فإن ما 
کانت تکسبه من اقتصاد کوني مفتوح کان أکثر کا یکسبه آي بلد آخر. وکان 
لدى أمريكا أعتقاد بآنها لا يمكن أن تكون ثرية وناجحة ما لم يكن العالم 
ناجحا وثرياء وما لم يكن لدى كل بلد إمكانات متساوية للوصول إلى المواد 
الأولية والأسواق. 

وسيسجل التاريخ أن نظام الجات- بريتون وودز التجاري كان من أكبر 
النجاحات التي حققها العالم في آي وقت. ففي خلال السنوات الأريعين 
التي طبق فيها كان الاقتصاد العالمي ينمو بأسرع مما كان ينمو طوال 
التاريخ البشري. كما كان ذلك النمو موزعا على نطاق أوسع كثرا . وباستشاء 
حفنة من البلدان غالبيتها في أفريقياء كان لدى جميع البلدان في عام ۱990 
دخول حقيقة للفرد أعلى كثيرا مما كان لديها في عام 1945. وبينما كانت 
الولايات المتحدة ذات يوم أغنى كثيرا من بقيه العالم» فقد أصبحت في 
أواخر الثمانينيات مجرد بلد ضمن مجموعة بلدان متساوية الثراء تقرييا. 
ومع أنتقال موقع آمريكا من تفوق اقتصادي بغير جهد إلى موقع 

المساواة انخفضت حصة آمريكا في الناتج القومي الاجمالي للعالم 
بالضرورة من آكثر كثيرا من نصف مجموع العالم في الأربعينيات إلى ما 
بين 22 و23 في المائة من هذا المجموع في أواخر الثمانينيات” . 

وهذا النجاح يجعل التطور وفق المسار السابق مستحيلا. فالترتيبات 
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الاقتصادية التي تصلح في عالم أحادي القطب لا تصبح ببساطة في عالم 
متعدد الأقطاب. 

وفي العقود الثلاثة الأولى بعد الحرب العالمية الثانية مارس كل بلد 
مباراة اقتصادية يكسب هيها الجميع. فالواردات التي كانت تبدو صغيرة 
بالنسبة للولايات المتحدة (من 3 إلى 5 في المائة من الناتج القومي الإجمالي) 
كانت توفر أسواقا لبقية العالم بسبب ثراء أمريكا الشديد وحجمها الضخم. 
وكانت فرص التصدير متوافرة لكل بلد يريد أن يبيع في سوق الولايات 
المتحدةء كما أن الوظائف المرتبطة بهذه الصادرات كانت وظائف عالية 
الأجور بمقاييس البلدان المصدرة. وإذا نظرنا إلى هذه الواردات بمنظور 
أمريكا فإنها لم تكن تشكل تهديدا. فقد كانت حصص الأسواق الأجنبية 
صغیيرةء كما أن تغلغل الواردات جاء فما کان يعتبر في آمريكا صتاعات 
كثيفة العمال منخفضة الأجورء وكانت أمريكا تعمل على نقلها إلى بلدان 
آخرى على أية حال. وکانت هذه الواردات مجرد تعبیر عما أصبح يعرف 
غلئ آنه «دورة المنتجات». فأمريكا تخترع منتجا جديدا ذا تقنية رفيعةء 
وتتعلم كيف تنتج على نطاق كبير. وبالتدريج يمكن للمنتج أن يتحول إلى 
اللاجور. مثل اليابان أو آوروباء ومن ثم فإنه يتحول عمليا إلى منتج منخفض 
التقنية ينتقل إلى البلدان المنخفضة الأجور في العالم الثالث. 

ولم تكن موازنة حسابات آمريكا التجارية تمثل مشكلة. فأمريكا كان 
باستطاعتها زراعة منتجات زراعية لم يكن باستطاعة بقية العالم أن تزرعهاء 
وتوريد مواد أوليةء مثل النفط. لا تملك منها بقية العالم شيئاء وصناعة 
منتجات فريدة رفيعة التقنيةء مثل طائرات البوينج 707 لا تستطيع بقية 
دول العالم صناعتها. ولم تكن صادرات آمريكا تتنافضس مع المنتجات من 
بقية العالم. فقد كانت تملا فجوات لم يكن باستطاعة بقية دول العالم أن 
تملأها. وفي رطانة المخططين الاستراتيجيين اليوم كان لكل بلد موئل غير 
وكانت بقية العالم تنمو حتى بسرعة آكبر. 

وقد كانت أمريكاء بسبب حجمهاء بمتابة قاطرة للاقتصاد العالمي.وعندما 
آقیم نظام بريتون- وودز كانت ذكريات الكساد الكبير لا تزال حية. وكلما 
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كان العالم يواجه حالة كسادء فإنه لمنع هذا الكساد من أن يتحول إلى ركود 
كانت الولايات المتحدة تستخدم سياساتها المالية والنقدية لتنشيط الطلب- 
مما يعود بالنفع على كل من المنتجين الأمريكيين والأجانب. فالصادرات 
الأجنبية إلى آمريكا ترتفع. وهو ما يساعد البلدان الملصدرة على الافلات 
من الانهيار الاقتصادي. ومع ارتفاع حصيلة الصادرات تزيد هذه البلدان 
مشترياتها من المنتجات الأمريكية. 

ولكن مع النجاح أخذ حجم القاطرة الأمريكية يتناقص بالتدريج» بحيث 
لم يعد في مقدورها جر بقية العالم. وقد لوحظ اللهاث الأخير للقاطرة 
القديمة للاقتصاد فى أعقاب ركود ۱981- ۱982ء إذ تمكن الدور الآمريكى 
قى شيط الاقساد اک ایروک ندا ا او ی کد 
العالم الصناعي أعنف ركود في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. وفي 
عامي ۱983 و ۱984 يمكن أن يعزى معظم النمو في كل من أوروبا واليابان 
إلى صادراتهما إلى السوق الآأمريكية. بيد أنه نتيجة لذلك وجدت الولايات 
المتحدة نفسها لأول مرة مثقلة بعجز تجاري كبيرء إذ إن صادراتها لم ترتفع 
بصورة آلية بحيث توازن وارداتها. 

لقد كانت آمريكا تصدر منتجاتها دون مشقة. والآن أصبح ذلك من 
أمور الماضى. فالثورة الخضراء فى البلدان المتقدمة والنامية قيدت بشدة 
اعا الكت اة عة اة ها اة اكا مرل 
بالتدريج من كونها مصدرا كبيرا للمواد الأوليةء مثل النفط» إلى مستورد 
كبير لها. وفي عالم ذي تعادل تقني لم تعد للمنتجات الأمريكية الرفيعة 
ا 6 ى کس اا ا العالم إنتاجهاء بل أصبح يمكن 
الآن الحصول عليها من أماكن آخرى كثيرة. وما كان في الماضي عجزا 
تجاريا دوريآً مؤقتا أصبح عجزا تجاريا هيكليا دائما. 

إن البيئة الناجحة غير التنافسية الملائمة للتصدير تحولت بالتدريج 
إلى بيئة تصديرية تواجه منافضسة شديدة بين آندادء وهي منافسة لا يمكن 
آن يكسب فيها الجميع» إنما في أفضل الاحوال يكسب فيها البعض ويخسر 
اللاخرون. ويمكن للجميع أن يروا نها مرجحة الخسارة للجميع (- ءءه1 
٠‏ . ففي أمريكا بوارداتها التي زادت على صادراتها في عام 987| 
بمقدار ۱62 مليار دولار كان هناك من الناحية السياسية خاسرون آكثر 
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كثيرا من الكاسبين. وفي الخارج كان القضاء على العجز التجاري 
الآأمريكي (خسارة كل تلك الصادرات) بمثابة تهديد لفرص عمل ملايين 
العمال. 

ويمكن رؤية طبيعة المشكلة في المناورات الدائرة حول التليفزيون الشديد 
الوضوح» فأوروبا واليابان والولايات المتحدة تضع جميعا عن عمد معايير 
تقنية مختلفة للتليفزيون الشديد الوضوح لضمان عدم استطاعة المنتجين 
في المناطق الأخرى الهيمنة على أسواقها . و كانت روح الجات تتطلب 
اتباع معايير مشتركة حتى تكون ساحة المنافسة عادلة. ولكن لا أحد يريد 
ساحة عادلة فكل طرف يريد التفوق. 

وردا على ذلك يتزايد في بطء ولكن في ثبات. تدخل الحكومات في 
شؤون التجارة وتوجيههاء وتتصاعد في كل مكان الحواجز غير الجمركية 
أمام الواردات. ففي الولايات المتحدة تضاعفت النسبة المئوية من الواردات 
الأمريكية الحاضعة للقيود غير التعريفية بحيث وصلت إلى 25 في المائة 
فى العقد الماضى . وعند الحافة المتقدمة للتكتولوجيا 

فإن الحلف الیاباتی۔ الأمريكي لأشباه الموصلات يحول بصورة فمالة 

رقائق آشباه الموصلات إلى قطاع موجه» وعند الحافة المتأخرة للتكخولوجيا 
فإن اتفاق الألياف المتعدد الذي يتسع باستمرار يحتفظ بالمنسوجات في 
القطاع الموجه. وقد كانت صناعة السيارات» ذات التكنولوجيا المتوسطة. 
قطاعا موجها منذ أكثر من عشرة أعوام. إن الباب المفضي إلى سوق الملاذ 
الأول يغلق في بطءء ولكن في ثبات. 

والاتجاهات واضحة. فأمريكا تعقد ترتيبات خاصة مع كنداء وتتفاوض 
على ترتيبات خاصة مع المكسيك . وأوروبا تتحدث عن عضويات منتسبة 
في الجماعة الأوروبية لبقية بلدان أوروبا الغربية غير الأعضاء فيهاء وكذلك 
بعض بلدان وسط أوروبا. وتؤدي ضغوط المعجرة من شمال أفريقيا إلى 
اتفاق على النمط المكسيكي مع بلدان شمال أفريقيا تصبح بمقتضاه هذه 
البلدان بالنسبة لأوروبا منطقة تصنيع تفضيلية منخفضة الأجور. وتجري 
في كل مكان مفاوضات ثتائية. وهي مفاوضات محظورة بموجب الجات» 
وتؤدي إلى مبادىء شديدة الاختلاف عن مبادىء الدولة الأولى بالرعاية. 


(8) أبرم بعد ذلك اتفاق التجارة الحرة )١4۴١۸(‏ بين الدول الثلاث-المتجم. 
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وتجري غالبية هذه المفاوضات والمحادتات تحت غطاء إقامة سوق 
مشتركة«. ومن الناحية التقنيةء فإن السوق المشتركة هي اتحاد سياسي 
حقيقي. والأوروبيون يمكنهم القول إن تلك هي الحال في أوروباء آما في 
آمريكا الشمالية فلا يوجد حتى من يتظاهر بأن المحادتات الاقتصادية 
الكندية المكسيكية الأمريكية هي مقدمة لاتحاد سياسي. بل إن محادثات 
المعوقات الهيكلية بين اليابان وأمريكا لم تكن تشغل نفسها حتى «بورقة 
التوت» القانونية هذه. لقد نسي العالم ما تعلمه في العشرينيات» وهو أن 
المفاوضات الثنائية لا يمكنها أن تؤدي إلى نظام تجاري مستقر. 

إن تسيير اقتصاد عالمي مفتوح متكامل متعدد الأقطاب يتطلب تتنسيقا 
ماليا ونقديا فيما بين البلدان الرئيسية- ألمانيا واليابان والولايات المتحدة. 
كما تلزم قاطرة مشتركةء وهذه القاطرة لا يمكن أن توجد إلا إذا كانت 
البلدان الرئيسية تحفز اقتصاداتها أو تقيدها في انسجام. 

وليس هناك شك في أن التنسيق يمكن أن ينجح» وقد شهد العالم بيانا 
عمليا لفعاليته في عام 1988. ففي ذلك العام كان معدل النمو في كل بلد 
تقريبا من البلدان المتقدمة سرع من مثيله في عام 1987ء وأسرع مما كان 
متوقعا في نوفمبر ۱987 . وكان الدافع إلى التنسيق بطبيعة الحال هو انهيار 
سوق الأوراق المالية في آكتوبر 1987. ففي أعقاب ذلك الانهيار ساد اعتقاد 
لدى كل حكومة بان اقتصادها ماض نحو الركود» واتخذت الحكومات جميعا 
إجراءات عاجلة لتنشيط أفتصاداتها. وفي إنسجام سار التنشيط - وكاد 
الزخم آن يكون فوريا. غير أن التنسيق لا يتحقق في الأوقات العادية. في 
غضون يومين في فبراير ۱991 أعلن مجلس آلاحتياطي الفيدرالي الأمريكي 
تخفيض آسعار الفائدة. على حين أعلن البوندسبنك الألماني رفع آسعار 
الفائدةء وفي بداية عام ۱991 كان لدى آمريكا ركود» وآرادت تنشيط الطلب 
وكانت بحاجة إلى أسعار فائدة آدنی» وکان لدی ألمانيا رواج وأرادت تخفيض 
الطلب الاستهلاكي. وكانت آسعار الفائدة الأعلى ضرورية لجذب رآس 
المال لمواجهة الاستثمارات في ألمانيا الشرقية. فلم يكن ممكنا التوصل إلى 
اتفاق. 

والتنسيق واحدة من تلك الكلمات التي يسهل قولهاء ولكنها صعبة التنفيذ. 
فهي تعني أن كل بلد يتعين عليه بين الحين والآخر أن يتخذ إجراءات لا 
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يريد اتخاذها. وأسباب مقاومة التنسيق يسهل فهمها. ففي فبراير ۱991 
كان على آلمانيا وآمريكا آن تتفقا على ما إذا كانت مشكلة العالم الرئيسية 
هي الركود آم التضخم. وكان التنسيق من الولايات المتحدة أن توازن ميزانيتها 
لتمكين العالم من التحرك نحو آأسعار فائدة حقيقية آدنى. والعالم يحتاج 
إلى مدخرات آكثر لمعالجة احتياجات العالم الثاني والعالم الثالث من 
الاستثمارات» ولإصلاح الأضرار التي لحقت بالكويت. ولا ينبغي أن تكون 
آمريكا هي أكبر مقترض في العالم. ولكن الأمريكيين لا يريدون زيادة 
الضرائب ولا تخفيض الخدمات الحكومية. فذلك هو ما صوتوا له في 
نوفمبر ۱988ء عندما انتخبوا رئيسا جمهوريا معارضا لفرض ضرائب جديدة 
وكونجرس ديمقراطيا معارضا لاإنقاص الخدمات الحكومية. 

وإذا أريد آلا تؤدي موازنة الميزإنية الأمريكية إلى تخفيض الطلب الكلي 
العالمي ودفع الاقتصاد إلى الركودء فإن التنسيق يقتضي من ألمانيا أن تنمو 
بمعدل أسرع كثيرا على امتداد فترة زمنية طويلة. ولم تكن آلمانيا الغربية 
فى الثمانينيات مستعدة لأن تفعل ذلك. إذ كانت مهددة بأن تواجه تناقصا 
السكان»ء وانخفاضا في آعداد الأيدي العاملة في التسعينيات. ولذا لم 
تكن راغبة في النمو بمعدل سرع والاستمانة بمئات الآلاف من العمال 
الأجانب. وقد انقلبت هذه الرغبات جميعا عند نهاية العقد بسبب الأحداث 
في آلمانيا الشرقيةء ولكن التحولات في السياسات الألمانية لم تكن تمليها 
الرغبة في بناء قاطرة عالمية عالية الكفاءةء وإنما نشا الاهتمام الألماني 
بالنمو عن الرغبة الملحة في النهوض بمستويات الدخول في آلمانيا الشرقية 
لتلحق بمستواها في آلمانيا الغربية بأسرع ما يمكن. وذلك لمنع سكان آلمانيا 
الشرقية من الانتقال إلى آلمانيا الغربية. 

وبينما توفر الأحداث في ألمانيا الشرقية فرصة لتخفيض جوإنب 
الاختلال التجاري الهيكلي في العالم (سينخفض الفائض التجاري الألماني 
من 135 مليار مارك في عام ۱990 إلى حوالي 30 مليار مارك في عام 1991 
فإن الظروف السعيدة لا تكون بديلا دائما عن التنسيق العمدي للاقتصاد 
الكلي. إنها تعطي الاقتصاد العالمي مجالا محدودا لالتقاط الأنفاسء 
وإمكانات لنمو أسرع في التسعينيات» ولكن في الأجل الطويل لا يكون 
التنسيق الطارىء بديلا طيبا للتتنسيق المخطط . 
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وإذا قر للركود الأنجلو ساكسوني في عام ا۱99 أن ينتشر إلى بقية 
العالمء فلن يكون بمقدور الولايات المتحدة أن تفعل في عام ۱992 ما فعلته 
منذ عشر سنوات. فقد دخلت الركود بعجز تجاري كبير بالفعل- وليس 
بفائض كما كانت الحال في عام ۱981- وبدلا من كونها آكبر دائن صاف في 
العالم» يمكنه أن يقترض ما يشاءء فقد أصبحت آكبر مدين صاف في 
العالم وعرضة للمخاطر الائتمانية. ولم يكن بوسعها مضاعفة عجزها 
الحكومي الكبير بالفعل بالمزيد من تخفيض الضرائب أو زيادة الإنفاق. 
وببساطة لم يكن باستطاعتها رسم سياسات اقتصادها الكلي بحيث يكون 
معدل النمو فيها أسرع من مثيله في بقية العالم لتوفير سوق تصديرية 
لإعادة الجميع إلى الرخاء. 

إن الحاجة إلى تشييد قاطرة جديدة للاقتصاد الكلي اجتذبت قدرا 
كبيرا من الاهتمام» وإن لم تجتذب كثيرا من الأفعالء ولكن سوق الملاذ 
الأول لا تقل آهمية. فجميع البلدان الناجحة في نصف القرن الماضي قد 
مرت بمرحلة كانت غالبية صادراتها خلالها تتجه إلى الولايات المتحدة. 
فقد كانت الولايات المتحدة فعلا هي سوق الملاذ الأول المفتوحة التي يتركز 
عليها اهتمام آي بلد يرغب في الانضمام إلى العالم الصناعي خلال مرحلة 
الانطلاق للنمو الاقتصادي. ويمكن أن يعزى 42 في المائة من نمو كوريا و 74 
فى المائة من نمو تايوان فيما بين عامى ۱981 و1986 إلى صادراتهما إلى 
اا ا ا 3 في المائة من الناتج القومي 
الإجمالى العالمى فإن حصتها فى صادرات كل بلدان العالم الثالث مجتمعة 
بلغت 8 في الماة في عام 6987 , وفي مقابل ذلك كانت حصة الجماعة 
الاقتصادية الأوروبية 29 في المائة. وحصة اليابان 12 في المائة. وذلك رغم 
أن مجموع الناتج القومي الإجمالي للجماعة الاقتصادية الأوروبية آكبر من 
مثيله الأمريكي» على حين لا يقل هذا المجموع في اليابان عن مثيله الأمريكي 
إلا بنسبة 40 في المائة. وفي وقت سابقء خلال مرحلة عدم توافر الدولارات 
في الخمسينيات» لم تكن آوروبا قل اعتمادا في نجاحها على إمكان الوصول 
إلى سوق الولايات المتحدة. ولقد كانت الولايات المتحدة هى السوق التى 
تحصل منها البلدان الناجحة على العملات الأجنبية اللازمة لنموها. 

ولا تستطيع السوق الأمريكية أن تستوعب إلى الأبد غالبية الصادرات 
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من العالم الثالث. وفي وقت ما في المستقبل سيكون على الولايات المتحدة 
أن تولد فائضا تجاريا لسداد الفائدة على ديونها الدولية المتراكمة. وعندما 
تفعل ذلك» فإنها ستخفض مشترياتها الخارجيةء وتمر بفترة تكون سوقها 
من الناحية الفعلية مغلقة أمام البلدان النامية. 

ويحتاج النظام أيضا إلى مدير إذا أريد له أن ينجح. ويمكن أن نلمس 
هذه الحاجة في فشل جولة أوروجواي لمفاوضات الجات التجارية في الوفاء 
بمواعيدها النهائية. فالتجارة السرد کی ا ات الوا عة کات علے رای 
قائمة التفاوض في جولة آوروجواي» ولكن هذا مجال يصعب فيه التقدم» 
إذ سيتعين على ملايين المزارعين ترك المزارع التي يفلحونها بور" . فالعالم 
يمكنه ببساطة أن ينتج أكثر مما يريد أن يأكله من لديهم أموال لسداد ثمن 
ما يأكلون. وليست هناك حكومة يمكن أن توقع اتفاقا يرغم أعدادا كبيرة 
من مزارعيها وأجزاء كبيرة من أراضيها على الخروج من مجال الزراعة. 

وكانت الخدمات هي البند الثاني في قائمة أورجواي التفاوضية, ولكنها 
لا تستحق معركة من أجلها” . فأقل من ۱١‏ في المائة من صادرات أمريكا 
خدمات حقيقية (يعتبر عائد آلاستثمار في الخارج من صادرات الخدمات 
في الإحصاءات الرسمية)ء ولم تكن الخدمات الحقيقية تزداد أهمية في 
السنوات الأخيرة. وصناعات الخدمات يمكن أن يمتلكها الأجانب. ولكن 
غالبية الخدمات ينبغي إنتاجها حيث تستخدم. وبصرف النظر عن رسوم 
سفر المغادرة والتراخيص,» فإن صادرات الخدمات الأمريكية للأجانب في 
عام ۱990 كانت سبعة وعشرين مليار دولار فقط'. أما الخدمات المالية 
فكان ينظر إليها على أنها مجال رواجء ولكن المصدرين الأمريكيين لم يتجاوزوا 
قط خمسة مليارات دولار. 

وعلى الرغم من أن بلدان العالم الثالث تؤمن بعكس ذلك إيمانا راسخاء 
فإنها يمكن أن تكون آكبر المستفيدين من زيادة التحرر في التجارة فقي 
الخدمات. فمع توافر الاتصالات الحديثةء تم على سبيل المثال افتتاح مصانع 
أمريكية لبرامج الحاسبات الآلية في الهند ومنطقة الكاريبي» وهي تستخدم 
بدرجة متزايدة لتجهيز استمارات التأمين. وباستطاعة الوظائف المكتبية 
في العالم المتقدم أن تنتقل في يسر إلى العالم الثالث مع زيادة تحرر 
التجارة في الخدمات» ولكن العالم الثالث لا يرى الأمور على هذا النحو. 
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فهذه البلدان تعتقد أن صناعاتها التي ستنمو في المستقبلء وهي الخدمات› 
ستسقط في أيدي شركات من العالم الأول. 

ومع تخلي الولايات المتحدة عن دورها القيادي لتعنى بمصالحها الذاتية 
الضيقةء حلت محل المفاوضات المتعددة الأطراف المفاوضات الثنائية 
(محادثات العوائق الهيكلية بن اليابان والولايات المتحدة)ء والاتفاقات التجارية 
النائية (ببن الولايات المتحدة وكنداء الولايات المتحدة والمكسيك) باعتبارها 
المجال الذي يمكن فيه الحصولى على تنازلات حقيقية. ولكن ذلك يؤدي 
بصورة آلية إلى عقلية التكتلات التجارية. فاتفاق أشباه الموصلات بين 
الولايات المتحدة واليابان يضمن للولايات المتحدة أكثر من 20 في المائة من 
السوق اليابانية. ولكنه يخلو من أي نص بالنسبة للأوروبيين“”. ما الغرباء 
فليس لديهم إمكانات متكافئة للوصول. والامتيازات الخاصة التي تعطى 
لبلد ما لا تعطى للجميع. 

إن كل بلد يصدر الآن من جانب واحد أحكامه بشأن نزاعاته التجارية 
الخاصة- وليس هناك من يفعل ذلك أكثر من الولايات المتحدة. ولم يتم 
حتى الآن إنشاء إحدى المؤسسات المنصوص عليها في اتفاقات الجات- 
بريتون- وودزء وهي منظمة التجارة العالمية. وقد وضحت بدرجة أكبر 
ف الات الاه السا تى الخ كا هة لد قك ااك ا وهه 
الل فى التزاعات اا ك ق ها عات دة 
تتجه بصورة مطردة إلى أن تكون هي بنفسها الحكم في منازعاتها التجارية. 
وعندما يحدث ذلك لن يكون هناك آي معنى حقيقي لاآلية تعدد الأطراف. 

ومن أجل نجاح الاقتصاد العالمي المفتوح» فإن كل بلد ينبغي أن يشعر بن 
لديه فرصة متكافئة للفوز- بما يعرف على أنه «فرصة عادلة» فى أمريكاء 
«ومعاملة بالمثل» في آوروبا «وفرصحة متكافئةء وليمس نتائج متكافئة» في 
اليابان. ولكن إذا آريد أن تبدو المباراة الاقتصادية عادلةء فإنه ينبغي أن 
يكون هناك بوجه عام تماثل في الضرائب والقوانين المنظمة وأساليب عمل 
القطاع الخاص. كذلك ينبغي التنسيق بين «المتغيرآت الاقتصادية في طريقة 
الحياة»» مثل المزيات الإضافية. فالمؤسسات الألمانية لا يمكن أن تعطى 
الأميات الك إجا ادد كات سد اة ترا قفا 9 ا کات د 


(*9) تم إنشاؤها مؤخرا بعد انتهاء جولة أوروجواي-المترجم. 
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العالم على استعداد لأن تجاريها في كرمها. 

ومن الناحية النظرية فإن الفروق في أسعار الصرف يمكن أن تعوض 
الفروق في أنظمة الاقتصاد الجزئي. ذلك أن البلدان الأقل انفتاحا أمام 
الواردات» أو التي لديها مزايا أقل للرفاهة الاجتماعيةء ستكون قيم العملات 
لديها على مما لو كانت أنظمتها أكثر انفتاحا أو أكثر كرما. ولكن الحقيقة 
آن قيم العملات تؤدي بصورة آلية إلى تعويق اللاعبين على النحو المطلوب. 
فقيمة العملات كثيرا ما تسيطر عليها عوامل آخرى» مثل تدفقات رؤوس 
الأموال. 

وحتى إذا كان مفعول أسعار الصرف يسير على النحو الذي تتخباً به 
النظريةء فإنها لن تحل المشكلة. فاللاعبون في السوق سيرون كل يوم مباراة 
غير عادلةء ولن يلمسوا التغيرات الموازنة في قيم العملات. ولنتأمل 
مجموعات الأعمال اليابانية (ميتسوي» ميتسوبيشيء الخ) وملكيتها المتداخلة. 
إنها تعقد اجتماعات شهرية لوضع أستراتيجيات مشتركة سواء في السوق 
اليابانية أو السوق الأمريكية. أما إذا عقد كبار المسؤولين التنفيذيين 
الأمريكيين اجتماعات من هذا القبيل فسيجدون أنفسهم جميعا في السجنء 
بصرف النظر عن إذا كانوا يتحدثون عن السوق اليابانية أو السوق الأمريكية. 
ذلك أن الفرصة لوضع استراتيجيات مشتركة للغزو في الأسوإق الداخلية 
أو الخارجية لا يمكن أن يسمح بها لجانب واحد فقط حتى إذا كانت القيمة 
الآدنى للدولار يمكن من الناحية النظرية أن تعوض الجانب الأمريكي عن 
عجزه عن تشكيل تحالفات استراتيجية كهذه. وإذا كانت شبكات التوزيع 
يملكها أو يتحكم فيها منتجون في أحد البلدان )اليابان)ء ولكنها مفتوحة 
في آخر (هولندا)ء فإن مجموعة واحدة من المصدرين تجد أن عرض منتجاتها 
على الأرفف في المتاجر أيسر من غيرها. وليس مما يثير الدهشة آن 
فيليبس» وهي مؤسسة هولنديةء تشكو من أنه لا توجد لديها إمكانات 
ذكافة لوول اها اها إلى اقسق ااا 

وفي العالم الاقتصادي الواقعي ينبغي أن تكون المباراة متكافئة على نحو 
ما حتى ينظر إليها على أنها عادلة. فالعوامل التعويضية المبهمة المعقدة 
ليست إجابة سياسية شافيةء حتى وإن كانت إجابة اقتصادية نظرية. 

وفي اقتصاد عالمي مفتوح تكون الحدود الدنيا العالية للأجور قي آوروبا 
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مهددة بالحدود الدنيا المنخفضة للأجور في الولايات المتحدة. كل أن 
الإجازات الأوروبية الطويلة (ثلاثون يوما في ألمانيا) يصعب استمرارها 
على ضوء الإجازات القصيرة في البلدان المطلة على المحيط الهادي (أحد 
عشر يوما في اليابان)”. فالإنتاج ببساطة ينتقل إلى تلك الأجزاء من 
العالم التي لا يتعين فيها دفع تلك المزاياء وبذلك يفرض إلغاء المزايا. أما 
المزايا التي تخفى الان في الأسعار فينبغي أن تصبح صريحة في الأجور. 
ويعتقد الاقتصاديون أن الأسواق تصبح أكثر كفاءة عندما تصبح المزايا 
المخفاة مزايا مرئيةء ولكن الناخبين العاديين تكون لديهم تفضيلات شديدة 
الاختلاف. 

وفي أقتصاد عالمي مفتوح فإن كل فردء وليس مجرد العمال الأمريكيين 
غير المهرةء ينبغي أن يكون مستعدا لقبول تعادل سعر عوامل الإنتاج. 
فالراسمالي الذي لديه استعداد العمل مقابل أدنى معدل عائد في العالم 
يحدد أعلى معدل عائد لكل من عداء. وإذا كان الرأسمالي الياباني سيقبل 
عاتدا مقداره 3 فى المائة فإن الأمريكيين لا يمكن أن يحصلوا على ۱5 فى 
المائة. 

إن نظام الجات وبريتون وودز التجاري لفظ آنفاسه. وهو لم يمت بسبب 
فشله» ولكن عند النهاية الطبيعية لحياة ناجحة للغايه. ويقتضي المنطق أن 
يعتمد الآن مؤتمر جديد لبريتون وودزء ولكنه من الناحية السياسية لا يمكن 
أن يدعى إلى الانعقاد . فمؤتمر كهذا لا يمكن أن ينعقد إلا إذا كانت هناك 
قوة سياسية سائدة باستطاعتها إرغام الجميع على الموافقة. وفي عام 944| 
كانت الولايات المتحدة قوة من هذا القبيل (لم تكن ألمانيا واليابان حتى 
ممثلتين فيه) . واليوم لا توجد مثل هذه القوة. وإذا لم تتمكن جولة آوروجواي 
من أن تحقق نهاية ناجحةء فمن المؤكد أن مفاوضات آشد جوهرية بكثير لا 
يمكن أز تنجح. 

غير أن التغييرات ألاقتصادية اللازمة لا يمكن أن تنتظر اللحظة 
السياسية المناسبة لدعوة مثل هذا المؤتمر. فالنجاح يرغم قواعد اللمبة 
على التغير» حتى وإن لم يكن هناك رسميا من يكتب مجموعة جديدة من 
القواعد. وفي هذه الحالة فإن قواعد اللعبة الجديدة ستكتب بصورة غير 
رسمية في آوروبا. فمن يسيطرون على آكبر سوق في العالم هم الذين 
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يضعون القواعد . تلك هي الحال كما كانت داثما في الماضي . وعندما كانت 
سوق الولايات المتحدة أكبر الأسواق قامت هي بوضع القواعد. وعندما 
يتفاوض الأوروبيون حول القواعد لسوقهم الداخلية المشتركةء ويقررون 
كيف يرتبط الغرباء بتلك السوق. فإنهم سيقررون في الواقع قواعد للتجارة 
العا مية في القرن القادم. وسيطبق الآخرون بالتدريج قواعد أوروبا بوصفها 
نظام التشغيل العالمي على أساس الأمر الواقع. 

والأوروبيون بسبيلهم إلى كتابة القواعد لنظام ٬للتجارة‏ الموجهة« ولأشباه 
الكتل التجارية (انظر الفصل الثالث). وستنتشر ترتيبات الإدارة. مثل تلك 
التي تحكم الآن أشباه الموصلات» وستحصل البلدان الداخلة في أية كتلة. 
مثل كندا داخل السوق الأمريكية. على مزايا تجارية خاصة لا تعطى للغرباء. 
وهذه الكتل سأسميها أشباه كتل تجارية تمييزا لها عن كتل الثلاثينيات 
التجارية. وستحاول أشباه كتل التسعينيات التجارية توجيه التجارةء ولكنها 
لن تحاول تقليلها أو إلغاءها مثلما فعلت كتل الثلاتينيات التجارية. 


فرص جديدة 

عند درجات الحرارة القريبة من الصفر المطلق. والآن عند درجات 
حرارة أعلى كثيرا في بعض المواد الخزفيةء يحدث فرط الموصلية. وتتغير 
فجاة القواعد التي تحكم سريان الكهرباء. والثوابت القديمة لا تعود ثوابت. 
وتطبق فجاة قواعد جديدة. فتختفي المقاومة. والنبائط الكهربائية التي لم 
يكن بناؤها ممكنا من قبل يمكن الآن بناؤهاء والتيارات التي تحرر يصعب 
التحكم فيها. 

وشيء شبيه بذلك يحدث في الاقتصاد العالمي. فثمة لاعبون جددء 
وتكنولوجيا جديدةء وقواعد جديدة»ء يتعاونون معا لتوليد شكل اقتصادي 
من فرط الموصلية. والثوابت القديمة سيتعين طرحها جانبا. وفجاأة ستنبثق 
قواعد جديدة في مباراة شديدة الاختلاف. وسوف يزيد إمكان بناء 
اقتصادات أعلى إنتاجية بكثير. ولكن التحكم في التيارات التي ستحرر لن 
يكون أقل صعوبة. 
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6يوتية 1991 الصفخة 5 
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فشن هدد :5ا أغسظفن ا199 الضفخة 2 
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أغسطسن 991١ء‏ الصضفحة 88. 


73 


السيت الأوروبي قوة دافعة 
على التقبير 


حدثان رئيسيان يجعلان من آوروبا محور 
الاهتمام في التسعينيات. ففي أوروبا الغربيةء 
مع مشرق شمس أول يوم في عام۱993م» اتحدت 
الجماعة الأوروبيةء ومع ذلك الاتحاد أصبحت على 
الفور أضخم سوق اقتصادية في العالم-380نسمة 
الآن-بعد أن ضيف أعضاء الرابطة الأوروبية 
للتجارة الحرة*ء إلى 337 مليون نسمة داخل 
الجماعة الأوروبية.” وفي وسط أوروبا وشرقيها 
تلاشت الشيوعية ويجري إحلال الرأسمالية محلها. 
وفي كل من آوروبا الشرقية والغربية تبذل محاولة 
لم يسق لها مثيل-هي الانتقال من التخطيط المركزي 
إلى السوق الحرة.ء والاتحاد طواعية داخل سوق 
شديدة الاتساع وبعيدة عن التجانس اللغوي» وتضصم 
الاعداء العسكريين السابقين. 


Free Trade Association:EFTA (*)‏ European-û۾p‏ التوقيع علیها في 
نوفمبر۱959ء وکان مقرها استکهلم. وکانت الدول السبع الموقعة 
علیها هي: المملكة المتحدة, النرويج» السويد الدانمارك. النمساء 
البرتغالء سويسراء ثم انضمت إليها فنلندا وإيسلنداء وفي عام۱973 
انسحبت منها المملكة المتحدة والدانمارك للانضمام إلى الجماعة 

الاقتصادية الأوروبية-المترجم. 
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وترقب غالبية بلدان العالم الثالث الأحداث الجارية في أوروبا بشيء 
من القلق. فالأجور في الاقتصادات الشيوعية السابقة منخفضة وسكانها 
ذوو تعليم جيد» وموقعها مناسب مجاور لأكبر سوق في العام. ومن المؤكد 
آن بعض بلدان وسط آوروبا وشرقيها ستمنح عضويات منتسبة في الجماعة 
الأوروبية التي اتحدت حديثا مع إمكانات حصولها على عضوية كاملة في 
وقت لاحق. وهذه التيسيرات الخاصة في الانضمام إلى الجماعة الأوروبية 
ستغلق أسواق أوروبا عمليا في وجه البلدان منخفضة الدخل في الأماكن 
الأخرى من العالم» وهي البلدان التي لا تتاح لها مثل هذه التيسيرات. 
وستستنزف بلدان أوروبا رؤوس الأموال والمهارات الإدارية من المناطق النامية 
الآخرى. 

ويساور اليابان وأمريكا القلق من أن يجعل الاتحاد الاقتصادي لأوروبا 
بيع منتجاتها في أوروبا آكثر مشقة. وحتى إذا لم تصبح أوروبا قلعة اقتصادية 
مغلقة فإن اختراق أسواقها سيكون أكثر صعوبة." فإذا كانت فرص التنافس 
متكاضئة أمام مؤسسة أمريكية ومؤسسة ألمانية في إيطاليا قبل الاتحادء 
فسنجد في عام ۱993 آن المؤسسة الألمانية ستكون لها ميزة على الأمريكية. 
فالحواجز التي تواجه المنتجات الألمانية ستزول على حين أن الحواجز التي 
تراه اجات ام مكل درن تين ما إ6 كات اة 
إيطالية ويابانية لديهما قدرة تنافسية في آلمانيا قبل الاتحادء فعندئذ سيكون 
للتزسسة الإيطالية بعد عاء992 شوق على الوس الباباية: 

والدول غير الأعضاء بدورها تدرك أن خسائرها ستكون بالتآكيد آكبر 
من هذا الحد الأدنى الذي يتعذر النزول عنه. فعند بناء البيت الأوروبي 
سيكون عدم اقتسام المكاسب الاقتصادية مع غير الأعضاء هو الغراء اللازم 
لكي تلتحم معا من الناحية السياسية مجموعة من البلدان المتباينة. ولكي 
يفعل هذا الغراء فعله لابد آن يكون غراء قوياء وهو لا يمكن أن يكون قويا 
إلا إذا كان هناك فرق كبير في معاملة الأعضاء وغير الأعضاء. 

والبريطانيون هم خير مثال لما ينبغي أن يفعله الغراء بين الدول المتحدة 
ولماذا يجب أن يكون قويا للغاية. ففي البداية رفض البريطانيون الانضمام 
إلى الجماعة الأوروبيةء وكانوا يعتقدون أن ذلك الانضمام سيقتضي منهم 
التنازل عن قدر كبير جدا من السيادة الوطنية. ولكن بريطانيا عكست 
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قرارها في نهاية الأمر وانضمت عندما اتضح أن المتاعب الاقتصادية للبقاء 
خارج الاتحاد ستكون من الجسامة بحيث يتعذر عليها دقع الثمن الاقتصادي 
الذي تتطلبه المحافظة على السيادة الوطنية للجزر البريطانية. وعندما 
قرر الأعضاء الآ خرون في الجماعة الأوروبية المضي قدما نحو إنشاء اتحاد 
نقدي تطلب الأمر طرد رئيسة الوزراء البريطانية التي رفضت الموافقة على 
هذا الاتحاد . وكان طردها لسبب بسيط هو أن تكاليف الرفض البريطاني 
مما يتعذر تحمله. وكان البحث عن رئيس وزراء جديد أقل تكلفة. 

وقد كان البريطانيون يعترضون بانتظام على استخدام كلمة فيدرالية 
في الوثائق التخطيطية للجماعة الأوروبيةء ولكن كما تعين عليهم الرجوع 
عن قرار رفضهم السابق الانضمام» فإنهم سيبقون داخل الجماعةء حتى 
إذا أصبحت أوروبا اتحادا فيدراليا . وستبقى بريطانيا في الجماعة الأوروبية 
لا لأن الجماعة توافق على أن تستعيض عن كلمة اتحاد فيدرالي في وثائقها 
التخطيطية بكلمة اتحاد كونفيدرالي» ولكن لأنه ليس في مقدور بريطانيا 
التخلي عن المكاسب الاقتصادية التي ستعود على الأعضاءء ولا تحمل الثمن 
الذي سيتعين على غير الأعضاء دفعه.* وقد اعترف البريطانيون من 
الناحية الرمزية بهذا الواقع في مطار هيثرو في لندن. إذا اختفت ممرات 
جوازات السفر الخاصة التي كانت معدة لأعضاء الجماعة الاقتصادية 
الأوروبيةء وحلت محلها ممرات خاصة لأعضاء الاتحاد الأوروبي. فقد قبل 
البريطانيون دون إعلان حقيقة نهم لم ينضموا إلى منطقة اقتصادية للتجارة 
الحرة فحسبوإنما قبلوا الهدف النهائى طويل الأجلء وهو الاتحاد 
السياسي. 

وعندما يتحدث الأوروبيون بعضهم إلى بعضء» فانهم يدركون آنه إذا لم 
تتحقق لهم بعض المزايا الخاصة بالنسبة لبقية العالم» فلن يكون هناك 
معنى للاتحاد . وكما قال أومبرتو أجنللي» رئيس شركة فيات» أكبر شركة 
صناعية في أوروباء «إن السوق الواحدة يجب أولا أن توفر ميزة للشركات 
الأوروبية. وتلك رسالة ينبغي أن نصر عليها دون تردد». وبالمثل قال ويلي 
دي كليرك» مفوض الجماعة الاقتصادية الأوروبية للعلاقات الخارجية 
«لسنا نری ما يدعونا لأن نقوم من طرف واحد باتاحة المنافع التي تعود 
علينا من تحررنا الداخلي لأطراف ثالثة». فالأعضاء ينبغي أن يحققوا 
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مكاسب كبيرة بالنسبة لغير الأعضاءء وإلا بدأت البلدان في التسرب من 
الجماعة الأوروبية. 

ناواه فان على ر اا اء و واوا ا 
الاتحاد الأوروبي سيلحق بهم الضرر. وأن هذا الاتحاد لن يكون قد أدى 
ارظن منة 4ا کم کن ك فل ذلا 

ا و ارا اا ا ا ای ال 
قرابة ارين عاما لجرذ أن يل إلى النقطة التي كن غندها إلغاء 
ضوابط الحدود. وسيلزم قرن آخر لتكملة الاتحاد الاقتصادي والسياسي. 
وسيكون التقدم غير منتظم-خطوتان إلى الأمام» خطوة إلى الخلف» خطوة 
ال اا ا 

ومن اليسير إعداد قائمة طويلة بالمسائل الصعبة التي يتعين حلها. 
وتكن استضد ام هته القائة بسهولة للقرل بان الأتحاد الأوروبى الحقيقى 
لن يحدث أبدا. ولكن تكوين «البيت الأوروبي» لا يمكن الآن إيقافه. أولا لأن 
فرص خلق بيت أوروبي متحد هي فرص طيبة على نحو لا يمكن تجاهله 
إنها فرص طيبة لم يوجد متيل لها منذ سقوط الامبراطورية الرومانية. 
ثانيا لأن الحاجة إلى المنافسة ضد الأمريكيين واليابانيين في اقتصاد كوني 
تكاد تحتم بناء البيت الأوروبي. وإذا لم يتم بناؤه فإن بلدان أوروبا المختلفة 
ف اا هة هادا سافان ان جا وا كر وة 
ثالثاء لآنه قد حدث الآن قدر من الاتحاد يكفي لأن يجعل من العسير جدا 
على آي بلد أن ينسحب. رابعاء لأنه قد أقيمت دينامية داخلية تجعل أية 
خطوة إلى الأمام ملزمة للمشاركين في هذا الاتحاد لاتخاذ خطوات أخرى. 

وتتمثل درجة التكامل التي تتزايد إحكاماء والتي فرضتها خطوات اتخذت 
في الماضي» في سلسلة متعاقبة من الاجراءات» بدت بالقرار الذي يقضي 
باقامة نظام أوروربي لأسعار الصرف” ' لمنع الآثار المخلة اراک 
تنش عن التقلبات الكبيرة في أسعار العملات-وهو خطوة اتخذت لضمان 
إقذ ام م مات الأعمال غل ان ارات گبيرة دون آن اجه اط 
حدوث تأرجحات كبيرة مفاجئة في أسعار العملات تفقد هذه الاستثمارات 
Exchange Rate System: ERS (| *)‏ .. اتفق على هذا النظام في عام۱972 على ساس آلا تزید 
التقلبات بين سعر عملة أوروبية وأخرى علىا2,25 في المائة-المترجم. 
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قيمتها. ولكن بعد إقامة النظام الأوروبي أسعار الصرف بدا واضحا أن 
نجاحه يتطلب تحقيق التوافق فيما بين السياسات النقدية. فإذا اضطر 
أحد البلدان لأن يصدر نقدا بأسرع كثيرا مما يحدث في بقية بلدان أورورياء 
فان عملته لا يمكن أن تقر ونتيجة ذلك أرغم النظام الأوروبى لأسعار 
الصرف الأوروبيين على التفكير في نظام نقد أوروبيء وهو نظام يجري 
وضع تفاصيله الآن. 

ولك عد انتا امات اة م من الترورى بت ايف 
عن بنك مركزي أوروربي إذا كان المطلوب آلا يصبح البوندسنبك الألماني 
بنكا مركزيا فعليا لأوروبا . ونظرا لأن كل بلد سيسعى إلى أن يكون له شيء 
من النفوذ على السياسات النقديةء ونظرا لأن هذا النفوذ لا يمكن أن 
يتحقق إلا بوجود بنك مركزي آوروربي» فإن وجود البنك لا يعدو آن يكون 
مسألة وقت. وتجري الآن مناقشات غير واضحة في هذا الصدد. 

ولكن إذا ما أقرت سياسات نقدية مشتركةء عندئذ يجب وضع حدود 
للعجز المالي الحكومي إذا أريد آلا يمتص العجز في بعض البلدان المختلفة 
الاعتمادات المالية التي تريد الدول الأعضاء الأخرى أن تضعها في اسثمارات 
خاصة في مصانع ومعدات. والتنسيق النقدي يدعو إلى التنسيق المالي. 
فال كى اساد إن فع آم ف اسك جر الو ار ي 
عام ۱993ء حتى تحتاج مؤسسات الأعمال من البلدان الأوروبية المختلفة إلى 
جال کاک لاد ادل كاد که کل أن بوا هتسي الراب والأعباه 
الاجتماعية. لأنه إذا لم تتم معادلة الضرائب. فإن الانتاج يمكن ببساطة أن 
ن ری اك الى كن فة الراك ع ادي يوالها 
إنفاقا سيرغم كل البلدان الأخرى عمليا على التكيف مع أنماط نفقاته. 
وللحيلولة دون حدوث ذلك فإنه يجري في بروكسل الآن التفاوض حول 
الا ن التراو اغا ا اة 

ومن أجل معادلة الضرافب تجب أن فق ادان لى أنماط مغتركة 
اذاق م وجرد راف فة وا اط فاق قةر فقو لهات 
الوطنية كثيرا من سلطاتها الاقتصادية التقليدية. وفي ظروف كهذه لايبدو 
Montary System: EMS (2+)‏ European-انشی»ء‏ هذا النظام في عام۱989ءواشترکت فيه تماني دول 
هي: بلجيكاء الدانمارك. إيطالياء فرنساء ايرلنداء لكسمبورج» هولنداء وألمانيا الغربية-المترجم. 
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أو عط اروا ري ا من ا اب اا ن يرا 
e‏ 

وسيأتي الاتحاد السياسي تاليا للاتحاد الاقتصادي» ولكن هذا الأخير 
من المحتوم أن يرغم على الاتحاد السياسي. وستكون القرارات السريمة 
ااا ف ا اا ي امب ا اا وا ی 
نتأمل في هذا الصدد المشكلات التي واجهتها أوروبا في تعاملها مع حرب 
الخليج أو الحرب الأهلية في يوغوسلافيا. ولكن البيت الأوروبي سوف 
ی 

كما أن انضمام وسط أوروبا وشرقيها إلى البيت الأوروبي سيكون أيضا 
غماية بط على انرم من ان ولد اا عد قد عات مالل كن رغخها 
في الانضمام. ولاشك أن التوقعات الاقتصادية للنمو السريع في الأجل 
مرفي الان ااي اك ةة فوع من ك ون دور 
کدی ات اع اال 6 کال ن اک یط ای کی ری 
نظا الوق سكن طا هرا هه إا مها كان منوا ادات 
گی م کروی اا ا ا 
وكلتاهما تحتاج إلى وقت طويل. 

وحتى يمكن بدء اقتصاد رأسمالي لابد أن يكون هناك بعض التوزيع 
الأول الهو ارد اى إقار رق اا2 كل ااافا ريا دة 
الآن يجب أن تعطى أو تباع لشخص ما أو جهة ما. فمن الذي يحصل 
عليها؟ وما الوسيلة العادلة لتوزيع الموارد الاقتصادية الموجودة؟. لا النظرية 
ولا تاريخ الرآسمالية الغربية يزودنا باجابةء وليس هناك توزيع آولي سليم 
للملكية في اقتصاد السوق؛ إذ أن اقتصادات السوق تستطيع أن تتكيت مع 
آي توزيع أولي لحقوق الملكية-بصرف النظر عما إذا كان هذا التوزيع عادلا 
E NaS aa e |‏ 
توزيع حقوق الملكية الذي جاء من الإقطاع (بريطانيا)ء وفي أحيان أخرى 
يدات اة اتير اقرز الاقطاعن لحدرق اللكية رترشسا) وتر لافار 
اوو رووا رها الان دج عر ارف ون 
الملكيةء فإنها ستمضي وفتا طويلا في محاولة لتلمس الطريق. ومع ذلك 
فإن الأسواق لا يمكن أن تبداً إلا بعد أن يصبح واضحا من يملك ماذا. من 
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له الحق في آن يبیع ماذا؟ من باستطاعته ن يجمع الريع ممن؟. 

ومن اللدان ستل شاا اسن من ادان الأخرى ركن الال 
سيحدث. وهو سيحدث لأن الجميع في وسط آوروبا وشرقيها يدركون أن 
الشيوعية قد انتهت» وأنهم لا يمكن أن يعودوا إلى النظام القديم» وأنه ليس 
أمامهم خيار سوى أن يحاولوا شينًا مختلفا. قد يفشلون في جهودهم 
وينتهي بهم الأمر بالانضمام إلى العالم الثالث. ولكن عليهم أن يتغيروا. 


أورور با بين التشاؤم والتفاؤل 

بدأت التمانينيات بتشاؤم آوروربي. وكان المتشائمون على حق. فأوروبا 
الغربية ووسط أوروبا والاتحاد السوفييتي كانت مواقعها جميعا في قاع 
جداول العالم للنمو الصناعي في عقد الثمانينيات (أنظر الجدول .)١-3‏ 
وكان أداء أوروبا الغريية فى النصف الثانی من العقد أفضل من أداثها فى 
نصفه الأولء ولكن عند ا الاك ك اقتصادات بلدان وس 
ازا ر فر ها ى اة فة سس الت إو ن كف عا اا 
تعرض الكثير منها لانحدار اقتصادي حاد. 


الجدول 3-|” 
معدلات النمو الصناعى فى الثمانينيات 
(بالنسبة المثوية) 

اليلد 1989-1979 
اليابان 4,6 
الولايات المتحدة 2,6 
الجماعة الاقتصادية الأوروبية 2 

الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة 1,8 
الاتحاد السوضيتى 22 
وسط آورويا ٠‏ 1,1 


* المصدر: مجلس المستشارين الاقتصاديين 1990 Economic Report of the Président,‏ . 
(واشنطن» مكتب النشر الحكومى)ء الصفحة4۱9. 


كانت آوروبا الغربية تتمو ببطء في الثمانينيات لأن آلمانيا الغربية آرادت آن 
تنمو بيطء (8, | في المائة على امتداد العقد). وكان السيب المعلن هو 
الخوف من التضخم» ولكن السبب الحقيقى كان المسألة السكانية. فالألمان 
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كانوا يعلمون آن الأيدي العاملة ستنكمش بحدة في التسعينيات. ولو نمت 
المانيا بسرعة في الثمانينيات لاضطرت إلى استيراد أعداد كبيرة من العمال 
الأجانب في التسعينيات. وقد ساد اعتقاد بين معظم الألمان أن لدى آلمانيا 
أجانب آكثر مما ينبغي» ولم يكونوا يريدون المزيد. 

وما كانت آلمانيا الغربية قد أقدمت عمدا على رسم سياسياتها النقدية 
والمالية بحيث تنمو ببطءء كان من المستحيل على بقية أوروبا أن تنمو 
بسرعة. ولو حاولت الحكومات تنشيط اقتصاداتهاء مثلما فعلت الحكومة 
الفرنسية عند بداية العقدء لكانت ببساطة قد واجهت عجزا تجاريا كبيرا 
يتعذر تمويله. فالسياسات التقييدية للاقتصاد الكلي التي اتبعتها ألمانيا 
أرغمت عمليا كل البلدان الأخرى في أوروبا الغربية على اتباع سياسات 
مماثلة. وكانت النتيجة نموا بطيئًا وبطالة عالية جدا-أكثر من 0افي المائة 
فى مغظم التفد: وأكتر سن 20فى انائة قى يردا واسيانيا. 

ولكن الأحداث التي وقعت في أنانا ال ةة في عام 1989 غيرت 

المسألة السكانية فى ألمانيا تغييرا جوهريا. فبدلا من مواجهة انكماش فى 
الأيدي العاملة في التسعينيات. بات لدى آلمانيا تسعة ملايبن عامل ا 
(۱6,5 مليون نسمة) يلزم رفع مستويات دخولهم إلى مستويات الدخول في 
ألمانيا الغربية بأسرع ما يمكن. كما تواجه آلمانيا أيضا تدفق ملايين من 
أصل آلماني من وسط آوروبا وشرقيها. وكل هذه الملايين تريد مستويات 
المعيشة الألمانية على وجه السرعةء وكان من المستطاع الحصول عليها 
بالانتقال إلى ألمانيا الغربية. وإذا كانت ألمانيا لا تريد أن ترى ألمانيا الشرقية 
وقد آفرغت من سکانهاء فلیس آمامها خیار سوی اتباع سیاسات لا يمكن 
أن توصف إلا بأنها التحرك «بأقصى سرعة إلى الأمام.° 

وآية عقوبات تعترض طريق هذا الهدف يجب أن ترفعها الجرارات من 
الطريق. وكما يبدو حتى الآن فإن تكاليف الاتحاد كانت أضعاف أضعاف 
التكاليف التي قدرت في البداية. ولكن لم يكن هناك تفكير في المضي على 
نحو آبطاًء فالتكاليف الإضافية تدفع ببساطةء وقد حث البنك المركزي 
على توخي الحذر في تحويل ماركات آلمانيا الشرقية إلى ماركات آلمانية 
غربية» NS‏ الألمانية التقليدية في التضخم المنخفقض كانت إلى حد 
بعيد تتطلب هذا الحذرء ولكن هذه المصلحة التقليدية طرحت جانبا تماما 
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لانجاز ما رأى الزعماء السياسيون الألمان أنه مهمة أشد حيوية بكثير-وهي 
الاتحاد الاقتصادي لبلدهم. وفي النهاية تم التحويل بسخاء (مارك مقابل 
مارك) لرفع مستويات المعيشة في ألمانيا الشرقية سريعاء وإن كان الثمن 
بعضا من المخاطر التضخمية. 

ويمكن أن نلمس نفس الاهتمام باتمام التحول بسرعة في الطريقة التي 
كان التضخم يقاس بها في ألمانيا التي اتسعت رقعتها حديثاً .^ فزيادات 
الأسعار في ألمانيا الشرقية لكي تصل إلى مستويات ألمانيا الغربية لم تكن 
تحسب إحصائيا على أنها تضخم» وتفس ر آلمانيا الغربية ذلك بأن ارتفاع 
الأسعار في آلمانيا الشرقية لا يعد تضخماء لأن الألمان الشرقيين كانوا 
يحصلون على ماركات ألمانية غربيةء ولكن هذه الحجة لا تختلف عن الاعتقاد 
بن آي تضخم یغطی بالتأشیر لا ينبغي حسابه على أنه تضخم, إذ آنه لا 
يمثل انخفاضا حقيقيا في القوة الشرائية. وكما يوضح هذا القياس الخادع 
فإن ألمانيا كانت ومازالت مستعدة لتحمل المخاطر التضخمية. وفي منتصف 
عام1991 تعرضت آلمانيا في الحقيقة لأعلى معدل للتضخم بين البلدان 
الصناعية الرئيسية. 

وعندما أصبحت المهمة الاقتصادية الأولى هى تحقيق أقصى سرعة 
إلى الأمام» تحول فائض الحساب الجاري لألانياء الذي کان آكبر فائض في 
العالم في عام1989ء إلى عجز سنوي ابتداء من عام 1992 , ' ففي الفترة 
من عام۱989 حتى منتصف عاما199 زادت صادرات الجماعة الآأوروبية إلى 
ألمانيا بمقدار 30في المائة وانخفض الفائض التجاري الألماني مع بقية 
الجماعة الأوروبية بأكثر من سبعين مليون مارك ألماني."" وانفتحت أمام 
بقية أوروبا نمو فرص مثيرة. 

ومع تحول سياسات الاقتصاد الكلي في آلمانيا من التباطق إلى التعجيلء 
فإن سياسات الاقتصاد الكلي في بقية آوروبا الغربية كان لابد أن تتحول 
معها ب فغالبية بلدان أوروبا الغريية لديها مستويات بطالة عاليةء ولكن 
لديها البنية الأساسية والمدراء بحيث يمكنها أن تمتص تلك البطالة سريعا 
إذا كان الطلب على السلع والخدمات يرتفع بسرعة كافية. ومع وجود 
سياسات للاقتصاد الكلي شديدة الاختلاف فإن كل بلدان آوروبا الغربية 
يمكن أن تنمو بسرعة كبيرة في السنوات الخمس القادمة مع انتقالها من 
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العمالة الناقصة إلى العمالة الكاملةء وفي النصف الثاني من التسعينيات 
ينبغي أن تكون فرص الاستتمار في بقية وسط أوروبا وشرقيها مستعدة 
للقيام بدور القاطرة لجماعة أوروبية موسعةء ولكن في النصف الأول من 
العقد سيكون التحرك الأساسي في آوروبا الغربية. 

وهکذا تستهل التسعینیات بتفاؤل وروبي. وهو تفاؤل له ما يبرره-لا لأن 
أوروبا الشرقية تنمو بسرعة. ولا بسبب عائد النمو من فعاليات التكامل في 
الجماعة الأوروبيةولكن لأن محركا للنمو الاقتصادي قد وجد في التحولات 
المثيرة في سياسات الاقتصاد الكلي في ألمانيا. فالسياسات التي وصعت 
اتقهه التمى كدرل لعل المي ا ستصيع الافا قار اقتا هة 
أوروباء وإذا لم تجمع الجماعة الأوروبية الكثير من مقومات القلعة الاقتصادية 
ا فان التجارة اا ها هة الهو ان ر انااد 
عن الخسائر التجارية المحتومة التي ستعانيها في أعقاب عام1992. 


وضع القواعد التجارية للغرن الحاد.ى والعشرين 

لقد نما العالم بدرجة تجاوزت النظام التجاري للجات-بريتون وودز- 
وينبغي له الآن أن يبني نظاما جديدا عماده حقائق عالم اقتصادي ثلاثي 
الأقطاب. فلا سبيل إلى مقاومة القوى القاهرة. وإذا لم يكن في المستطاع 
تخفيف الضغوط بطريقة منطقية (مثل عقد مؤتمر جديد لبريتون وودز)ء 
فإنها ستخف بطرق آخرى. ونظرا لأن أي مؤتمر جديد لبريتون وودز لا 
يمكن أن يعقد دون قوة مهيمنة تفرض الاتفاقات. فإن المفاوضات الأوروبية 
التي تجري في بروكسل ستغدو هي المؤتمر الفعلي الجديد لبريتون وودز. 
وما كانت الجماعة الأوروبية تقوم بتوفيق قواعدها وقوانينها الداخلية 
وإقرار شروط قبول أعضاء جدد» ومنح عضويات منتسبة لدول أوروبية 
أخرى» مثل سويسرا وتشيكوسلوفاكياء فانها تضع من الناحية الفعلية قوعد 
التجارة الدولية للقرن القادم. ومهما تكن القواعد التي تضعهاء فإن الآخرين 
سيتعلمون كيف يتعاملون وفقا لتلك القواعد. 

وإنها لبدهية قديمة من بدهيات التاريخ أن قواعد التجارة إنما يكتبها 
آولئك الذين يتحكمون في سبل الوصول إلى أكبر سوق في العالم. فكل بلد 
آخر في حاجة إلى الوصول إلى تلك السوق» وليس آمامه من خيار سوى أن 
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يلعب وفقا للقواعد المقررة للعبة. وقد كانت الأمور هكذا داتما. فبريطانيا 
هي التي كتبت قواعد التجارة العالمية في القرن التاسع عشر, والولايات 
المتحدة فعلت ذلك في القرن العشرين» والبيت الأوروبي» بوصفه أكبر سوق 
في العالم. هو الذي سيكتب قواعد التجارة العالمية في القرن الحادي 
والعشرين» وسيكون على بقية بلدان العالم أن تتعلم كيف تمارس اللعبة 
الاقتصادية وفقا لهذه القواعد. 

وسيلقى اللوم على أوروربا في تدمير الجات» ولكن الحقيقة أنه لا 
يوجد على أحد جانبي المحيط الأطلنطي أو المحيط الهادي من لديه 
الاستعداد لأن يفعل ماكان ينبغي فعله لانقاذ النظام القائم. وإذا سلمنا 
بحقيقة وجود ثلاث متاطق متساوية تقريبا فليس باستطاعة أحد الأطراف 
أن يتوقع أن يكون اللعب وفقا لقواعده وممارسته الخاصة أكثر من ثلث 
الوقت. وكل بلد يجب أن يكون مستعد|ا للتخلي عن ثلثي طريقته الاقتصادية 
في الحياة. وليس الأوروبيون هم وحدهم غير المستعدين لأن يفعلوا ذلك. 

لقد نزفت الجات حتى الموت من شدة الجراح التي وصفناها في الفصل 
السابقء ولكن الاتحاد الأوروبي سيقدم شهادة الوفاة الرسمية. ومن الناحية 
القانونية يسمح بقيام الأسواق المشتركة إذا كانت ستؤدي إلى اتحادات 
سياسية. وبينما تفي الجماعة الأوروبية بهذا الشرط, فإن سوقا مشتركة 
في ضخامة الجماعة الأوروبية تنتهك روح الجات» أي روح الدولة الأكثر 
رعاية (آي أن آية ميزة تجارية تعطى لدولة ما ينبغي أن تعطى لجميع 
الدول)ء حتى إذا لم تكن تنتهك المعنى الحرفي للقانون. ولكن الأهم أنه لا 
توجد في الجات أحكام تسمح بعضويات منتسبة في أسواق مشتركة. وإذا 
سمح بعضويات منتسبة لبلدان وسط أوروبا ولبلدان» مثل سويسراء فإن 
الجات من الناحية الفعلية تكف عن الوجود . فالأطراف الثالثة الخارجية لا 
تعامل على قدم المساواة بأي معنى كان. ومع ذلك فمن الواضح أن الجماعة 
الأوروبية ستعطي عضويات منتسبة لبلدان مثل هنغاريا وسويسرا. وهي 
ستفعل ذلك لأن ثمة مغزى في أن تفعله. وآي منا سيفعل ذلك إذا كان 
أوروبياء لأن فرصة بناء البيت الأوروربي طيبة لدرجة لا يمكن أن ندعها 
تفلت من آيديناء بصرف النظر عن القواعد التي وضعت في الماضي. 

ومع التوسع الحكيم لن يكون هناك ما يحول دون أن يصبح البيت 
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الأوروبي أضخم المناطق الاقتصادية في العالم وأكثرها ثراء. ففي آوروبا 
0مليونا من السكان ذوي التعليم الجيد» ولا يوجد بها بلد فقير حقاء ربما 
باستشناء ألبانيا. ولنتصور ماكان يمكن أن يحدث لو أن القدرات العلمية 
عالية التقنية للاتحاد السوفييتي السابق قد تزاوجت مع قدرات الألمان 
الإنتاجية ذات المرتبة العالمية. ومع الغاز الطبيعي من الكومنولث الجديد. 
لقد كان باستطاعة أوروبا أن تحقق الاكتفاء الذاتي في الطاقةء ولم يكن 
عليها آن تشغل بالها بنفط الخليج وعدم الاستقرار السياسي في تلك 
المنطقة. 

وإذا كان بناء البيت الأوروربي هو الجانب الإيجابي من المعادلةء فإن منع 
الهجرة هو الجانب السلبي منها. ذلك أن سكان وسط آوروبا وشرقيها لن 
يظلوا طویلا على جانبهم من الحدود يکسبون عشر ما يكسبه آهل آوروبا 
الغربيةء بل يجب أن يعطوا امتيازات خاصة في أسواق آوروبا الغفربية 
للتعجيل بنموهم الاقتصادي» وإلا بدأوا في الانتقال. وللأوروبيين بدورهم 
مشكلة في شمال أفريقيا تماثل نوعا ما مشكلة أمريكا في المكسيك. وإذ 
آرادوا آن يمنعوا انتقال الملايين من أهالي شمال أفريقيا إلى أوروبا الجنوبية 
فلابد أن يجعلوا من شمال أفريقيا منطقة صناعية خارجية منتخفضة 
الأجور تابعة لأوروبا .” ولكن الصعوبات المنتسبة أو أفضلية القبول لبلدان 
الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة وأوروبا الشرقية وشمال أفريقيا تخلق 
بصورة أوتوماتيكية كتلة تجارية. فلن يلقى جميع غير الأعضاء معاملة 
متماثلةء بل إن بعض البلدان الواقعة في أوروبا أو بالقرب منها ستعامل 
بمساواة آكثر من البلدان الأخرى. 

وهذه التوليفة من الدوافع الإيجابية والسلبية ستقود الأوروبيين إلى 
وضع قواعد لنظام لأشباه كتل تجارية مع تجارة موجهةء على أن تكون 
التجارة أشد تحررا داخل الكتل» على حين تتولى الحكومات إدارة التجارة 
بن الكتل. 

وآي تحليل مدقق لمفاوضات بروكسل يقود بسرعة إلى هذا الاستنتاج. 
ويعلمنا التاريخ أن آي اتحاد اقتصادي يجب أن يبقى غير الأعضاء خارجه»ء 
إذ أن ذلك هو الغراء الذي يحكم الرابطة بين الأعضاء على اختلافهم. 
فالسوق الأمريكية المشتركةء بعد الأعوام المائة التي مضت على تكوينهاء 
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كانت تفرض قيودا شديدة على إمكان الدخول إليها من الخارج. وهذه 
المسألة كانت في الحقيقة أحد الأسباب الرئيسية للحرب الأهلية الأمريكية 
التي بدأآت في عام 1861 . إذ كان الشمال يحاول منع الجنوب من شراء 
المصنوعات البريطانية رخيصة الثمن. ويقود التحليل السياسي إلى الاستنتاج 
نفسه. فالأوروبیون يتحدثون کما لو أنهم سيكونون فائزين في عام ۱993ء 
ولكن وراء البهجة الراهنة يوجد تيار تحتي من القلق. فكل شركة وكل 
منطقة جغرافية تطلب إلى خبراتها ن يحددوا لها هل من المرجح أن تكون 
فائزة أو خاسرة بعد عام1922. وبالنظر إلى الحصص في سوق الولايات 
المتحدة. ومقارنتها بالحصص في سوق آوروبا يتبين أن غالبية المؤسسات 
الأوروبية في سبيلها إلى أن تفقد حصتها السوقية لصالح بضعة عمالقة 
خددة ران مؤمسات ستطر ومن مال الأعمال هاما“ وة نلك 
فإن بعض تلك التقارير الاستشارية ستخرج بنتيجة مفادها آن المؤسسات 
التي طلبت إعداد التقارير ستكون هي المؤسسات الفائزةء ولكن أعدادا 
أكبر كثيرا ستخرج برسالة مفادها آن المؤسسات ستكون الخاسرة. 

وبالمثل فان التوزيع الجغرافي للنشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة 
يبين آن بعض مناطق أوروبا ستكون من كبار الخاسرين. فبعض الولايات 
الأمريكية غير كثيفة السكان» كما آن دخل الفرد في أفقر الولايات لا 
يتجاوز ثلث مثيله في أغناها. ويتناقص السكان في ثلثي مقاطعات آمريكا 
التي يبلغ عددها ثلاث آلاف. وإيرلندا يمكن أن تصبح نورت داكوتا الأوروبية. 
وفي سوق مشتركة تتمتع بحرية تنقل الأيدي العاملة. لابد أن ينتقل العمال 
إلى آكثر المناطق دينامية (آلمانيا)ء ونادرا ما ينتقل النشاط الاقتصادي إلى 
حيث تتوطن البطالة حاليا (إيرلندا). 

آما الذين يشعرون بأنهم سيضارون من التكامل الاقتصادي (تشعر 
البنوك الأسبانية بآنها مهددة من البنوك الألمانية) فيلجآون إلى حكوماتهم 
طلبا للحماية. غير آن حكوماتهم لا تستطيع آن توفر لهم الحماية المباشرة 
التي ينشدونها إذا ما أريد للاتحاد أن يستمر. وبدلا من الحماية المباشرة 
من الجهات الداخلية ستوفر لهم حكوماتهم حماية من المنافسين في الخارج. 
وستوفر للبنوك الأسبانية منافسة آقل من جانب البنوك الأمريكية واليابانية 
لتعويضها عن المنافسة الأكثر من البنوك الألمانية. وليست هناك حاجة إلى 
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فهم سياسي متعمق لمعرفة أن إعطاء التعويض يكون أيسر دائما إذا أمكن 
فرض التكاليف على الجهات الخارجيةء وهو أمر مستطاع في هذه الحالة. 

وما يوحي به المنطق من شكوك لا تلبث أن تؤكده التطورات. ففي غالبية 
کت E ag a n‏ 
و ا ی ا ا وول کر ا عا ن 5 
أنه من المقرر آن يصبح دخول مجال التأمين من الأصعب على الأجانب» 
وأن تكون الحصة الأمريكية في سوق برامج التيلفزيون والأفلام السينمائية 
أقل من 50 في المائة .(5) 

ولا يتاج الأمر إلى عبقرية من جانب الأمريكيين كي يلاحظوا أنه على 
حلبة محايدةء هي السوق الأمريكيةء سجل اليابانيون ما يعتبر في مصطلحات 
الملاكمة ضربة قاضية فنية.*" وعلى وجه العموم فإن الشركات الأوروبية 
لصناعة السيارات إما أقصيت من سوق الولايات المتحدة أو أنهاتفقد 
سريعا حصصها في هذه انشوق :وما شه الپابانیون في آمریکا تیعون 
أن يفعلوه. وهم يفعلونهء وسيفعلونهء في آوروبا إذا ما سنحت لهم فرصة. 
ففي تلك الأسواق الأوروبية التي كانت مفتوحة أمامهم» كان اليابانيون 
يبيعون أكثر من 30 في المائة من السيارات التي اشتريت في ۱990 , ” وفضي 
بعض الأسواق» مثل إيرلندا والنرويج» كانت حصة اليابان في السوق آكثر 
من 40 في المائة. ويستطيع اليابانيون تجميع سيارة فاخرة بعدد لا يتجاوز 
ربع الأيدي العاملة التي تلزم لتجميعها في أوروباء“" وباستطاعتهم أن 
يدخلوا طرازات جديدة في الانتاج بسرعة آکبر کما أن سیاراتھم بها عيوب 
آقل ل من اتر ان باد كيس رة ديات اتاد إجرااك 
لإبقاء اليابانيين تحت السيطرة فهو يقول: ليس هتاك ما يمكن أن يكون 
أكثر يابانية وأقل كونية من شركة يابانية كبيرة حتى إذا كانت تعمل قي 
افر ا6ال جما عام افر را اب الها ن 
والتنظيم ياباني» والبحث والتطوير يابانيانء وكذلك عقلية 
«الكونكويستادور” التي تكمن خلف استراتيجياتها الصناعية والتجارية.. 
(+3) الكونكويستادور : مصطلح معناه «الفاتح» ويطلق على المحاربين الأسبان الذين ارتادوا أجزاء 
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إن ترك آبواب أوروبا مفتوحة على مصراعيها أمام منافسة من خارج أوروبا 
خلال هذه الفترة يمكن أن يحدث نفس الأخطاء التى ارتكبها الأمريكيون 
في السابق والتي يعانون الآن نتائجها ٠.‏ 

لا أحد يدخل لعبة تنافسية وهو يتوقع أن يخسرهاء وبخاصة في سوقه 
المحلية. والنتيجة هي مشروعات قوانين تقضي بألا تتجاوز حصة اليابانيين 
في السوق ٠6‏ في المائة في العام2000ء بصرف النظر عما إذا كانت السيارة 
تستورد من اليابان أو تصنع في أوروبا . ولكن إذا كان على الأوروبيين التحكم 
في تجارتهم في السيارات مع اليابان وجب عليهم أن يتحكموا فيها أيضا 
مع أمريكا . فاليابانيون يبنون في الولايات المتحدة طاقات إنتاجبة أكبر مما 
يمكن أن يستخدم فيها .. إذن مادا سيفعلونه بهذه الطاقات الإجابة واضحة, 
مٹلما تحاول «هوندا» ان تفعله الان وهو تصدیير بعض تلك السيارات التى 
تصنع في أمريكا إلى أوروبا .* فما يبدو أنه حرب يابانية أوروبية سرعان 
ما يصبح حربا أمريكية أوروبية. 

وربما كان الفرنسيون والايطاليون هم أعلى المؤيدين صوتا لفرص قيود 
على اليابانيينء ولكن الآخرين (وبخاصة الألمان) يتوارون خلف عنادهم» فلا 
أحد يعتقد أنه يمكن أن يكسب لعبة سوق عادية مع اليابانيين.” وألمانيا 
ليست هي المدافع القوي عن التجارة الحرة على نحو مايیصورونها في 
الولايات المتحدة. وقي مقال نشر في جريدة نيويورك تیمس»› تحت عنوان 
»Greetings From Fortress Germany »‏ «تحيات من القلعة الألمانية المغلقة»» يرد 
اليابان كثيرا ما تكون مؤثرة وعميقة الجذور. فالاتصالات والبنوك والتأمين 
ومرافق الكهرداء والصتاعات الكيمياونة على سبيل المثالء تمازس غليها 
على آنها كارتلات فعلية. ويكاد يكون من المستحيل على شركة أجنبية أن 
تدخل المجالات دون شريك آلمانى. ومن العوائق الآأخرى القوانين التقييدية 
والإعانات الحكومية الضخمةء والبروتوكولات الجامدة لشبكة عشائرية 
فجة تهيمن على الاقتصاد ».” ودون إعلانء ترجع غالبية أوروبا إلى العبارة 
ترقبون دون مبالاة صناعاتكم الأساسية وهي تختفي واحدة بعد أخرى. . 

إذا كان تاريخ الجماعة الأوروبية يعلمنا شيئًا ماء فانه يعلم الغرباء أن 
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يتوقعوا الأسواً . والزراعة هي المجال الوحيد الذي آكملت فيه أوروبا بالفعل 
تكاملها الاقتصادي. وقد أنشأت أثناء ذلك سوقا مقيدة للغايةء فلماذا 
ينبغي أن تكون النتائج التي حدثت في الزراعة فريدة لا تتكرر؟ وهل لن 
تحدث القوى السياسية نفسها النتائج نفسها في الصناعات الأخرىة الاجابة 
الواضحة هي نعم! بل إن 65 في المائة من أعضاء البر لمان البريطاني يوافقون 
على ذلك.”* وهم يوافقون لأن ذلك هو ما يحدث بالفعل. فقد أبرمت تسع 
عشرة اتفاقية ثنائية تحمي منتجي المنسوجات الأوروبيين» كما أن 60في 
المائة من واردات الجماعة الأوروربية تأتي من بلدان دخلت في اتفاقيات 
تفضيلية معها ٨5(‏ 

وعندما يتهم الأجانب أوروبا بأنها تتجه لأن تصبح «قلعة مغلقة»» تكون 
الإجابة الرسمية للجماعة الأوروبية هي آنها لا تطلب غير «تدابير لفتح 
الأسواق تطبق دوليا على أساس وطيد وواضح من المعاملة بالمثل». وتلك 
الرطانة البيروقراطية تعني» إذ ما ترجمت إلى عبارات بسيطةء آنه إذا 
رغبت بقية العالم في آن تعامل على قدم المساواة في آوروباء فلابد أن تغير 
قواعد عملها بحيث تكون مطابقة لتلك التي ستوجد في أوروبا بعد الاتحاد. 
ونظرا لأن بقية العالم ستجد من العسير (وفي بعض الأحيان من المستحيل) 
تغيير قواعدها وقوانينها بحيث تتماشى مع القواعد والقوانين السارية في 
أوروباء فإن عبارة المعاملة بالمثل وعبارة القلعة المغلقةء وإن كان لهما رنين 
شديد الاختلاف. فانهما في الحقيقة متطابقتان. 

ولنتناول قدرة البنوك الأجنبية على الدخول إلى السوق المشتركة أو 
توسيع أعمالها فيها . فبمقتضى مبدا المعاملة بالمثل تستطيع آوروبا أن تبقى 
البنوك الأمريكية خارج أراضيهاء أو تمنع البنوك الموجودة بالفعل في آوروبا 
من أن تتوسع» على ساس أن ولايات آمريكية كثيرة لا تسمح بالمصارف 
المشتركة بين الولايات. وإذا لم يكن لدى بنك أوروبي إمكان للدخول إلى كل 
آمريكاء عندئذ لا يمكن أن يكون لبنك آمريكي إمكان الدخول إلى كل أوروبا. 
وبالمثل فإن آمريكا لا تسمح للبنوك بتملك أسهم في المؤسسات الصناعية. 
فإذا آريد آلا تكون للبنوك الأوروبية تلك الميزة في آمريكا. فان البنوك 
الأمريكية لا يمكن أن تكون لها تلك الميزة في أوروبا. وقد قال سيرليون 
بريتان مفوض الجماعة الأوروربية لشؤون المال.” إن الأمريكيين يجب أن 
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يلغوا قوانين ولاياتهم التي تقيد النظام المصرفي متعدد الفروع» وقوانينهم 
الوطنية التي تحظر على البنوك تملك مؤسسات صناعيةء وذلك إذا أريد 
أن یکون لدیهم إمکان لدخول آوروبا دون قیود . وعندما یحدد بریتان هذه 
اا روط ی فرافر کا فاه ن انسر دا ل ا کي 
الأرجح لن تلبى. 

وما المعاملة بالمثل في مجال الدعم؟ يقول الأوروييون إن الاعانات المباشرة 
لؤسسة الأيرباص مسارية لاذعانات الأمريكية غير اللباشرة الى تجىء عن 
طريق وزارة الدقاعء على الرغم من أن شركة بوينج لم تحصل سنوات كثيرة 
غل قوذ افا عة اترات سرن روان كان تدحا عقود اص اة 
الصواريخ). ويكون الأوروبيون على صواب في بعض الأحيان بطبيعة الحال. 
إذ أن استثمارات وزارة الدفاع ليس لها غرض عسكري في مؤسسة 
«سيماتيك» (اتحاد تسانده الحكومة تشكل لتحسبن الإنتاجية لأشباه 
الموصلات)ء وإنما هي بوضوح سياسة للصناعات المدنية تستهدف التغلب 
لی الاباییں وککدی کی مرکا پر امع عسگری. 

وكيف ستتعامل أوروبا مع اليابانء حيث لا يوجد للفرق بين العام والخاص 
م يذكرة وهل الامكارات الياباية في دات الهاركة رقوش غاا 
اه ا فة ال ار م إلى نكرل مات ةة 
مثل صناعة الطائرات) تعادل الملكية الحكومية الأوروربية-أم أنها إعانات 
ينبغي آلا يسمح بها؟ وهل التحكم في سعر الفائدة الحقيقي الذي يدفع 
على حسابات المدخرات البريدية في اليابان يعد انتهاكا للمعاملة بالمثل. آم 
آنه مجرد سياسة مشروعة لجمع المدخرات وتنشيط النمو الاقتصادي5. 

کی وداای إلى آزروا امح اتر داو الأ خر من وان اعمال هي 
القطاع الخاص والمسؤولين الحكوميين هذه العبارة إا لن نسمح للابانيين 
ان ارا کے اورا دا فیک ارات الک وماکان رن راون 
اع اا و ا ا ا ایت کون کم وزرا ا 
«إن اليابان خصم لا يلتزم قواعد اللعبة ولديه رغبة مطلقة في غزو العالم. 
ولابد أن يكون المرء ساذجا أو أعمى البصيرة لكي لا يعترف بذلك.* «إن 
لع اقاان سداق فر الاك وقد اها مهمتهم في الولايات 
المتحدة. وهم الآن بسبيلهم إلى التهام أوروباء.°2 
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واليابانيون ليست على عيونهم غشاوة تحجب عنهم رؤية هذه الحقائق. 
وفي عباراتهم أن آوروبا تسير «في اتجاه تكوين كتلة تجارية مغلقة تتحصن 
بإجراءات حمائية». وأن الأوروبيين «عاقدو العزم على حماية أسواقهم 
الوطنية في منافسة شرسة تخلو من الرحمة» وأوروبا تعني ذلك حقاء.° 
إن اليابانيين على حق» فأوروبا تعني ذلك بالفعل. 

وضي الأجل الطويل ريما تكون النزحة الإظليمية تطورا إيجابيا بالتسبة 
للغالم. فالقجاري الحرة داخل الأقاليم» والتجارة الموجهة فيما بين الأقاليم 
يمكن أن تكون في الأجل الطويل الطريق إلى تجارة عالمية أكثر حرية. ذلك 
أن الوشب في قفزة كبيرة واحدة من اقتصادات وطنية إلى اقتصاد عالمي 
يعتبر ببساطة وثبة آكبر من اللازم بحيث يستحيل إنجازها. ومن الضروري 
أن تتخذ في البداية خطوات وسيطة أصغر, وقد تكون أشباه الكتل التجارية 
مقترنة بتجارة موجهة هي على وجه التحديد تلك الخطوة الوسيطة 
اضرو رة 2 

وبسبب الآثارالتي ترتبت على الكتل التجارية في الثلاثينيات» فإن من 
يتحدث عنها لابد أن يتهم بالتشاؤم» ولكنها لا يتحتم أن تكون مضرة. 
فالتجارة بين الكتل ستوجهها الحكومات» ولكن توجيه التجارة ليس بالضرورة 
مرادفا لتخفيض التجارة أو إلغائها. والحقيقة أن التجارة في نصف القرن 
التالي مؤهلة لأن تنمو بأسرع مما نمت في نصف القرن الماضي. فالتجارة 
داخل الكتل ستزداد» وستكون الزيادة فيها أكثر من أن توازن أي انخفاض 
يحدث في التجارة بين الكتل. 

كما أن عدم كفاءة التجارة الموجهة ليس كبيرا بالقدر الذي تصفه الكتابات 
الاقتصادية من فضائل التجارة الحرة. فمن الممكن أن نوضح نظريا أن 
التجارة الحرة تحقق زيادة قصوى في الدخول القومية. ولكن فقط إذا كان 
البلد مستعدا لوضع عدد من الافتراضات شديدة التقيد. ومجرد تعداد 
هذه الافتراضات سرعان ما يبدد الفكرة القاثلة بأن الخيار بين التجارة 
الحرة والتجارة الموجهة هو خيار بين الفردوس والجحيم. 

ذلك أن نظرية التجارة الحرة تسلم بأنه ستكون هناك تغييرات حادة في 
توزيع الدخل داخل كل بلد مشارك . فمتوسط الدخول سيرتفع مع التجارة 
الحرةء ولكن يمكن أن يكون هناك ملايين الخاسرين في كل بلد. وكل ما 
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تؤكده النظرية هو أن الخسائر والخاسرين سيكونون أقل من المكاسب 
والكاسبين. كما تفترض النظرية أن الكاسبين سيعوضون الخاسرين» ولذا 
فإن أي فرد في كل بلد يكون لديه حافز على الانتقال إلى التجارة الحرة 
ولكن الحقيقة أن هذا التعويض يكاد ألا يدفع مطلقا. ودون ذلك التعويض 
يوجد أفراد ينبغي عقلانيا أن يعارضوا التجارة الحرة بوصفها نقيض 
مصلحتهم الذاتية الاقتصادية. فمتلا في اتفاق مكسيكي أمريكي للتجارة 
الحرةء يكسب الأمريكيون المهرة ويخسر الأمريكيون غير المهرةء إذ أن عرض 
العمال غير المهرة يتوسع بصورة فعالةء كما أنه من الناحية النسبية ينكمش 
عرض الغمال اة 

ومتوسط الدخول يجب آن يرتفع في ظل التجارة الحرة»ء إذ يفترض آلا 
توجد بطالة. فالعمال الذين يفصلون في أية صناعة تفقد حصتها في 
السوق بسبب الواردات سرعان ما يجدون عملا في مكان آخر. والحقيقة 
أنه توجد بين هذا وذاك فترة فاصلة ذات شأن. فالمناطق التي تخسر 
صناعاتها الرئيسية يكون لديها بطالة عالية لفترة زمنية طويلة. وعلى 
نقيض نظرية التجارة الحرةء فانه توجد أعباء بطالة كبيرة لمجرد السماح 
لبلد ما بالاستيلاء على السوق الداخلية لبلد آخر: وعندما تدخل البطالة 
في الحسبان لا يكون هناك ضمان لارتفاع متوسط الأجور عن طريق الانتقال 
إلى نظام للتجارة الحرة. وعندئذ تصبح المسآلة تجريبية فيما يتعلق بحجم 
البطالة التي تنشاً في مرحلة الانتقال. 

فضلا عن ذلك تفترض النظرية أن تكاليف إجراء تحولات هيكلية من 
صناعة إلى آخرى تعادل صفرا . والحقيقة أن هذه التكاليف كثيرا ما تكون 
كبيرة. فالمصانع والمعدات القديمة يجب تكهينهاء كما يجب بناء مصانع 
ومعدات جديدة. وإذا ما بنيت صناعات جديدة فى مناطق مختلفة» وجب 
التخلي عن البنية الأساسية العامة وإعادة بنائها .4 أن النظرية أيضا 
تعزو أية قيمة إلى تكاليف تمزيق الجماعات البشريةء إذ أن الأصدقاء 
والجيران ليست لهم قيمة في الحسابات الاقتصادية. وفي بعض الحالات 
ريما تكون تكاليف التجارة الحرة آكبر من منافعها. 

وفي نظرية التجارة الحرة يفترض آن تحدد أجور الأفراد على آساس 
مهاراتهم الفرديةء وليس على ساس الصناعة التي يعملون فيها. وعندما 
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يفقدون وظائفهم في صناعة قديمة فانهم يحصلون» في المتوسط» على 
نفس الأجور في وظائفهم الجديدة. والحقيقة أن عمال الكنس في مصانع 
المنسوجات لا يحصلون على نفس الأجور التي يحصل عليها نظراؤهم في 
مصانع السيارات. والعمال الأمريكيون الذين استغني عنهم في مصانع 
السيارات والصلب والعدد والآلات لم يجدوا وظائف بأجور مماثة. 

وفي نظرية التجارة الحرة يفترض أيضا أن توازن حسابات المتاجرة في 
رات م قصيرة نسبيا. غير أن الثمانينيات أثبتت أن التجارة الحرة لا 
تتوازن ذاتيا بالسرعة التي تفترضها النظرية. 

ولكن العجز المستمر يعني آن البلد ينبغي آن يصفي الأصول التي تحدد 
مستويات معيشته المقبلة-بروکز بارذرزء فایرستون تایر آند رابر» روکفلر 
سنتر-فتيارات الدخل التي كان يمكن أن تذهب إلى آمريكيين تذهب الآن 
إلى الخارج. وقد لا ترغب البلدان في رفع استهلاكها الحالي على حساب 
فيضن استه لها هي الستقبل: 

وإذا كانت كل كتلة توجه تنسيق اقتصادها الكلي بأفضل مما يوجه 
العالم الآن تنسيق اقتصاده الكليء عندئذ يمكن للنمو الأسرع داخل الكتل 
أن يؤدي إلى تجارة أكثر,ء وأن يفوق المكاسب الافتراضية التي تتدفق من 
اقتصاد عالمي أكثر انفتاحاء ولكنه ينمو بمعدل أبطاً. فألمانيا يمكن» على 
سبيل المثالء أن يزداد اهتمامها بالنمو الأوروبي إذا علمت أن الولايات 
المتحدة غير مهتمة به. وقد تكون الولايات المتحدة أكثر استعدادا لحل 
مشكلة ديون أمريكا اللاتينية إذا اعتبرت أمريكا اللاتينية جزءا من كتلتها 
التجارية. 

وليس من الواضح كيف تستجيب بقية العالم لشبه الكتلة التجارية 
الأوروبية. فقد دعا مايك مانسفيلد» سفير الولايات المتحدة السابق لدى 
اليابانء إلى إقامة سوق مشتركة أمريكية يابانيةء ونطرا للفروق الكبيرة بين 
النظامين الاقتصاديين لهذيه البلدين ستكون هناك صعوبة في إقامة سوق 
كهذه. وكما كانت الحال في آوروبا سيتعين على آمريكا واليابان التوفيق بين 
نظامي الحكم فيهما وطرقهما التقليدية في ممارسة النشاط الاقتصادي. 
ولكن الفجوة التقافية بين اليابان والولايات المتحدة هي بوضوح آكبر كثيرا 
من الفجوة بين فرنسا وألمانيا. 
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ولذا انقسم العائم إلى ثلاث كتل فان أساس الاتقسام لن يكون واضحا: 
فوزارة التجارة الدولية والصناعة في اليابان تتحدث عن نظام إقليمي في 
شرق آسياء ولكنها ترى غالبية المكاسب الاجتماعية بالنسبة لليابان في 
الصين وشرق روسيا.* وهي في ذلك لاتفكر في سوق مشتركة من أنداد 
صناعيينء وإنما في سوق ذات موردين للمواد الأولية (روسيا) وأسواق ذات 
إمكانات ضخمة (الصين) للمصنوعات اليابانية. 

وما لم تكن اليابان مستعدة لأن تكون مستوردا صافيا (آي تستورد أكثر 
مما تصدر) رئيسيا للمصنوعات من بلدان المحيط الهاديء فإن كتلة تجارية 
مكونة من اليابان وتايوان وكوريا وسنغافورة وبعض البلدان النامية الأخرى 
في جنوب شرق آسيا ستبدو أقرب إلى ما كانت اليابان تدعو إليه في 
الماضيء» وهو «مجال الرخاء المشترك» منها إلى سوق مشتركة بين أنداد. 
الان هة العا اا تاع ااب افك الأ جن ون 
الناحية السياسية لكي تكون هناك كتلة تجارية من أندادء قان الصين الأم 
يجب أن تنضم إليها . ولكن من المستحيل أن تكون سوق مشتركة حقيقية 
ذات تنقل حر للأيدي العاملة بين البلدان الفقيرة والغنيةء إذ أن ذلك سيسمح 
بانتقال أعداد كبيرة للغاية من البشر. واليابان هي أكثر بلدان العالم عزوفا 
عن قبول ية أعداد كبيرة من المهاجرين. 

وثمة مشكلات مماثلة في الأمريكتين. فبينما يوجد بشر كثيرون في 
بلدان أمريكا اللاتينيةء فان الناتج القومي الإجمالي في كل منها صغير. 
ومن الناحية الاقتصادية لا تضيف أمريكا اللاتينية شيئًا يذكر إلى أمريكا 
الشمالية. كذلك لا أحد يعرف كيف يمكن إلحاق بلد فقير بسوق مشتركة 
مع بلدان ثرية. فالأوروبيون لم يجرأوا حتى أن يحاولوا ذلك مع تركياء مع 
أن الناتج القومي للفرد فيها أقرب إلى مثيله في أفقر بلد في السوق 
المشتركة من أي جزء في آمريكا اللاتينية إلى أفقر ولاية في الولايات 
الح ة. 

وقد تبين في نهاية الأمر أن الجغرافيا الاقتصادية آكثر أهمية من 
التراف الاد فسنغافورة وكوريا وتايوان أشد تكاملا مع الولايات 
المتحدة منها مع اليابان. ومع توافر التكنولوجيا الحديثة ليس هناك 
سبب يحتم على الكتل التجارية أن تضم بلدانا متجاورة وهناك احتمالات 
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عديدة لتحالفات إبداعية أو غير متوقعة. 

وخلال الانتقال من نظام الجات-بريتون وودز إلى نظام من أشباه الكتل 
التجارية ذى تجارة موجهةء سيكون هناك على الأرجح قدر كبير من عدم 
اليقين. وبينما سيكون واضحا أن نظام الجات» بريتون وودز القديم لم يعد 
قائماء فان الضبابية ستغلف الضوابط الحقيقية لنظام جديد يجمع بين 
أشباه الكتل التجارية والتجارة الموجهة. 


ال تقال من الشيو عية إلى الرأسماليية*° 

عند الانتقال من الشيوعية إلى الرأسمالية فإن أورويا الوسطى والشرقية 
تيذا يعض زايا فين فا ند فقبر حا بمقاييس العاتم الخاك: 
وقبل سقوط سور برلين كان يعتقد أن اقتصادات هذه البلدان لديها نواتج 
قومية إجمالية للفرد تتراوح بين الثلاثة آلاف وخمسمائة والعشرة آلاف. 
ومن بين الجمهوريات التي كان يتكون منها الاتحاد السوفييتي كانت 
طاجيكستان أفقرها وروسيا أغناهاء لذا كان إنتاج الفرد في طاجيكستان 
أدنى من المتوسط السوفييتي بحوالي 45 في المائة. وفي روسيا أعلى من 
هذا المتوسط بمقدار ١9‏ في المائة." وكان ذلك يضع الجمهوريات جميعا 
في نفس مستوى دخول النمور الصغفيرة في المحيط الهادي (انظر الجدول 
2-3). 

وبعد أن آتيحت لدول وسط أوروبا وشرقيها فرصة لفحص اقتصاداتها 
بمزيد من العناية والتفصيل» تم تخفيض التقديرات. فالسلع كانت أدنى 
مرتبة والنقص فیا آکثر إنتشارا مما کان يعتقد من قبل. كما أن مقادير 
كبيرة مما كان يتم إنتاجه لم يكن يصل قط إلى المستهلكين بسبب عدم 
كفاءة التوزيع .° 

وقد تكون هناك أيضا فضيحة تتصل بهذا التغيير في التقديرات. 
ادات افا كات اا تفر اف وكات اكرات ا فة خا 
كانت وكالات الاستخبارات الغربيةء مثل وكالة المخابرات المركزيةء تبالغ عن 
عمد في أداء الاقتصادات الشيوعية لزيادة الميزانيات العسكرية الغربية؟ 
وإذا ثم يكن الأمر كذلك فهل يشوبها إذن عجز خطير يؤدي إلى تبديد 
المليارات في إجراء تقديرات خاطئة؟ 
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الخدول 23" 
الناتج القومي الإجمالي للفرد في عام1989 
في اقتصادات البلدان الاشتراكية 
(بآلاف الدولارات) 


التقدير المتوسط” التقدير العالي التقدير المنخفض" 


آلمانيا الشرقية 9,679 13,000 4,000 
الاتحاد السوفييتى 802 ,8 9,000 2,000 
تشیکوسلوفاکیا 7,878 10,000 4,000 
المجر 6,108 9,000 3,000 
بلغاریا 5,710 7,500 2,000 
يوغوسلافيا 5,464 6,500 3,00 
بولندا 4,565 7,500 2,00 
رومانیا 3,45 6,500 1,500 


المصدر: وكالة المخابرات المركزية. فى جريدة إنترناشونال تريبيون» عدد۱7 مايو990٠.‏ 
Deceptive Product‏ yاGross‏ فى جريدة ذى إيكونومست. الصفحةا7. 


* وكالة المخابرات المركزيةءفى جريدة تریبیون»» عدد ۱7 مايو۱990 . 
.»Deceptive Product» **‏ فى مجلة ذى إيكونومست» الصفحةا7. 


وعلى نقيض حاد لأدائها الاقتصادي» فإن البلدان الشيوعية لم تكن 
تأخذ بالنظام العالمي في التعليم ذي الاثى عشر صفا دراسيا. ولم تكن 
تخرج من غالبية جامماتها نوعية عالية الجودة بوجه خاصء» ولكنها كانت 
توفر بالفعل أعدادا كبيرة للغاية من المهندسبن. والاستثناء هو الاتحاد 
السوفييتي السابق الذي كانت لديه مؤسسة علمية من طراز عالمي. ومع 
وجود مواطنين متعلمين ستكون بلدان وسط أوروبا وشرقيها سريعة في 
اكتساب المهارات الصناعية الحديثة. إذ يوجد رأس المال البشري اللازم 
لدعم نمو سريع للغاية. 

والأجور النقدية منخفضة (كانت الأجور في آلمانيا الشرقية عشر الأجور 
في ألمانيا الغربية)ء ولكن الأجور الحقيقية أعلى كثيراء إذ أن ضروريات 
كثيرة ينبغي أن تشتري في المجتمعات الرآسمالية كان يتم توفيرها في ظل 
الشيوعية بالمجان أو بما يقرب من المجان.“.. فالروسي المتوسط ينفق 
واحدا في المائة فقط من دخل أسرته على السكن. الو مات ااا 
مثل الخبز. رخيص الثمن للغاية - ثلاثة عشر كوبك (نصف سنت أمريكي) 
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للكيلو. وفي اقتصاد سوقي سترتفع أسعار هذه الضروريات وغيرها إلى 
المستويات الموجودة في اقتصادات السوق الآخرى (في معظم اقتصادات 
السوق تتراوح تكاليف السكن ما بين 30و40 في المائة من دخل الأسرةء وفي 
الولايات المتحدة تبلغ تكاليف كيلو الخبز حوالي دولارين)ء وسيتعين رفع 
الأجور النقدية بحيث تغطي هذه التكاليف النقدية الجديدة. ونتيجة لك 
فإن بلدان العالم الثاني لن تكون في منافسة مع بلدان العالم الثالث حول 
الوظائف ذات الأجور شديدة الانخفاض والمهارة المنخفضة في صناعات 
مثل النسيج» ولكنها ستتنافس مع البلدان النامية متوسطة الأجور. 

وسيكون الانتقال من الشيوعية إلى الرأسمالية صعباء لأنه لكي يصعد 
بلد ما لايد أن يهبط أولا.* ويمكن لاقتصادات السوق الناجحة أن تولد 
مستويات معيشية أعلى من تلك التي كان يجرى توليدها في ظل الشيوعية. 
ولكن الشيوعية ينبغي تفكيكها قبل أن يكون من المستطاع بناء اقتصادات 
السوقء وخلدل مرحلة الانتقال هده ستكون مترسط الفخول دنعل آذتى 
كثيرا-مما كان عليه في ظل الشيوعية. فبعد عام واحد من الاندماج كان 
الانتاج الصناعي لألانيا الشرقية أقل بمقدار 40 في المائة مما كان عليه(“ 
وبعد ذلك بعامين كان أدنى بمقدار80 في المائة مما كان عليه .“و . 

ومن المتوقع أن ينتهي 50 في المائة من العمال إما إلى البطالة أو إلى 
العمل لبعض الوقت. ويتساءل الألمان الغربيون أين سيجدون «بادىء الحركة» 
لنمو ألمانيا الشرقيةء وإلى متى سيظلون يبحثون عن علامات على أن الهبوط 
في اقتصاد ألمانيا الشرقية قد وصل في نهاية الأمر إلى آخر حلقاته وبدا 
الصعود , 

وفي اقتصاد بولندا كان متوسط دخل الأسرة في عام۱990 آدنى بمقدار 
0 في المائة من الذروة التي بلغها في ظل الشيوعية. ولم يتنباً أحد حتى 
الآن بصعود في الانتاج في عام۱991,” وفي عامي ۱990 وا۱99 انخفض 
الناتج المحلي الاجمالي بمقدار ٠6‏ في المائة في بولنداء تشيكوسلوفاكياء 
المجرء رومانياء وبلغارياء مع انخفاض سريع في الإنتاج الصناعي مقداره 28 
فى المائة ٩۹(‏ 

وسيكون تخطى مرحلة الفوضى بين الشيوعية والرأسمالية اختبارا 
للجلد الاقتصادي وطول الأناة السياسية حي لدى أشد الناس.“ ,ا6 
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ففي خريف عام ۱991 كان عمال المناجم الرومانيون يهددون بإسقاط الحكومة 
بسبب تدهور مستويات المعيشة. وحتى في ألمانيا الشرقيةء حيث كانت 
هناك وفرة في الأموالء وحيث كان يمكن استيراد المدراء من الغرب بأعداد 
كبيرة» وحيث لم يكن هناك خلاف بشأن النظام (طبقت آلمانيا الشرقية 
ببساطة قوانين ألمانيا الغربية)ء لم يكن متوقعا أن يصل الاقتصاد إلى القاع 
حتی منتصف عام۱992. 

وستكون المشاكل صعبة بوجه خاص فيما كان يشكل الاتحاد السوفييتي . 
إذ لا يستطيع أحد أن يلقي اللوم على الغرباء بشأن النظامءفقد ظل هذا 
النظام قائما لفترة آطول. فالممارسات والمواقف المتعلقة به عميقة الجذور 
والحكومة لا تستطيع تحصيل الضرائب. والبلد ضخم بدرجة يستحيل 
معها الحصول من الخارج على معونة ذات بالء وليس هناك مدراء يفهمون 
الرأسمالية؛ وتوجد خلافات كبيرة في الرأي حول ما ينبغي أن تكون عليه 
ملامح النظام الجديد. ولا يوجد اتفاق على ما ينبغي عمله أو كيف. وتعلن 
الجمهورية الروسية أن الضوابط التي تحكم الأسعار ستلغى» على حين 
يعلن عمدة موسكو آنه سيصدر قانونا بالتوزيع عن طريق الحصص. ومجرد 
ترك السوق تعمل بحرية يمكن أن يستغرق وقتا طويلاء مع ذلك فإن قيام 
الحكومة بدور فعال من أجل الاسراع بالانتقال يلقى المقاومة» إذ أن الشيوعية 
مازالت عالقة بجميع الأذهان. 

وتجري في آن واحد عمليتا انتقال لآلام كل منهما . فكل مشاكل الانتقال 
من الشيوعية إلى الرأسمالية موجودةء ولكن الاقتصاد يلزم تمزيقه إلى 
أجزاء وإعادة تجميعه للسماح لمجموعة جديدة من البلدان بالظهور. وذلك 
صعب بوجه خاص في الاتحاد السوفييتي السابق» إذ أن جزءا من 
الاستراتيجية الشيرعية القدبهة كان ريط الجهرريات ها بها تم 
اقتصاديا بعضها على بعض. فإذا كانت الدخول في بولندا انخفضت 
بمقدار40 في المائة فستنخفض الدخول بدرجة كبر في الجمهوريات المستقلة 
حديتا . وقد حدت انخفاض مقداره 25 فى المائة حتى قبل أن يتفكك الاتحاد 
السوفييتي في صيف عاما99| ,6 

وكما تقول فكاهة في العالم الشيوعي السابق. فإن الفرق بين الرآسمالية 
والشيوعية هو على النحو التالي:«في الشيوعية تكون جيوبك مليئة بالنقودء 
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ولكن لايوجد في المتاجر شيء يشترى. وفي الرأسمالية تكون المتاجر ممتلئة. 
ولكن لا توجد نقود في الجيوب». وفي فصول الشتاء القادمة لن تكون 
الفكاهة داعبة الت حا 

وكثيرا ما يجري الحديث عن الاقتصادات الشيوعية السابقة كما لو 
كانت مجموعة متجانسةء على حبن أنها تختلف كثيرا من حيث آفاقها 
المتوقعة. وتعد ألمانيا الشرقية حالة خاصة قائمة بذاتها .7.,2 فهي 
تبدأً بوصفها آغنى بلدان وسط أوروباء والبلد الذي لديه أقدم التقاليد 
الصناعية. وستشتري آلمانيا الغربية لألمانيا الشرقية البنية الأساسية الخاصة 
والعامة التي تلزم لنجاح الرأسمالية. وقد تم بالفعل تخصيص مائتي مليار 
دولار لإعادة إنشاء البنية الأساسية (الطاقة الكهربائية, النقل)ء وتم تجنيب 
سبعين مليار دولار لتنظيف البيئة. ومن المقرر استثمار ثلاثة وثلاثين 
مليار دولار لبناء شبكة اتصالات تليفونية ذات مستويات عالمية. وسيتولى 
صندوق للوحدة رأسماله عدة مليارات من الدولارات تغطية تكاليف الانتقال. 
مثل تأمين البطالة لمن يفقدون وظائفهم في عملية الانتقال إلى اقتصاد 
السوق. وفي عام۱992 كانت حكومة بون تنفق ستة وأربعين مليار دولار 
لمعاونة ألمانيا الشرقية."“ وهناك من يقولون إن هذه النفقات ستقفز إلى 
عشرة أمثال التقديرات الحالية للمعونة السنوية إلى ألمانيا الشرقية,ء واليوم 
يبدو هذا التصور أكثر صوابا .و“ و“ ولكن ألمانيا الغربية ستشتري 
کل ما ينبغي شرازه. فليس آمامها خیار. 

والأمر الأكثر أهمية حتى من النقود آنه من المقبول اجتماعيا إغراق 
ألمانيا الشرقية بمدراء من ألمانيا الغربية للعمل على بدء عملية التطوير. أما 
بقية وسط آوروبا وشرقيها فلا يوجد من تمس الحاجة إليهم من مدراء 
الأعمال الأجانب وحتى إذا وجدوا فلن يكون استخدامهم مقبولا من الناحية 
السبامة 

ولكن حتى مع وجود شقيقة كبيرة ثرية فإن آلمانيا الشرقية قد وقعت في 
فخ اقتصادي قاس. فاذا آريد أن تدفع للألان الشرقيين أجورا تعادل تلك 
التي تدفع في ألمانيا الغربيةء فإن الانتاجية في ألمانيا الشرقية يجب أن 
تكون معادلة للانتاجية في الغرب. وللوصول إلى هذه الانتاجية يجب استثمار 
أموال ضخمة (ألف مليار دولار وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي) في 
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المصانع والمعدات» وهذه الاستثمارات تستغرق وقتا حتى إذا توافرت 
الأموال.ومع ذلك فإن الألمان الشرقيين ذوي المهارات سيتحركون ببساطة 
في اتجاه الغرب» وبذلك تتجرد ألمانيا الشرقية من العمال المهرة الذين 
تحتاج إليهم لكي تحقق النجاح في المدى الطويل. 

وهذا السيناريو تؤيده الأحداث الأخيرة. فبعد أن تحددت الأجور عند 
ثلث مستوى الأجور في آلمانيا الغربية فور إتمام الوحدةء لم تلبث الأجور أن 
ارتفعت في العام التالي بسرعة بمقدار 50 إلى 80 في المائة في صناعات 

ثيرة.” ولكن عند هذه المستويات للأجور (حوالي ثلثي الأجور الموجودةفي 

الغرب) لم تؤد الاستثمارات إلى آرباح في آلمانيا الشرقيةء وتباطاً قدومها. 

وفي النهاية سنتجح آلمانياء وسيحدث تطوير في الشرق وعند الضرورة 
سيحل الاستثمار العام محل الاستثمار الخاص. ولا يساور أحد الشك في 
نجاح ألمانيا الشرقية طويل الأجل. والأسئلة الوحيدة المثارة تتعلق بالأسلوب 
والتوقیت. 

أما بقية الاقتصادات الشيوعية السابقة فهى قصة أشد تعقيدا بكثير 
من حك إن الأحتهالات اتاد اله هة حط كن مو د لخ 
ومن منطقة لأخرى. ومن الناحية الواقعية فإن بعض هذه البلدان ستترك 
العالم الثاني لتتضم إلى العالم الأول وبعضها الآخر سينظر إليه في نهاية 
المطاف باعتباره جزءا من العالم الثالت. وإذا كان أحد بصدد ترتيب 
الاحتمالات المتوقعة للتطور في آوروبا الوسطىءفإن جمهورية التشيك وهي 
جزء من تشيكوسلوفاكيا-ستكون على الأرجح التالية لألانيا الشرقية. 
وستليهما المجرء تم تجىء بولندا بعدها. ويحتمل آن تجىء سلوفاكيا ورومانيا 
وبلغاريا وألبانيا في آخر هذا الترتيب. ومن بين البلدان التي كانت تتكون 
منها يوغوسلافياء قد تكون سلوفينيا عند القمة. ومن شأن مشاكل الحدود 
والمشاكل العرقية أن تجعل النجاح غير مرجح فيما بين المناطق 
الأخرى ,06 )64 )65( 

كما أن يوغوسلافيا والاتحاد السوفييتي قد لا تكونان البلدين الوحيدين 
اللذين لن يظل كل منهما بلدا واحدا. فالسلوفاك والتشيك يمكن أن ينتهوا 
إلى محكمة الطلاق. وتوجد في رومانيا أقلية مجرية كبيرةء وبلغاريا توجد 
بها أقلية تركية كبيرة. وكلتا الأقليتبن تريد مزيدا من الاستقلال. 
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وتعد البلدان التي تنبثق من بقايا الاتحاد السوفييتي في آوروبا الشرقية 
خليطا شديد الغرابة مع مقدرة واضحة في كثير من الميادين الرفيعة التقنية. 
مثل استكشاف الفضاءء ولكن مع تأخر كبير في مجالات أخرى مثل 
ااتوزي و وقد آجرى دويتش بنك في آلمانيا دراسة مزودة بترتيب 
على مقياس |إلى30 للإمكانات الاقتصادية للجمهوريات المختلفة سجلت 
فيه آوكرانيا أعلى مرتبة وهي 27 وسجلت طاجيكستان آدنى وهي 06 


(أتطر الجدرل ةن 
الجدول 3-3 
الإمكانات الاقتصادية لجمهوريات الكومنولث المستةلة*+ 
(المقياس1:30) 

أوکرانیا 27 
روسیا 24 
قاز اخستان 19 
دول البلطيق 18 
بیلاروس** 14 
آذربیجان 13 
آوزبکستان 12 
مولدوطا*× 11 
آرزمینیا 10 
ترکنستان** 10 
قر غیزیا 8 
طاجیکستان**+ 6 


* المصدر: دويتش «Deutsche Bank Report «mi‏ في جريدة ڏي نيويورك تیمس» عدد 5 سبتمبر»؛ 
الصفحة ۸13. 
** تظهر هنا الأسماء الجديدة. وهى مختلافة عن المصدر. 


إن المشاكل السياسية والاجتماعية هائلة في الكومنولث الجديد للدول 
المستقلة. فقبل أن يتفتت الاتحاد السوفييتي كان يمكن أن يعزى جانب كبير 
من الانخفاض في الناتج القومي الاجمالي إلى النزاعات العرقية والنزاعات 
على الحدود في ليتوانيا وأرمينيا وآذريبجان وطاجيكستان» وما أعقبها من 
رقض كل جمهورية شحن منتجاتها إلى الجمهوريات الأخرى: وتوقفت 
الأسواق الداخلية تقرييا عن العمل بسبب رفض المجموعات المختلفة المتاجرة 
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بعضها مع بعض. ومع ظهور بلدان حقيقية من بقايا الاتحاد السوفييتي لا 
يمكن لهذه المشاكل إلا أن تزداد سوءاً. وفضلا عن ذلك فإن بعض هذه 
البلدان الجديدة (روسيا وأكروانيا وقاز اخستان» على الأقل) في سبيلها 
إلى أن تصبح قوى عسكري نووية .۳ 

وقد لا يكون تفكك الاتحاد السوفييتي السابق اقتصاديا بنفس خطورة 
تفککه اجتماعیا وعسکریاءولکنه على الأقل لن يقل عنه تعقیدا. وبینما لن 
تكون أي منطقة مكتفية ذاتيا تماماء فإن الجمهوريات السوفييتية القديمة 
تعد أقل كثيرا من حيث الاعتماد على الذات مما يمكن أن تكون عليه الحال 
إذا تفتتت الولايات الأمريكية الخمسون إلى خمسين دولة منفصلة. وكان 
ستالين يعتقد أن سر النجاح الاقتصادي يكمن في وفورات الحجم الكبير. 
ونتيجة لذلك كان السوفييت يينون مصانع عملاقة أضخم كثيرا من تلك 
التي تبنى في اقتصادات السوق. وفي مسح لحوالي ستة آلاف منتج تبين 
آن77 في المائة من المنتجات المصنوعة في الاتحاد السوفييتي السابق يتم 
إنتاجها في مصنع واحد فقط. وتوجد لدى كل من الجمهوريات المستقلة 
حديثا طاقة إنتاجية ضخمة للغاية فى مجالات قليلة. ولا توجد أية طاقة 
إنتاجية في غالبية المجالات: ويبضفة ميدتية لن تكون لى أى مها طافة 
لأ قى حت ها بك الاتكضاى ذلك أن ماستطاعة اقكن من المج نات 
وسا رت تمان أن فا الطاقات الات اة ى اهو راه الاي 
بقطع إمدادات الطاقة عنها. 

وبينما تقضي الحكمة بأن تواصل الجمهوريات المتا-جرة بعضها مع 
بعض, فسيكون من الصعب آن تفعل ذلك فالجمهوريات التي تولد منتجات 
قل الط هكن أن اع في لاان افاة مال الى اة السة رة 
لديها الرغبة في أن تفعل ذلك وهي لا تريد أن تتاجر مع الجمهوريات 
الأخرى في سلع رديئة الصنع. 

ولكن غالبية الجمهوريات ستجد نفسها مثقلة بمنتجات لا يمكن أن 
تباع في الأسواق العالمية. لأن نوعيتها لا ترقى إلى المستويات العالمية. كما 
أن إعادة التجهيز لصنع منتجات ذات جودة عالمية ستستغرق أعواما. 

كذلك تتبين كل جمهورية أن مواطنيها لا يريدون المتاجرة بعضهم مع 
بعض . فالفلاحون مثلا بدأوا في تخزين ما ينتجون» وهم يعلمون أنهم إذا 


الصراع على القمه 


رفضوا بيع حبوبهم في الخريف سيكون باستطاعتهم الحصول على سعرأعلى 
كثيرا في الشتاء عندما يكون الناس جياعا حقا. وفي خريف ۱991 كان أقل 
من ثلث الإمدادات المعتادة موجودا في مخازن الحكومة. وكانت الدولة 
تشتري الحبوب بثلاثمائة روبل للطنء ولكن الفلاحين كانوا يطلبون ألفا 
ومائتي روبل للطن. وهناك أمثة تاريخية كثيرة حدثت فيها مجاعات 
حقيقية بسبب التخزين» على الرغم من وجود أغذية تكفي لإطعام الجميع 
إذا أمكن تقنين توزيعها بعناية. 

وتزداد الأمور تعقيدا مع ظهور بلدان مختلفة ذات عملات مختلفة. فأي 
نوع من النقود ينبغي أن يقبله الفلاح ثمنا لأغذيته؟ قد لا يكون الروبل 
السوفييتي هو العملة المستخدمة في بلده في المستقبل. فإذا أخذ الروبل 
فربا آخذ شيئًا سيصبح عديم القيمة. ونتيجة لذلك فإن الفلاحين لا يريدون 
مبادلة محاصيلهم إلا بمقابل يمكنهم إستخدامه. ولكن دون و«جود حقوق 
ملكية واضحةء فمن يبيع ماذا ولمن؟ من الناحية التقنية فان الحبوب التي 
يحاول الفلاح آن يبيعها ليست ملكا له. إنها ملك للدولة- للجميع. ولكن 
الدولة ليست لديها طريقة فعالة لأخذها منه. ومن الناحية الأساسية فإن 
الفلاح خصص الحبوب لاستعماله الخاص. وهناك آ-خرون يمكن أن يسموا 
ذلك سرقة. ولكن الأمر نفسه يصدق على منتجات المدن التي قد يحتاج 
إليها الفلاح. فمن يملك المنتجات التي تصنع في مصنع حكومي؟ من الناحية 
التقنية الدولة تملكهاء ولكن الدولة هنا أيضا لا تستطيع الحصول على ما 
تمتلكه . ذلك أن منتجات المدن ستصنع في المصانع التي يضع العمال أيديهم 
عليهاء وتتم مبادلتها مقابل ما يحتاجون إليه- وهو الأغذية. ولكن ماذا عن 
سيئي الحظ الذين لا يعملون في آماكن تولد منتجات يمكن وضع اليد 
عليها أو مبادلتها مقابل الضروريات- رجال الشرطة والجيش على سبيل 
المال. فهؤلاء لا ينتجون منتجات يمكن الاتجار فيهاء ولكن لديهم سلاح» 
وربما يلجآون إلى الاستيلاء على ما يحتاجون إليه. 

إن كلمة أوتاركية لها معنيان المعنى الأكثر شيوعا هو الحكم عن طريق 
عاهل مطلق» حاكم مستبد. والأقل شيوعا هو الحكم الذاتي» الذي يصبح 
فيه كل فرد حاكم نفسه» ولفترة من الوقت على الأقلء فإن من يعيشون في 
بقايا الاتحاد السوفييتي إنما ينتقلون جوهريا من الشكل الأول للحكم المطلق 
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إلى الشكل الثاني. ولسوء الطالع أن أيآً منهما لا ينجح. 

والحلول الممكنة لمشاكل الحدود والمشاكل العرقية في وسط أوروبا 
وشرفيها عددها قلاثة: |- يستطیع الجميع آن یدعوا جانیا هله المشاكل 
وأن يركزوا على النمو الاقتصادي. ومن سوء الحظ أن التاريخ يعلمنا آن 
الطبية البشرة تجفل هدا الحل الرقيد غير مجتملء 2 يمكن تيح 
الحدود دون اضطرابات شديدة أو حروب من أجل قيام بلدان متجانسة 
عرقيا. ومرة أخرى فإن ذلك يعد حلا معقولاء ولكنه بعيد الاحتمال إذا 
اهتدينا بالتاريخ والطبيعة البشرية. 3- يستطيع الجميع أن يتصوروا إمكان 
الانضمام إلى الجماعة الأوروبية التي ينظر إليها باعتبارها مجموعة من 
المناطق أو الشعوب لا من دول تاريخية . فالمجريون الذي يعيشون في رومانيا 
يمكن أن يوافقوا على أن يظلوا يعيشون في رومانياء مادامت القرارات 
المهمة ستصنع في بروکسل» ولیس في بوخارست. ومن الناحية الجوهرية 
فإن الجميع يمكن آن يوافقوا على العيش لا البيت الأوروبي لتجنب اضطرار 
العيش في بيت جيران يكرهونهم. وتنبىء الحكمة التقليدية بأن أحداث 
أوروبا الشرقية ستبطىء عملية الاتحاد السياسي والاقتصادي في الجماعة 
الأوروبية. ولكن الواقع يمكن أن يكون العكس تماما. وإذا كان الأوروبيون 
الفربيون يريدون سلما على-حدودهم الشرقيةء فسيكون عليهم الإسراع 
باتحادهم الخاص وتقديم عضويات منتسبة مبكرة في الجماعة الأوروبية 
لتهدئة المشاكل العرقية في وسط أوربا وشرقيها. 

وتأخذ الهجرة نفس الاتجاه. وعلى الرغم من أنه في بقية الاقتصادات 
الشيوعية السابقةء لن يكون الاستعداد للانتقال من أجل تحسين مستوى 
المعيشة في مثل قوته في ألمانيا الشرقيةء فإن الميل للهجرة في الاجل الطويل 
سيون غالا للغاية إذا لم نشحسن المستويات المعيشية بسرغة فى الستوات 
الخمس القادمة. وما لم يکن لدی الأوروبيين الغربيين استعداد لبناء سور 
برليز في الاتجاه العكسي» وهو ما لن يحدثء فإن الهجرة سترغم آوروبا 
الغربية على العمل على ضمان نجاح الإصلاحات في وسط أوروبا وشرقيها . 
وسيضطر الأوروبيون الغربيون إلى إنشاء صندوق للتنمية لبقية الاقتصادات 
الشيوعية السابقة مكافىء للصناديق الألمانية لألانيا الشرقيةء وذلك إذا 
كانوا لا يريدون أن يتدفق ملايين الأوروبيين الشرقيين نحو الغرب. وعلى 
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ضوء النهوض بالمستويات المعيشية في الشرق بحيث تصل إلى المستويات 
الغربية بأقل تكلفة ممكنةء فإن إقرار نوع ما من العضوية المنتسبة فقي 
الجماعة الأوروبية سيكون جزءأ طبيعيا تماما من الإستراتيجية. 

غير أن السنوات الخمس القادمة عرضة لتكرار ما حدث في أوروبا 
الغربية بعد الحرب العالمية الثانية. فمن عام ۱945 حتى عام ۱948 كان 
الجميع يترقبون حدوث تقدم ذاتي للاقتصاد الرأسمالي ولكنه لم يحدث. 
وفي عام ۱948 كان الاقتصاد البريطاني يتمزق. وعندما أصبح ذلك الواقع 
ظاهرا بدأت الولايات المتحدة مشروع مارشال. وعلى امتداد عشرة أعوام 
كان يجري ضخ سبعة عشر مليار دولار (بدولارات هذه الأيام) كل عام في 
أوروبا الغربية واليابان لخلق البنية الأساسية البشرية والمادية اللازمة 
لاقتصاد السوق. ووصلت المعونة إلى 410 دولارات للفردء آي حوالي 10 في 
ا م ا ك اة اة ان ا او وک 
المعونة الرسمية الأجنبية أنها ضرورية للاإسراع ببدء محركات رأسمالية 
السوق الخاصة. وتعلمنا الخبرة آنه حتى في بلد غني نسبيا ذي أسواق 
مستقرة لا يتم تغيير النظم والقوانين بسرعة. وقد كانت نيوزيلندا أسرع 
في تغييرها من أي بلد آخر في العالم المتقدم في الثمانينيات» ومع ذلك لم 
يتحقق لديها أي نمو فيما بين عامي ۱985 وا99 . 

ومن الناحية المنطقية فإن تاريخ انتعاش ما بعد الحرب العالمية الثانية. 
والاستتمارات التي ترى ألمانيا أنها ضرورية لضمان نجاح اقتصاد السوق 
في المانيا الشرقيةء ينبغي أن تجعل من الواضح تماما أن الاقتصادات 
الشيوعية السابقة لا يمكن أن تنجح في الانتقال إلى نظام السوق دون 
مساعدة خارجية. ولكن لا أحد يريد أن يدفع الضرائب اللازمة لإنشاء 
صناديق الاستثمار الضرورية . ومن الأيسر كثيرا الزعم بأن الأسواق يمكنها 
حقا أن تخلق قوآما الذأتية دون مساعدة. ولسوء الحظ فإن الفشل يمكن 
أن يصبح حقيقة واقعةء وليس مجرد احتمال متوقع قبل أن تكون دود العالم 
المتقدم» وبخاصة أوروبا الغربيةء على استعداد للعمل . 


الجنية الأساسية الماد ية 
تبداً الاقتصادات الشيوعية السابقة من غير البنيه الأساسية المادية 
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اللازمة لتسيير اقتصادات السوق. فشبكات التليفونات» على سبيل المثالء 
بدائية وغير متطورة. ونظرا لأن مدراء المصانع كانوا يتلقون في الخطة 
الخمسية للدولة كل المعلومات التي يحتاجون إليها ليعرفوا كيف ينفذون 
الخطط الخمسية الموكلة ال ل كن افا يتعبن شراؤه أو بيعه. 
ولذلك فالتليفونات لم تكن هناك بحاجة إليهاء أما اقتصادات السوق فإنها 
تحتاج إليها . فالمواد يتعين شراؤها وبيعهاء والمعلومات يتعين الحصول عليها . 
وكذلك تتطلب اقتصادات السوق شبكات غير مركزية للنقل بالسيارات 
بدلا من الشبكات شديدة المركزية للنقل بالسكك الحديدية الموجودة الآن. 
بيد أنه لايوجد الآن لاطرق ولا سيارات. 

ونظرا للأضرار البيئية الناجمة عن إستخدام الفحم الحجري» فإن 
محطات توليد الطاقة الكهربائية والمحطات النووية التى لا تفى بالمعايير 
الغربية ای ارک کا کے کت اف کیاد 
لتصحيح المشاكل الصحية ومشاكل السلامة حتى قبل التفكير في بناء 
الوحدات التي ستلزم لخدمة اقتصاد صناعي حدبث آخذ في التوسع. وقد 
قرر الألمان بالفعل إغلاق ست محطات نووية من بين المحطات الإحدى 
عشرة الموجودة فى ألمانيا الشرقية. ولكن من أين ستأتى الآموال اللازمة 
لبناء المحطات الجديدة؟ 

وإذا ما آلغي تأميم مصنع كان هو الوحيد الذي يصنع منتجا بعينهء فإن 
المالك الجديد لهذا المصنع سيكون احتكاريا مباشرا لا منافس لهء ومن ثم 
ستكون لديه القوة لفرض أسعار احتكارية. ولكي تكون. هناك سوق تنافسية 
ينبغي بناء مصانع جديدةء غير أن الأموال اللازمة لذلك غير موجودة 
وحتى إذا كانت موجودة فإن المصانع الجديدة لا يمكن أن تبنى بين عشية 
وضحاها. 

إن سكان الريف لا يريدون أن يصبحوا مزارعين رأسماليين. لأنهم لا 
يعرفون من آين يشترون الجرارات والبنزين والبذورء ولا كيف ينقلون 
محاصيلهم ويبيعونها عند نضجها. كما أن البائعين الاحتماليين للإمدادات 
الزراعية ومشتري الناتج الزراعي لا يريدون الخوض في مجال الأعمال 
قبل وجود بعض المزارعين الذين يبيعون آو يشترون. فكل منهم ينتظر إلى 
أن يتخذ الآخر الخطوة الأولى. ولكن الفريق الذي يقدم على الخطوة الأولى 
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يمكن أن يتعرض لخسائر كبيرة وربما يتعرض لخاطرة يحرص الآخرون 
على تجنبها. ونتيجة ذلك لا يوجد من يريد أن يكون أول من يخوض في 


مجال الآأعمال. 
الجنية ا ساسية البشرية 


بينما توجد لدى وسط أوروبا وشرقيها آيد عاملة متعلمةء فإن اقتصادات 
السوق تتطلب خواص بشرية إضافية. وثمة أسثلة مطروحة حول قوة الرغبة 
في إثبات الذات وفي الترقي. ولاشك في أنه لم يكن هناك من يعمل بكد 
e‏ في ادان اة السابقة. و كانوا كذلك للأسباب التي 
تفصح عنها فكاهة سوفييتية: «نحن نتظاهر بالعملء وهم يتظاهرون بأنهم 
يدفعون لنا أجوراء». وإذا لم يكن هناك مقابل للعملء فما الذي يحمل المرء 
علیه؟ 

وبينما توجد الآن بداية للحصول على مقابل للعمل» فإن العماد في 
الاقتصادات الشيوعية السابقة أمضوا فترات طويلة من حياتهم اعتادوا 
خلالها على آلا يعملوا بكد واجتهاد . فهل سيبدأون العمل بكد واجتهاد 
بمجرد أن تعرف الحوافز السليمة طريقها إليهم- بمجرد أن يصبح ممكنا 
تحسن مستوياتهم المعيشية إذا عملوا بكد واجتهاد؟ لا أحد يعلم على وجه 
اليقين. وأنا لا أشك في أن الإجابة ستكون بنعم» ولكن نظرا لأن الأفراد 
سيكونون تواقين إلى السلع الموجودة في المجتمعات الرأسمالية. ولكنهم 
ليسوا على استعداد للعمل من أجل الحصول عليها- فريما آكون مخطئًا. 
وروح المبادرة مسألة أكثر أهمية”. فالأسواق تتطلب أفرادا على إستعداد 
للمخاطرة. وبعد حياة طويلة كان المرء يبلغ فيها مالا ينبغي عمله وما لا 
ينبغيء فإن المبادرة قد تكون خاصية تصعب العودة إلى التحلي بها . والمهاجرون 
الروس إلى الولايات المتحدة يجدون صعوية في العثور على مسكن,ء لأنهم 
معتادون أن يضعوا أسماءهم على قائمة ولا يعرفون كيف يبحتون عن مسكن. 
ولا الاتحاد السوفييتي السابق يبدو معظم المواطنين جالسين ينتظرون قيام 
الضوق فهم يتظرون إلى ارق بافتبارها جرد تظام اقتض ادي جدية 
ستقيمه الحكومةء ولا يوجد إدراك يذكر لكون مبادرته الشخصية مطلوبة. 
وكما قال أحد المسؤولين الحكوميين. «معظم الناس هنا يعتقدون أن السوق 
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الحرة لا تعني آكثر من أن المتاجر ستكون مليئة بالبضائع وأن العمل سيكون 
أيسرء وليست لديهم أي فكرة عما يتطلبه ذلك . والذين درسوا حالة 
المدراء السوفييت يقولون إن »مدراء المصانع ليس لديهم إدراك واضح 
للجوانب التنافسية للرأسمالية. وهم باستمرار يفضلون التعاون» كما أن 
فكرة المنافسة تشعرهم بقلق شديد». ولكن في اقتصاد سوقي لن تفعل 
الحكومة شيئًا سوى أن تحيد عن الطريق. 

ومشكلة المبادرة هي بدرجة ما مشكلة معرفة. والحقيقة أن لا أحدا لا 
تعرف بالتقضيل ها تستلزمة الوق .ويضدق ذلك اتضورة متساودة على 
القيادة العليا وعلى كبار الاقتصاديين وعلى مدراء المصانع وعلى المواطن 
كادف فهؤلاء جميعا يعرفون كلية السوق» ولكن لديهم جميعا أفكار 
مشوشة عما قفتيه قيما تعلق .بالتقاصيل العملية .وقد تبين من ذراسة 
آجریت بناء لی طلب وزارة الخارجية السويدية آن هناك »افتقارا واسعا 
إلى فهم » ما تستلزمه السوق حتى في جمهوريات البلطيق. وما لم يكن 
أحد من مواطني هذه البلدان قد سبق له العيش في اقتصاد سوقي لا أي 
وقت» فلا ينبغي أن يكون في ذلك ما يبعث على الدهشة. ذلك أن سلوك 
السوق ليست غريزيا. وسيأخذ البعض وقتا أطول من الآخرين لتعلمه. 
وسيكون من اللازم تغيير بعض المواقف المتعاقة بالعدل. فبعد حقبة طويلة 
كان يقال فيها لمواطني الاقتصادات الشيوعية السابقة إن عدم المساواة في 
الدخول شيء سييءء عليهم الآن أن يتعلموا قبول قدر من عدم المساواة في 
الذخول آكبر كرا مما كان لذ . 

وسترتفع الدخول المطلقة لغالبية الناس في الأجل الطويلء ولكن الفروق 
النسبية في الدخول ستتسع. ونظرا لأن الأربعين في المائة عند القاع من 
السكان كانت لديهم نسبة من الدخل القومي فى الاقتصادات الشيوعية 
السابقة أعلى كثيرا مما ستكون لديهم في البلدان الرأسمالية الجديدة 
فإن هؤلاء الأربعين في المائة سيرون أنفسهم عرضة لأن يخسروا كثيرا. 
وقد تبين من دراسة آجريت في المجر خلال منتصف طريق التحول إلى 
أسوأً حالاء وأن 60 في المائة ظلوا على حالهء . 

وتظهر الآن بوضوح مواقف سلبية تجاه رجال الأعمال في العالم الشيوعي 
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السانق حنث كرا ما نظو باختفان الى هلا آذ من أخذوا المنادرة 
الأثرياء الجدد. وقي دراسة للمواقف في بولندا تجاه رجال الأعمالء فإنه 
كان ينظر إليهم على نهم «طبقة بغير ثقافة. طبقة لا تجلب خيرا يذكر 
للمجتمع» إنها طبقة تقوم على المادية. والقيم المشبوهة, والمضاربة×*. 
وهلا الراسماليؤن الجدد كثيرا ما يتظر إليهم مظما ينظر الأمريكيون إلى 
قادة مؤسسات الادخار والإقراض- مدلسين عديمي الأخلاق أصبحوا أغنياء 
عن طريق استخدام أساليب مجردة من الضمير. 

وفي استطلاعات الرأي العام يكون التأييد للرأسمالية ضعيفا للغاية 
في بلدان أوروبا الشرقية. وفي الاتحاد السوفييتي السابق مازال 79 في 
لمائة من الناس يؤمنون بملكية الحكومة للصناعة الثقيلة والبنوك والنقل 
ووسائل الإعلام . وأيد أقل من 25 في المائة الانتقال إلى شكل سوق حرة 
للرأسماليةء وكانت الجماهير منقسمة بالتساوي حول ما إذا كان ينبغي أن 
يسمح لؤسسات الأعمال بتحقيق أقصى الأرباح. ولن يكون في آي من هذه 
المواقف ما يثير الدهشة إذا تذكر المرء أن كل مواطن سوفييتى قد تلقى 
تعليمه في الآ عا لعن اة ركن فك الاقف تتن ادان ال 
اقتظاد الوق ضغنا للغانة: 

ومثل هذه المواقف سيكون من العسير مقاومتهاء إذ إنه عند بداية الانتقال 
إلى اقتصاد السوق لن يكون الذين يصبحون أغنياء في أول الأمر هم الذين 
يصنعون المنتجات التي يريدها الجمهورء بل سيكون من يثرون سريعا هم 
المضاريين والمتريحيين الذين يستفيدون من عيوب نظام الأسعار التي خلفتها 
الشيوعية. فأسعار السوق ستكون شديدة الاختلاف عن الأسعار التي كانت 
موجودة في ظل الشيوعيةء وسيكون أول رجال الأعمال الناجحين هم من 
لديهم قدر من الدهاء أو الحظ يكفي للتحكم في أصول ترتفع أسعارها 
أكثر من غيرها. وستكون أرباح المضاربة ضخمة للغاية. 

وبالنسجة لرجل الاقتصاد فإن هؤلاء المضاربين والمتريحين يمارسون 
نشاطا له أهميته (فهم يوازنون الأسعار ويجعلونها عند مستويات السوق). 
أما المواطن العادي فسينظر إلى أنشطتهم في ضوء سلبي للغاية. إذ سيرى 
أن ما يكسبونه عن طريق البيع بأسعار أعلى هو خسارة له. وسيصدق ذلك 
بوجه خاص لأن كثرين من الرأسماليين الجدد سيكونون هم الأفراد القدامى 


البيت الأوروبى قوة دافعه على التغيير 


الذين استولوا أساسا على الأصول التي كانوا يديرونها بوصفهم موظفين 
.)83( 


ولكن ما الذي ينبغي أن يحدث للمتعاونين- أولئك الذين كان يعهد إليهم 
بالمسؤوليات في ظل النظام القديم. وهؤلاء كثيرا ما يرفض الجمهور أن 
يكونوا مسؤولين في ظل النظام الجديد» ولكن لديهم المعرفة والقوة اللتين 
تتيحان ثم إحراز السبق في البداية الأولى في لعبة السوق. وإذا كانت 
المسآلة تتعلق ببدء شركات جديدة» فإنهم يعرفون أفضل الأصول التي 
يمكن شراؤها. ومع ذلك فإن ملايين الناس كانوا متعاونين في النظام 
القديم» ولا يمكن منعهم جميعا من الاشتراك في النظام الجدبد. وفي 
أا ار أمجد هة اة کے کن نراقي ون له کن 
كزلك؟ 

ويتطلب التحول من اقتصاد شيوعي الى اقتصاد السوق تحولا هائلا 
في السلطة. فمن كانوا يصدرون الأوامر لم يعودوا يفعلون ذلك» ومن كانوا 
يسيرون المصانع في ظل اقتصاد الأوامر قد لا يكونونء هم الذين يفعلون 
ذلك في ظل اقتصاد السوق. وستكون هناك حاجة إلى مجموعة شديدة 
الاختلافمن الهارات وليس هنا ما يحمل على الاغتقاد بأن من يضلحون 
لأداء المهام في اقتصاد يعمل بالأوامر يصلحون لأداء المهام في اقتصاد 
الوق 

كما توجد مشاكل جسيمة في مجال الإدارة. فمدراء الصانع في 
الاقتصادات الشيوعية السابقة لم يكونوا بأية صورة رجال أعمال. كان 
قال لهم مادا ينبني أن يلوا (علن ضر خطةا: ويش ترون ما بجر 
وهم لم یکونوا یشترون شيا قط أو يبيعون شيئًا قط أو يحددون آية 
اسار ولم بگرنرا آیدا پتخدون آي قرارات بشان ها نرنه وگان هدرا: 
العا امار ا ا وک ی و 
سوق ليس بالأمر السهل. وسيكون هناك نقص شديد في مهارات الإدارة. 

كذلك لا توجد بعض المهارات الإدارية اللازمة لاقتصاد سوقى» مثل 
اساسا رالابة رالسرف فك مارات ل كن هتاك اة الها فى 
اقتصاد شيوعي» ومن ثم فهي مهارات ينبغي خلقهاء وتلك مهمة تستغرق 
وقتا. 
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إدار ة الأ تتصاد الكلى 

بينما لا توجد هذه المشكلة في كل مكانء فإنه في بعض البلدان» مثل 
الدول المستقلة حديثا التي كان الاتحاد السوفييتي يتكون منها ذات يوم 
يوجد نتوء (فائض) نقدي هائل . فلسنوات طويلة كان الناس يحصلون 
على أجور آكثر مما يوجد من بضائع يمكن شراؤها. ونتيجة لذلك تراكمت 
لديهم مليارات من الروبلات التي لم يكن ممكنا إنفاقها. وإذا لم يتخذ 
إجراء ما لتعقيم هذا النتوء النقدي» فإن تضخما مسعورا من النمط الذي 
عرفته أمريكا اللاتينية يمكن أن يندلع بسهولة عند تحرر الأسعار. وتفيد 
التقديرات أن الأسعار فى الاتحاد السوفييتى السابق سيتعين رفعها بمقدار 
9 فى ا0 اسان الان ار 

في أعقاب الحروب يمكن آن يحدث التعقيم عن طريق إرغام كل فرد 
على مبادلة روبلات اليوم بكمية أصغر كثيرا من الروبلات الجديدة. ولكن 
لا يمكن أن يفرض مبادلة كهذه إلا قوة عسكرية خارجية غازية. وبديلا عن 
ذلك يمكن للحكومة أن تحاول إغراء الأفراد بمبادلة آموالهم بأوراق مالية 
تدر فوائد» ولكن آفرادا قلائل هم الذين يفعلون ذلك طواعيةء إذ سيرون 
في ذلك مجرد طريقة أخرى لإعطائهم شيئًا أكثر تفاهة حتى من روبلاتهم 
الحالية. 

وقد تكون أفضل تقنية للتخلص من النتوء النقدي هي أن تباع لكل فرد 
الشقة السكنية التي يعيش فيها الآن. وقد اقترح مجلس مدينة موسكو 
بالفعل أن تعطى لكل فرد شقته السكنية الحالية“. ولم ينجح في تحقيق 
ذلك» ولكنه أعطى كل فرد الحق في ۱8 مترا مربعا (۱90 قدما مربعا). 
ويمكن من الناحية النظرية لصاحب هذه المساحة أن يبيعها إذا رغب في 
ذلك. وفي هذه الحالة فإن ضرورة البدء في سداد تكاليف الصيانة ستمتص 
قدرا كبيرا من النتوء النقدي حتى إذا أعطيت البيوت مجانا للأفراد. وفي 
خطوة واحدة فإن ذلك يمكن أن يخلق أمة من أصحاب الأملاك» ويمكن أن 
يخلق نظاما ذا مصلحة مكتسبة هائلة فى أسعار السوق للبيوت» بدلا من 
المصلحة المكتسبة الحالية في التحكم في الإيجارات (السكن يكاد يكون 
مجانيا)ء كما يمكن أن يعفي الحكومة من التكاليف الضخمة لتدفئة المساكن 
الموجودة وصيانتها مما يجعل العجز الحكومي أقل كثيرا . والاعتراض على 
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ذلك بطبيعة الحال هو أن سياسة كهذه ستحول الاختلافات في الدخل 
بالآمس إلى اختلافات في ملكية المساكن في الغد. وكبار الموظفين الشيوعيين 
القدامى الذين كانت لديهم أفضل المساكن سيكونون هم الملاك الجدد 
لأفضل المساكن الرأسمالية. 

وستكون هناك حاجة إلى إنشاء أنظمة ضريبية . ففي الماضي كانت 
المؤسسات ترسل إيراداتها للحكومةء وكانت الحكومة تستخدم بعض هذه 
الآأموال لسداد تكاليف الخدمات الحكومية التقليديةء وتعيد بعضها إلى 
المؤسسة لمواصلة أنشطة العام القادم» وتستثمر بعض الأموال في أنشطة 
جديدة. ولكن إذا ما سمح للمؤسسات بأن تحتفظ بما تكسبه» فإن الحكومة 
تترك بلا نظام ضريبي. وفي الاتحاد السوفييتي السابق دت هذه المشكلة 
إلى زيادة مقدارها عشرة أمثال في العجز الحكومي- من تسعة مليارإت 
روبل إلى تسعين مليارا بين عامي 1987 و۱989 . فإقامة نظام ضريبي في بلد 
ليس لديه نظام ضريبي سابق أو محصلو ضرائب ليست بالمهمة السهلة. 

ذلك آنه دون وجود محصلي ضرائب لا يكون بوسع الحكومة أن تدفع 
مقابل ما تريد أن تفعله إلا عن طريق طبع نقود لسداد الفواتير. ومن 
الناحية الجوهرية فإن التضخم يستخدم كنظام ضريبي. ولا أحد يحب 
ذلك ولكن لا خيار. فهناك آشياء يتعين على الحكومات أن تقوم بها (مثل 
تكاليف الشرطة والجيش)ء وإلا كفت عن كونها حكومات. وقبيل أن تتفتت 
الحكومة السوفييتية القديمة كانت تطبع نقودا بمعدل سريع جداء وكان 
التضخم بقترب من 300 فى الافة ستو . 

وا ها 6 ف ا راف اة کی غل ا وع کات 
الدولة هي التي تقوم بالادخار عن طريق أخذ الدخل من مؤسسات الدولة 
واستخدامه في الاستثمار. ومن غير مؤسسات الدولة سيتعين على الأفراد 
أن يدخرواء ولكن ليست لديهم أية تقاليد لأن يفعلوا ذلك . ففي ظل 
الشيوعية كان يمكن تخصيص دخلهم للاستهلاك الجاري. 

ونتيجة لذلك فإن الضغوط التضخمية للنتوء النقدي عرضة لأن تزداد 
عن طريق طبع النقود, والحوافز المالية المفرطة, والمدخرات الخاصة 
المحدودة. وإذاً ضيفت مصادر الضغط السعري المتصاعدة هذه إلى المصادر 
الناشئة عن الحاجة إلى زيادة أسعار الضروريات الأساسية بحيث تصل 


الصراع على القمه 


إلى مستويات السوق» فيجب توقع فترة من التضخم الشديد . 

وهنا لا يمكن أن تستخدم التقنية الرأسمالية الغربية المعتادة للتحكم 
في التضخم) وهي أستخدام سياسات الاقتصاد الكلي لخلق انكماش بحيث 
تزداد البطالةء وتنخفض الأجور والأسعار)ء وذلك لأن الآليات النقدية والمالية 
الضرورية ليست في المكان الصحيح. كما أن ضوابط الأجور والأسعار لا 
يمكن أن تستخدم» إذ إن الأجور والأسعار يجب تحريرها لتوليد إشارات 
الوق الصخحة. 

ومن شأن التضخم أن يخلق كل مشاعر الجور والظلم التي يحلقها في 
كل مكان آخر. ففي الصين كان التضخم أحد العوامل التي أدت إلى الثورة 
الملضادة ضد إصلاحات السوق في يونيه 1989. وتعد الثورات المضادة خطرا 
حقيقيا في كل مكان. إذ يكاد يكون من المؤكد أن موظفي الحكومةء بمن 
فيهم الجيش» هم من الفئات التي لا تتمكن أجورها من مواكبة الأسعار. 
وتكاد الحكومات المسؤولة عن وقف التضخم أن تكون دائما آخر من يرفع 
آجور موظفيها لحمايتهم من التخلف عن غيرهم. ولكن هؤلاء الذين يشغلون 
وظائف حکكومية یکونون آقویاء في کل مکان - وهم آقویاء بوجه خاص في 
المختمعات الشيوعبة الساقة 

وتعاني بعض دول وسط أوروبا أعباء مديونية دولية- بولندا (39 مليار 
دولار)ء المجر (25 مليار دولار)ء يوغسلافيا (۱8 مليار دولار)- لا تقل عنفا 
عن تلك التي تطحن أمريكا اللاتينية" . وهذه الديون تمت في الحكومات 
الشيوعية السابقة. فقد اقترضت أموالا من الخارج لتمويل الواردات من 
المعدات والتكنولوجيا الغربية. والمصانع الجديدة التي استخدمت هذه الأموال 
في بناتها كان لابد أن تقترن بالأيدي العاملة المنخفضة التكلفة في وسط 
آوروبا بغية إنتاج منتجات غريية يمكن تصديرها لسداد القروض. ولكن 
تصدير منتجات هذه المصانع لم يكن ممكنا بوجه عام» أو أنها كانت عاجزة 
عن إنتاج سلع في مستويات الجودة الأوروبية . وأخفقت تلك الاستراتيجية. 
وتركت البلدان الشيوعية محملة بديون بالعملات الصعبة لا تستطيع 
سدادها. ورحلت هذه الأعباء إلى الحكومات الحالية غيرالشيوعية . 

لقد اقترض الاتحاد السوفييتي ستة وخمسين مليار دولار من الغفرب» 
ولكن من المسؤول عن تلك الديون؟ إن الحكومة السوفييتية التي اقترضت 
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تلك النقود لم تعد موجودة. وكانت الأسثلة تثار حول من يدين بهذا ولمن 
حتى قبل أن يختفي الاتحاد السوفييتي . 

وهذه الديون ستكون عقبة آمام النمو في وسط آوروبا وشرقيها بقدر 
ما هي عقبة أمام النمو في أفريقيا وأمريكا اللاتينية. وإذا ما سددت 
الديون» فسيكون معنى ذلك أن الموارد الحقيقية اللازمة للاستثمار فقي 
الداخل سترسل إلى الخارج. وإذا لم تسدد الديون» فلن يكون هناك 
مستثمرون جدد, إذ لا أحد يستثمر في أماكن ليس فيها احتمال لإعادة 
نجل الواح واس فال ومن كيو سداد الديون المت :خان ا 
يصبح الاخير في طابور طويل للغاية في انتظار إعادة تحويل آمواله إلى 
الخارج. ومن الناحية الواقعية فإن هذه الديون سيتعين معالجتها قبل أن 
يستطيع النمو الاقتصادي أن يبداً. غير أن المشكلة لا يمكن أن تحل لا 
سياق وسط آوروبا وشرقيها وحدهاء إذا سيتعين حلها إما بالنسبة لجميع 
البلدان النامية المدينة في العالم الثاني والعالم الثالث, أو لن تحل بالنسبة 
لأحد . فإذا ما منحت بولندا إعفاءء فإن المكسيك ستكون على حق تماما إذا 
ما طلبت معاملة مماثلة. وإذا لم تعط معاملة مماثلة. فسيكون من حقها أن 
تفرض من جانب واحد معاملة مماثلة. 

وقبل أن يحدث استثمار خارجي كبير من جانب القطاع الخاص» يجب 
أيضا أن تصبح العملات قابلة للتحويل . ذلك أن قابلية العملة للتحويل 
ضرورية لتحديد القيمة الحقيقية لتيارات الأرباح التي يحتمل أن توجد في 
أي من هذه البلدان. وباستثناء تلك البلدان التي لديها مواد أولية للتصديرء 
تس لد غاا الاتصادات اة اساد إلا القليل جدا الذي يمكن 
بيعه في الأسواق العالمية. ونتيجة لذلك فإن عملاتها ستكون لها في بادىء 
الأمر قيمة شديدة الانخفاض إذا هي أصبحت قابلة للتحويل. ومثل هذه 
القيمة المنخفضة تجعل أصولها الموجودةء مثل الأرض» رخيصة الثمن جدا 
بحيث يسهل على الأجانب شراؤها. وهي من الناحية 

الجوهرية ستبيع ميراثها الوطني بأسعار مزاد الحرائق. ومع حصول 
بلدان وسط آوروبا لتوها على استقلالها الوطني عن الاتحاد السوفييتي 
فإن مشاعر الوطنية فيها تتأجج» وستكون هناك مقاومة شديدة لقبول 


Fire-Sale(4*)‏ البيع بآسعار مخفضة لبضائع تضررت في حريق- المترجم 
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القيم السوقية للعملات. 

وآخيرا نحن بصدد لغز اقتصادي كبير. فقد كان المعتقد أن كل 
الاقتصادات الشيوعية تخصص للاستثمار أموالا ضخمة- كانت التقديرات 
المتداولة تتراوح بين 30 و40 في المائة من نواتجها القومية الاجمالية. وكان 
ذلك- إلى جانب الإنفاق العمسكري الضخم- هو السبب الشائع لتفسير أن 
المستويات المعيشية لم تصل إلى ما كان متوقعا على ضوء تقديرات الناتج 
القومي الإجمالي للفرد فيها. ومع ذلك فإن هذه الاقتصادات عندما تدرس 
عن كثب على أيدي جهات خارجية» لم تكن الدراسة تكشف عن استثمارات 
جديدة مهمةء فالمصانع والمعدات قديمة بوجه عام ولم يكن الموجود منهاء 
يحظى بصيانة جيدة. وفي الاتحاد السوفييتي كان جانب كبير من الاستثمار 
يذهب إلى مشروعات عسكرية أو مغامرات الفضاءء ولكن الحال لم تكن 
كذلك في وسط أوروبا . ولذلك فإنه إما أن التقديرات الداخلية والخارجية 
للاستتمار كانت بالغة الخطاء أو أن الاستثمارات كانت تهدد على التنقية 
الرفيعة أو مشروعات ضخمة. ولا آحد يعرف النسب المحددة» ولكن الأرجح 
أن قدراً من الآموال كان يبدد. وبعضها كان ينفق في مشروعات نصف 
مكتملة أو لم تكتمل قط. وبعضها يذهب إلى المجالات الفضائية والعسكرية. 
أو مجالات رفيعة لم تثمر أبدا منتجات استهلاكيةء وبعضها لم يكن موجودا 
آصلا. 


بيد ء العمل إنظام السوق 

إن منطق السوق يتطلب المنافسة بين ملاك مختلفين. ولا يعني ذلك أن 
ابرا كم ساملات كن اعات ك اوت وا 
والإيطالية والإسبانية والفرنسية أسهما في مؤسسات كثيرة)ء ولكنه يعني 
ألا تمتلك الحكومة جميع المؤسسات. وإذا لم يكن للحكومة أن تمتلك كل 
شيء»ء فلابد أن تنشاً حقوق الملكية الخاصة. 

ولكن كيف تنشا الملكية الخاصة في مجتمع تمتلك فيه الدولة كل 
شيء؟ فحيث يمتلك الجميع كل شيءء لا يكون أحد يمتلك في الواقع أي 
شيء. والمسألة الرئيسية هنا هي تحديد التوزيع الأولي لحقوق الملكية. 

يشتري الأفراد الأصول الموجودة من الدولة؟ إذا كان الأمر كذلك. 
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فكيف يمولون مشترياتهم في بلد لا توجد به مؤسسات مالية؟ وحتى إذا 
أنشتت مؤسسات مالية. فماذا سيكون لدى المقترضين لاستخد امه كضمان. 
فلا أحد لديه ثروة موجودة يمكن رهنها. وأية تحريات عن نشاط سابق 
يمكن للبنك أن يرجع إليها لتحديد ما إذا كان لدى مقترض ما القدرة على 
كسب الأرباح في اقتصاد سوقي وسداد ديونه؟ ومن يعتبر مخاطرة اثتمانحة 
طيبةء ومن لا يعتبر كذلك؟ فليس هناك تاريخ للجدارة الائتمانية. 

وإذا آريد بيع ملاك الدولة. فما قيمتها السوقية العادلة في بلدان 
ليست بها أسواق؟ وهل سيسمح للأجانب بالشراء؟ وماذا عن حقوق من 
كانت لديهم آملاك قبل أن ينرع الشيوعيون ملكيتها؟ هل سيستردون ما 
كانوا يملكونه؟ إن أحدا لن يشتري شيئًا إذا لم يعط سند ملكية واضحا. 

وماذا لو آعطيت الأصول هبة أو منحة؟ وإذا أعطي العمال آسهما في 
المؤسسات التي يعملون فيها الانء فهل ستوزع هذه الأسهم عليهم بالتساويء 
آم سيحصلون على سهم بنسبة أجورهم أو وفقا لمتغيرآخر يقيس الإسهام 
الماضي للفرد في المجتمع؟ ولكن حتى إذا أمكن أن تحل تلك المشكلةء ألن 
يكون من الظلم إعطاء العمال أسهما في المؤسسات التي يعملون فيهاء إذ 
من المعروف منذ الان أن تلك المؤسسات غير قابلة للاستمرارء وأن هؤلاء 
العمال سيحصلون على ما يعرف بالفعل بأنه سهم لا قيمة لها؟ فما الذي 
ينبغي أن يعطى لأولئّك العمال الرجال الشرطة على سبيل المثال) الذين 
ا في مجالات ستكون في الاقتصادات السوقية هي القطاع العام؟ 

كيف يستخلص مالك جديد» محلي آو أجنبي» السيطرة على المؤسسات 
القائمة من مجالس العمال (المالك الفعلي في معظم الحالات)ء أو يمنع 
المدراء الشيوعيين السابقين من الاستيلاء على خيرة الأصول المادية أو 
البشرية؟ وعندما يقوم نظام قانوني» فمن سيضع حقوق الملكية موضع 
التنفيذ؟ وكيف سيعرف مالك جديد أن حقوقه في الملكية ستوضع موضع 
التنفيذ؟ هذه كلها أستلة مهمةء وكلها أستلة بلا جواب» وليس لآي منها 
إجابات بدهية. 

إن آبناء وسط آوروبا وشرقيها يحاولون ساسا أن يفعلوا شيا لم يفعله 
أبدا العالم الرأسمالي القائم- وهو بدء لعبة السوق بإنصاف . وفي الغرب 
بدأت اللعبة بألف سنة من كون أقاربكم يتشاجرون مع أقاربي. أحدنا كان 
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دوقاء الآخر من عبيد الأرض. لقد بدأت اللعبة مجردة من الإنصاف. 

البعض- الألمان- يحاولون العودة إلى عدم الإنصاف القديم- آي أن يعيدوا 
الممتلكات إلى من كانوا يمتلكونها” . ولكن من يحصل عليها إذا كانت قد 
أخذت من أشخاص كثيرين بصورة غير منصفةء وإذا لم تكن هناك سجلات 
(فالشيوعيون لم يكن في خططهم أبدا أن يعيدوها لأصحابها)ء وإذا كانت 
ستلزم سنوات كثيرة لحل نزاعات الملكية9 وقد قدم في ألمانيا الشرقية آكثر 
من مليون طلب لاستعادة الملكية . وماذا عن الذين يعيشون الآن في 
الخارج؟ يعيش في الخارج الآن ثلث أصحاب الأرض الذين تم الاستيلاء 
على أراضيهم في المجر. فهل لديهم حق في المطالبة؟ وهناك بلدان آخرىء 
مثل بولنداء تقدم سندات للملاك القدامى بدلا من إعادة ممتلكاتهم» ولكن 
ذلك يكون مجرد استيلاء تحت اسم آخر إذا كانت السندات لا يمكن أن 
تصرف نقدا- وهى لا يمكن أن تصرف نقدا- لأن البلدان ليس لديها موارد 
لكي تصرف تلك الاك خا 

وليس لدى الرآسمالية إجابة عن الكيفية التي يمكن بها أن تبدأً اللعبة 
بإنصاف. إذ إن الرأسمالية لم تبداً بتوزيع منصف لحقوق الملكية. وعندما 
أصبح توزيع الحقوق يفتقد الإنصاف كثيرا (مهما يكن ما يعنيه ذلك)ء 
تدخلت الثورات لتعديل حقوق الملكية القائمةء أو هاجر الأفراد من العالم 
القديم إلى العالم الجديد. 


المسار السريح أم السار البطىء 

ما الذي يوفر الانتقال الأقل إيلاما من أقتصاد يعمل بالأوامر إلى 
اقتصاد السوق: المسار السريع أم المسار البطىء؟ إن لكل منهما عيوبهء 
وكلاهما لا يخلو من آلام. وعلى كلا المسارين ستتخفض الدخول الحقيقية 
قبل أن ترتفع. 

والمسار السريع له ميزة رئيسيةء هي أن الأسعار يتم تحريرها سريعا. 
ويسمح ذلك للسوق بأن تعطي المؤسسات الإشارات الصحيحة بشأن ما 
ينبغي ومالا ينبغي. ؤلكن المساوىء في التمزقات الكبرى التي تحدث. 
فالبطالة الانتقالية عرضة لأن تكون شديدة الارتفاع» ولآن تدوم لفترة 
زمنية طويلة. 
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وتختلف التقديرات بعض الشيءء ولكن المراكز الألمانية الغربية للبحوث 
الاقتصادية. التي فحصت الأوضاع في آلمانيا الشرقية عن كثب في عام 
0ء قدرت أن 40 في المائة من صناعتها يجب آن تغلق» وأن 15 في المائة 
قابلة للاستمرار على ما هي عليه وأن الى 45 في المائة الأخرى ستحتاج 
إلى استثمارت ضخمة لجعلها قابلة للاستمرار” . وهذه التقديرات تبدو 
الأن متفائلة. ومهما تكن الحقيقة في آلمانيا المشرقيةء فإن بقية بلدان وسط 
أوروبا وشرقيها ستكون أسوآ حالاء إذ إن ألمانيا الشرقية كانت أكثر الدول 
تقدما فى المنطقةء وكانت لديها الأموال اللازمة لإنقاذ الصناعات التى 
e‏ 

وسيكون من تجاوزوا العام ألخمسين من عمرهم هم أشد من يتأثر 
بالبطالةء فليست هناك مؤسسة تريد أن تستثمر آموالا في تزويد عمال 
في هذه السن بالمهارات اللازمة للعمل في اقتصاد سوقي حديث. وستركز 
استتمارات المهارة بصورة صحائبة على صفار السن. وجدير بالذكر أنه في 
غالبية اقتصادات السوق يكون العامل المتعطل الذي يجاوز الخمسبن إما 
متعطلا بشكل دائم. أو يرغم على قبول إعادة التوظف مقابل أجور أدنى 
بكثير مما كان يحصل عليه قبل تعطله . وتلك على وجه التحديد هي الطريقة 
التي تعمل بها الرأسمالية. 

وستحدثت تغيرات رئيسية في توزيع الدخل. فالمتعطلون سيفقدون 
أجورهم. وستوفر ألمانيا تآمين البطالة للألمان الشرقيينء ولكن لا توجد 
أموال لدفع تعويض عن البطالة في بقية آلاقتصادات التي تعمل بأوامر. 
كما أن توزيع أجور السوق سيكون في الوقت نفسه مختلفا عن توزيعات 
الأجور الموجودة الآن في الاقتصادات الشيوعية السابقةء وأكثر تباينا منها. 
ونظرا لأن الأسعار يمكن أن تتغر بآسرع من الإنتاج. ولأن الضروريات 
الأساسيةء مثل الخبز والمسكن» ستكون هي الأسرع في التغيير إلى أن تصل 
إلى مستويات السوق» فإن غالبية الأيدي العاملة تكون عرضة لأن تعاني 
خسائر كبيرة في الدخول الحقيقية في المراحل الأولية لاقتصاد السوق. 

أما المسار ااب فله ميزة إبطاء التفيرات الحادة في توزيع الدخل 
الحي تحدث في المسار السريع ونشرها بين فئة أوسع» ولكن التكاليف 
تكون عالية. وعندما يكون هناك تحكم في بعض الأسعار وتحرير للبعض 


11۹ 


الصراع على القمه 


الآخرء فإن السوق تعطي إشارات مضللة حول الأنشطة الأكثر ربحية التي 
ينبغي أن تضطلع بها المؤسسات. وعندما حررت الصين الزراعةء ولكنها 
أبقت الضوابط على أسعار الضروريات الأساسيةء مثل السكرء لم يكن 
هناك ما يدعو إلى الدهشة في تخلي المزارعين عن زراعة السكر حيث 
مازالت توجد ضوابط على أسعاره» وبدآوا في زراعة الفاكهة التي تحررت 
أسعارها. وكانت النتيجة نقصا بلا داع في السرا ا إلى إنفاق 
العملات الصعبة النادرة على استيراده. 

ومن الأرجح أيضا أن يسفر نشر الزيادات في الأسعار عن تضخم دائم» 
إذ إن الأجور تطارد الأسعار إلى أعلى باستمرار عاما بعد عام. أما الصدمة 
السعرية المفاجئة فإن تحولها إلى تضخم دائم يكون أقل احتمالاء إذ إن 
السكان قد يكونون مستعدين لقبول تخفيض لرة واحدة في دخلهم الحقيقي 
دون محاولة التعويض عن الأسعار الأعلى بأجور أعلى. ولكن ليس هناك 
من سيقبلون صدمات الأسعار عاما بعد الآخر دون محاولة رفع الأجور 
ملاحقتها. 

والمسار البطيء يؤدي إلى فرص واسعة للفساد . ولنأخذ مثالا صناعتين 
تستخدمان الألومنيوم- صناعة منهما أسعارها محكومة والأخرى تحررت 
أسعارها. فأسعار الآلومنيوم تبقى منخفضة في الصناعة الأولى» وترتفع 
إلى مستويات السوق في الثانية. ومن شأن ذلك خلق حوافز ضخمة على 
نقل الألومنيوم من صناعة إلى أخرى. ويعتبر نقل المواد من الاستخدامات 
منخفضة القيمة إلى الاستخدامات عالية القيمة نشاطا مشروعا في اقتصاد 
السوق. أما في اقتصاد محرر جزئيا فإنه يكون دافعا إلى الفسادء وهو 
فساد كان له دور رئيسي في توليد التأييد العام للثورة المضادة في الصين 
في عام ۱989 . 

أو لنفرض أنه توجد صناعتان» مرة أخرى أسعار إحداهما محكومة 
وأسعار الأخرى محررة» مع أجور أدنى في الأولى. وسوف يتعين تجنيد 
الطلبة للذهاب إلى الصناعات منخفضة الأجرء نظرا لأنها تنتج ضرورياتء 
مثل الطاقة الكهربائية. وليس من الغريب أن يرغب جميع الطلبة في الذهاب 
إلى الصناعات محررة الأجر. ويكون على الدولة تجنيد العمالء ويكون من 
المرجح آن يحتج من يعملون بمقتضى التجنيد . وقد كانت ضوابط العمل 
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التي من هذا القبيل إحدى المسائل التي جاءت بالطلبة إلى ميدان تياينانمن* 
في يونيه 1989. ولم تقدم الدولة على إطلاق الرصاصء» ولكن كان عليها أن 
ترغمهم على العمل حيث لا يرغبون في العمل. 

والمسار البطيء يؤدي إلى ما سيعتبر عدم إنصاف. قفي وقت ما منذ 
بضع سنوات كان سائقو التاكسي هم العمال الأعلى دخلا في بودابست. 
وقد حررت هذه الصناعةء وكان باستطاعة هؤلاء أن يمتلكوا تاكسياتهم» 
على حبن كانت غالبية الصناعات الأخرى مازالت محكومة الأسعار. وشعر 
الآآخرون بأنهم خدعوا . فإذا كان معجون الأسنان والصابون يباعان في 
المتاجر الروسية التابعة للدولة بأسعار آدنى من مثيلاتها في متاجرالسوق 
الحرةء ولكنها متوافرة في المتاجر الأخيرة وليست متوافرة في متاجر الدولة 
فإن عمال الفحم في سيبيريا سيشعرون بأن في الأمر خداعا لهم. وفي 
المسار البطيء يصبح التخزين مشكلة كبرى. وإن كان الناس عندما يعرفون 

أن الأسعار غير محررة إلا جزئياء وآنها ستواصل الارتفاع» فإنه يكون 
لدی كل فرد حافز على أن يشتري آكثر من حاجته» وأن يحتفظ بما اشتراه 
لإعادة بيعه أو مقايضته . وفي الاتحاد السوفييتي أدى التخزين إلى أن توزع 
بالبطاقات منتجات لم تكن توزع بالبطاقات منذ الحرب العالمية الثانية. 
وإلى وضع قواعد تحظر على غير المقيمين الذين يعيشون في موسكو أو 
لينينجراد شراء سلع في أي من هاتين المدينتين. ولكن إذا لم تكن الروبلات 
السوفييتية جيدة في موسكو. فآي قيمة لها إذن؟ إن البلد الذي لا يستطيع 
مواطنوه أن ينفقوا نقودهم في أي مكان فيه لاسيما في عاصمته» ليس 
بلدا في الحقيقة. وقي آخر الأمر كف إلاتحاد السوفييتي عن أن يكون بلدا. 

وفي منتصف الطريق بين التخطيط المركزي والسوق يكمن التشوش 
والفوضى. ذلك أن اقتصاد الأوامر الشيوعي يمكنه أن يسير لأن الناس 
يطيعون الأوامر. وهم يفعلون ذلك لسببين: فالفرد يرقى إلى وظيفة أعلى 
إذا كان يطيع» ويمكن أن يرسل إلى سيبيريا إذا كان لا يطيع. ولكن خلال 
فترة الانتقال لم يعد لآأي من هذين المحركين مفعوله. ومع الجلاستنوست 
(المصارحة والمكاشفة) أصيح كل فرد يعرف آنه لن يرسل إلى سيبيريا. 
(*5) المعروف بميدان السلام السماوي» وهو أشهر ميادين العاصمة الصينية بكين. والذي شهد 
مصادمات دامية بين الجنود والطلبة استمرت عدة شهور-المترجم. 
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ولکن س افیری وکا غا بتاعا آ صح رف ایکا آنه تن پرقی إلى 
وظيفة أعلى لإطاعته الأوامر. فالنظام يوشك على التغير إلى اقتصاد 
السوق» والذين يصدرون الأوامر اليوم لن يكونوا موجودين في الغد ليكاضتوا 
من يقدمون فروض الطاعة اليوم. 

إن التخطيط المركزي قد لا يكون أكثر النظم الاقتصادية كفاءة في 
العالم» ولكنه لا يعمل على الإطلاق إذا كانت السوق في الطريق. ولكنها لم 
تصل بعد كما أن السوق بدورها لا تعمل إذا كان جانب كبير من الاقتصاد 
مازال يخطط له مركزيا. وقد كان المدراء في مصانع المنتجات الهندسية 
الثقيلة في الاتحاد السوفييتي يفهمون هذه الحقيقة: »إن خطط عام 991| 
لصناعة المنتجات الهندسية المعقدة التي تمس الحاجة إليها تتعرض لتهديد 
حقيقي بالتمزق. ومرجع ذلك أنه حتى اليوم لم يتخذ أي قرار بشأن إجراءات 
توريد المواد من أجل السير السليم للاقتصاد . فالنظام القديم لإمدادات 
الحصص الثابتة قد دمر والنظام السوقي الجديد لم يقم بعد,0“'. 

ويتسبب المسار السريع أو المسار البطيء في قدر كبير من الألم 
الاقتصادي» ولكن على أساس التجارب المحدودة التي تمت حتى الآنء فإن 
هناك عملية من ثلاث مراحل يمكنها على الأرجح تخفيف هذا الألم. المرحلة 
الأول أن يباع لكل فرد أو يعطى مجانا مسكنه الحالي بغية أن تكون له 
مصلحة رأسمالية في النظام» من أجل امتصاص النتوء النقدي وتخفيض 
العجز الحكومي. وفي الوقت نفسه يجري تحرير الزراعة وتوفير الأغذية 
في المتاجر. وقد آثبتت المجر والصين أن الزراعة يمكن أن تتحرر وحدها. 
واف التجرن و راع اطا يكون تحملها أيسر كثيرا إذا كانت الأغذية 
متوافرة بالمتاجر. وبعد ذلك تحرر أسعار السلع الصناعية على المسار السريع 
إذ من المتعذر التغفلب عل عيوب المسار البطيء (التضخم» الفساد» ضوابط 
الفمل» عدم الإنصاف» التخزين)'. 

وربما آمكن إيجاز الصعاب على أفضل نحو في هذه الرسالة التي 
تلقيتها من صديق روسي في عام ۱990: 

«عزيزي لستر؛ 

لقد آمضيت الشهور القليلة الماضيةء مع بعض زملائي» في إعداد المواد 
الأساسية اللازمة لقرارات في مجال السياسة العامة بشأن الانتقال إلى 
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اقتصاد سوقي منظم. وعندما حان وقت العمل تبين آنه لا الاقتصاد ولا 
الرآي العام مستعد لذلك. ويظهر أن بناء الشيوعية أيسر من العودة إلى 
الرأسمالية. 

فالحالة الاقتصادية مازالت تتدهور. ويبلغ الانخفاض في الناتج القومي 
الإجمالي في العام الماضي (من الزاوية الحقيقية) حوالي 5 في المائةء كما 
أن انخفاض هذا العام في الإنتاج الصناعي يقرب من 7 في المائة (18 في 
المائة في أذربيجانء 9 في المائة في أرمينياء 8 في المائة في طاجيكستان 
ولیتوانیا). 

وقد تمزقت روابط اقتصادية كثيرة. وأصبحت السيطرة على البلد الان 
من الناحية الاقتصادية متعذرةء ومن هنا ليست بعيدا جدا حدوث عدم 
استقرار سياسي أيضا. وفي رأي أن السبب الرئيسي في التراجع المستمر 
في الأداء الاقتصادي هو أن الإصلاحات التي أعلنت في عام ۱987 قوضت 
نظام الأوامر القديم» دون أن يوجد في الحقيقة نظام ما يحل محله. كما 
آنها لم تحد من التبديد الهائل الذي كان يمكن أن يؤدي القضاء عليه إلى 
قفزة جوهرية إلى الأمام في مستوى المعيشة. 

ومرجع تلك الحالة هو الارتباك فيما يتعلق بخيار آساسي يواجه البلدء 
وهو: 

أي نوع من المجتمع نريد أن نعيش فيه ما الهدف النهائي للبريسترويكا؟ 
ما اسم المقصد النهائي الذي نسير إليه؟ هل هو اشتراكية مجددة أم نوع 
من الديمقراطية الغربية؟. 

إن عبارات غامضة من قبيل «إقتصاد السوق المنظم» أو «سوق اشتراكية 
مخططة» لا تجيب عن السؤال. ولكن الإحجام عن ذكر الملكية الخاصة 
بالاسم بسبب ما يقال عن ارتباطها «بالاستغلال» (على الرغم من أن الجميع 
يعرطون أن أكبر مستغل في هذا البلد هو الدولة) هو أمر واضح الدلالة. 
فهل يمكنكم تصور سوق من غير ملكية خاصة لوسائل الإنتاج؟ آنا لا أتصور 
ذلك» ولكنهم لا يريدون الإصغاء. إنهم يقولون إن الخيار الذي تقرر في عام 
7 لا يمكن الرجوع فيه. ولكنه خيارتقرر في وقت لم يكن أحد في روسيا 
يعرف ماهي الاشترا O I‏ 
21 عن ضرورة «إجراء تغيير شامل لكل أفكارنا عن الاشتراكية». ومن 
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اقتصاد السوقء وإنه حول الخيار الأساسي الذي يواجه الأمة. وما لم يجر 
و ی ل ما و کا الا 

ره ددرن اق هان ى اقهاد تق درن آل ومن اترات 
أن الت اة إل الا ااا ا ا کی ما 
تحويل التضخم المكبوت إلى عملية دائمة تحمل في ذاتها عوامل استمرارهاء 
فى الغرق أو القفز أو المجهول ومحاولة السباحة إلى «مستقبل مشرق». ولا 
ينبغي أن يساورني هذا الأملء ولكنه يساورنيء فليس ثمة سبيل آخر('. 

ولكن بمجرد ُن يحدث «التحلل المؤسسى» (وهو الحالة التى وجدت فى 
هناك خیار سوی تحريركل شيء» والعیش مع ما سيحدٿ من تشوش 
وحرمان» إِذ لا فرصة للعودة إلى الماضي على نحو سلیم. 


بغاء البيت الأوروبي 

لدى آوروبا فرص لأن تصبح أسرع المناطق نموا في العالم في التسعينيات. 
وإن كان لا يوجد ضمان لذلك» فقد رفع الألمان حد السرعة على الطريق 
الاقتصادي السريع عندهم» وعندما لا تكون هنا حدود للسرعة فإن الألمان 
يفضلون أن يمضوا سريعا جدا. وإذا استطاعت آوروبا أن تضع جزءا مهما 
من وسط آوروبا وشرقيها جنبا إلى جنب مع أوروبا الغربية في سوق مشتركة 
موسعةء فإنها تستطيع أن تبني شيئًا لا يستطيع أحد آخر أن يبنيه وهو 
سوق تعد إلى حد بعيد أكبر أسواق العالم وأكثرها تحقيقا للاكتفاء الذاتي- 
من 850 إلى 900 مليون نسمةء حسب اعتبارا تركيا بلدا آوروبيا أو لا. وحتى 
إذا لم تقطع أوروبا إلا جزءا من الشوط على الطريق الاقتصادي السريع 
فإنها ستكون مع ذلك أكبر أسواق العالم. 

وبينما يضع الأوروبيون القواعد لاتحادهم الاقتصادي» سيكونون من 
الناحية الجوهرية مسؤولين عن وضع قواعد المرور الاقتصادي العالمي في 
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القرن الحادي والعشرين. وسيكونون هم الذين يحددون طبيعة المركبات 
التي تسير على الطريق الاقتصادي السريع» وما إذا كانت إشارات المرور 
تعطي ضوءا أخضر أو أحمر أو أصفر لتوسع التجارة العالمية. 

وقي النهاية فلن تنجح جميع الاقتصادات الشيوعية السابقة في الوصول 
الى غاا ل إلى ا وره ار کی وات اا 
المعيشية. والعدد الذي ينجح في ذلك سيتوقف إلى حد كبير على درجة 
المساعدة الخارجية. 

وقد ترى اليابان والولايات المتحدة عدم تقديم المساعدة. وقد تفضل 
اليابان أدخار هرا وها إلى اللحطة التي ترول فيها أيضا البلدان الشيوحبة 
ت اسا روا ك ا ا ا ااا ها كر ةه 
عاجزا عن تقديم المساعدة. على الرغم من حقيقة أن ناتجها القومي 
الاجا ما رة شال ها كان اة عدا قم مرو ماران آل 
آ رز ایی کو عامل اة لم کن أا ن ماتا اة 

نکی اا ن كو مام آوررة اة مار خير الساس ةو ك 
الهجرة في اتجاه الغرب» وتقليل التوترات على الحدود» وتخفيف الكراهيات 
العرقيةء كل ذلك يتطلب النجاح الاقتصادي في وسط آوروبا وشرقيها. لقد 
وى اهت دار الغير انحرف من الدب الضكق الروسى إل مشرد 
ages ENA E eG‏ 
اضطراب على الحدود المباشرة سيؤدي إلى مشروع مماثل لوسط أوروبا 
وشرقيها. 

وبالنسبة للبيت الأوروبي» فإن النصيحة التي أعطيت لماكبث تصلح له 
أيضا: «إذا تم الأمر في موعده فسيكون ذلك خيراء آي أن يتم على وجه 
السرعة: 
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البابان: تحدبات اقتصاد 
النتحبي 


 « 


«من يملك ناصية فن الحياة لا يفرق كثيرا بين عمله ولعبه»ء بين 
کدحه وفراغه» بین عقله وبدنه» بین تعلیمه واستجمامه» بین حبه 
ودينه. لا يكاد يعرف هذا من ذاك» إنه ببساطة يتبع رؤياه للتفوق 
في آي شيء يفعله» تارا للآخرين أن يقرروا ما إذا كان يعمل آو 
يلعب. آما هو فإنه دائما يفعل كليهما». 
نص بوذي 
إذا كان الاقتصاد العالمى لوحة فى انتظار ريشة 
بروجيل*) فإن الأوروبيين سيحددون الخطوط 
الخارجية للوحة عندما يضعون القواعد للتجارة 
العالميةء ويبنون أكبر اقتصاد في العالم» وعندما 
ينتقلون من الشيوعية إلى الرأسمالية. ولكن 
اليابانيين سيرسمون النقوش التفصيلية التي تجعل 
إحدى لوحات بروجيل ممتعة للغاية. وفى هذه 
اللوحة الخاصة لبروجيل سيلاحظ المراقب اليقظط 
أن المياه تجري في النقوش اليابانية في كل مكان 
صاعدة الجبل. 
وكل من يؤمن بالجاذبيةء ويرى المياه وهي 
(*) بروجيل: اسم أسرة من المصورين الفلمنكيين» ريما بيتر برجيل 
الأكبر (1625-1568) الذي اشتهر بتصوير حياة القرية وطبائع 


الفلاحينء ومن أشهر أفرادها ابنه الثاني جان برجيل الذي اختار 
مشاهد الطبيعة والأزهار موضوعا لفنه-المتجم. 
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صاعدة الجبل لن يصدق عينيه. فمن الصعب التعامل مع الحقائق عندما 
تتعارض مع كل من النظرية والتجارب السابقةء وقبل أن يغير معظم البشر 
معتقداتهم سيمضون فترات زمنية طويلة وهم يتظاهرون بأن الحقائق التي 
تتعارض مع نظرياتهم غير موجودة» آملين أن تختفي هذه الحقائق بطريقة 
سحريةء أو منكرين أن الحقائق تتعارض بأية صورة جديدة مع أفكارهم 
النظرية عن العالم. وفقط عندما تكون الحقائق شديدة الإيلام شديدة 
الإصرار (كأن تحدث آزمة)ء عندئذ سيتعامل البشر مع جوانب التضارب 
الأساسية في رؤاهم العالمية. 

ومؤسسات الأعمال اليابانية تخلق على وجه التحديد سلسلة كهذه من 
الحقائق المؤلة والمستمرة: طالمارسات من قبيل تحديد الأخور خسب 
الأقدمية التي آساسها عمر المستخدم» والتي لا تأخذ الجدارة الفردية في 
الاعتبارء لابد آن تجعل هذه المؤسسات اليابانية عديمة الكفاءةء ومع ذلك 
فإنها عندما تواجه المنافسة الأمريكية أو الأوروبية يبدو داثما أنها الفائزة. 
كما آن حصتها في الأسواق تزداد باستمرار. لا تنخفض آبدا. وهم في 
صلابة وعناد يحبطون غرور الصناعة الأمريكية والأوروبيةء وما يعد معوقات 
آمام الآ خرين (العملات الأعلى قيمة) هو قوة لهم. 

فهل اليابانيون على وجه التحديد أفضل من غيرهم كأفراد-يمارسون 
اللعبة نفسها ولكنهم يمارسونها بصورة أفضل بالعمل بجد ومشقة آكثر 
وبادخار آكثرء وكونهم آكثر دقة من غيرهم-أم أن نجاحهم ينبع من أنهم 
أقاموا نظاما مختلفاء ويمارسون اللعبة بطريقة مختلفة؟ وهل اليابان أفقضل 
من غيرها آم آنها استثناء؟ وإذا كانت استشاء وآنا أعتقد آنها كذلك. فإنها 
بسبيلها إلى أن تفرض تغيرات رئيسية في الطريقة التي تمارس بها 
الرآسمالية على نطاق العالم. ذلك آن آساليب الممارسة لدى مؤسسات 
الأعمال المجتمعية اليابانية مختلفة تماما عن الأساليب الأنجلو ساكسونية 
ولا شك آن نجاحها سيحدتث ضغوطا اقتصادية هائلة ترغم بقية العالم 
الصناعي على التغيير. 


فافزون د انما 
لنتناول نتيجة المنافسة الاقتصادية خلال العشرين سنة الماضية في 


134 


اليابان: تحديات اقتصاد المنتجين 


صناعة السيارات. في بداية السبعينيات حققت جنرال موتورز» عملاق 
صناعة السيارات» تفوقا على كل مؤسسة صناعية أخرى. لم يكن هناك ما 
يضاهيهاء وكان يقال عنها داثما إنها المؤسسة الأفضل إدارة في آمريكا. 
وكانت صناعة السيارات قلعة حصينة للقوة الاقتصادية الا 

بعد ذلك بعشرين سنة أصبح من الأسثلة المثارة ما إذا كان باستطاعة 
أية مؤسسة آمريكية لصناعة السيارات أن تبقى على قيد الحياة عشرين 
سنة آخرى. فحصة اليابان في الأسواق. التي عبرت في منتصف عام ا۱99 
حاجز ال 30 في المائة تواصل النمو سنة بعد آخرى» في بطء ولكن في 
تبات . با تويوتا تبلغ الشركات الموردة التابعة لها شيا لھ یکن في 
الوسع تصوره قبل ذلك بعشرين سنة: «إن تويوتا عاقدة العزم على أن تسبق 
جنرال موتورز عند نهاية القرن . وتويوتا منكبة على العمل لتحقيق ذلك. 

إن الناس أنفسهم الذين كانوا منذ عشرين عاما يعتبرون مدراء صناعة 
السيارات الأمريكية أفضل المدراء أصبحوا اليوم ينقدونهم باستمرار وبقسوة 
ويصورونهم بأنهم غير أكفاء. فهل كان من يكتبون في الشؤون المالية فقي 
بداية السبعينيات أغبياء؟ وهل لم يكن باستطاعتهم أن يروا الفرق بين 
الكفاءة وعدم الكفاءة وهل يمكن لعقود من أفضل إدارة في العالم أن 
يعقبها فجاة عقدان من أسواً إدارة في العالم؟ 

في السوق الأمريكيةء حيث يتعين على اليابانيين والأوروبيين أن يلعبوا 
في إطار قواعد أمريكية مماظةء كانت صناعة السيارات الأوروبية تسير 
حتى إلى سوا . فشركات فيات» وبيجوء ورينج روفر/استرلنج» ورينو طردها 
اليابانيون تماما من السوق الأمريكية. كما أن شركة فولكس فاجن في 
طريقها إلى المصير نفسه (نقصت حصتها في السوق من 1١‏ في الماثة إلى 
واحد في المائة)» وهي عندما تترك تلك السوق لن تبقى في سوق الولايات 
المتحدة و ا و ا ا ا 
السيارات اليابانية الفاخرة (ليسكوسء» إنقينيتي؛ أكورا) فإن الشرگات 
الأوروبية لصناعة هذا النوع من السيارات (مرسيدس-بنزء أودي» ساب» 
فولفوء جاكوار» بورش) تفقد بالتدريج حصتها في السوق, وتتخذ الآن 
موقف الدفاع. فهل مدراؤهاء فخر آوروباء أصبحوا فجاة بدورهم عديمي 
الكفاءة؟ 
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كما أن شركة آي بي إم (18۸)ء وهي مؤسسة كانت في بداية الثمانينيات 
تحصل على جوائز باعتبارها صاحبة أفضل إدارةء تتخذ الآن بالمثل موقف 
الدفاع. وتتحدت الصحاهة اليابانية عن ثلاث شركات كبيرة لصناعة 
الحاسبات الآلية مستعدة للتغلب على الزرقاء الكبيرة” إنها آكثر من 
مستعدة. فاثنتان منها لديهما حصتان في السوق آكبر من حصة آي. بي. ام 
في اليابان. آما الثالثة فهي بدورها على وشك تجاوز العملاق الأمريكي. 
E‏ عام ۱990 ارتفعت ات آي. بي. إم في اليابان بمقدار واحد في 
الممائة. على حين كانت السوق اليابانية الكلية تتوسع بمقدار ۱١‏ في المائة^ . 
ومع ذلك فإن آي. بي. إم هي المؤسسة الأولى في مجالها في آي مكان آخر 
في العالم. فلماذا تعد آي. بي. إم عديمة الكفاءة في بلد واحد فقط§ كما 
أن الشركات الأمريكية الأخرى لصناعة الحسابات الآلية ليست بأفضل 
حالا. 

وفي السبعينيات كانت أشباه الموصلات هي القلعة الفعلية للمنظمين 
الأمريكيين في مجال التقنية الرفيعة. فهذه الصناعة خلقها الأمريكيونء 
ومدراؤها هم خيرة المدراء وألمعهم ومع ذلك لم يكد يمضي عقدان حتى 
كان المنظمون الذي أسسوها وهيمنوا عليها يفقدون صناعتهم. فالحصة 
اليابانية في السوق العالمية هي الآن آكبر من حصة الأمريكيين-وتواصل 
الارتفاع. والمزنسات الأمريكية: مثل موتورولاء تقيم وحداتها الإنتاجية 
الجديدة في اليابان. إن هؤلاء الذين فقدوا الصناعة الأمريكية لأشباه 
الموصلات هم بالذات الذين خلقوها في البدايةء ولم يكونوا جيلا ثانيا 
عديم الكفاءة من المدراء. فهل أصبح كل منهم فجاة حرفا في منتصف 
عمره؟ 

وما حدث على امتداد الأعوام العشرين الماضية فقي صناعتي أشباه 
الموصلات والحاسبات الآلية تكرر تقريبا في كل صناعة رفيمة التقنية. 
فقد ارتفع العجز التجاري الارن كى سات اا والاتصالات بمقدار 
ست مرات» وتحول الفائض التجاري في آدوات القطع والتشكيل إلى عجز 
تجاري كبير. كما ارتفع العجز في المنتجات الهندسية من أربعة مليارات 
(*۱) ما8 ع8i:‏ الاسم الذي تعرف به شركة آي. بي. إم 181۷ء علما بأن شعارها آزرق اللون- 
المترجم. 
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دولار إلى ستة وستين مليار دولار في السنة . ووصل العجز التجاري في 
المنتجات رفيعة التقنية مع اليابانء ولكن ليس مع آي بلد لآخرء إلى نقطة 
الانفجار. فهل كل هؤلاء المدراء گی الصتاعات رفيعة التقنية أصبحوا فجاأة 
بدورهم أدني مرتبة؟ إن المشكلة ليست عدم اهتمام أمريكا التقليدي بالأسواق 
الخارجيةء أو قصور كفاءتها التصديرية. فخسائرها فى أسواقها الداخلية 

ولا يوجد بلد صناعي لديه فائض تجاري في المصنوعات مع اليابان. 
في السوق اليابانية. كما أن النمور الصغيرة على جانب المحيط الهادي 
لديها عجز مماثل. فهل أفضل المصدرين في العالم يكونون فجاة عديمي 
الكفاءة عندما يتعلق الأمر بهذه السوق بالذات؟ 

وفى النصف الثانى من الثمانينيات» عندما كانت قيمة البن اليابانى 
والعملات الأوروبية. فثل المارك الألمانيء ترتفع بحدة في مقابل الدولار 
الأمريكي» كان ارتفاع تكاليف الإنتاج عند حسابها بالدولار يشكل عائقا 
مفاجتًا أمام كل المنتجين اليابانيين والأوروبيين. وعندما ارتفع سعر الدولار 
الأمريكى بسرعة فى النصف الأول من العقد فقدت الشركات الأمريكية 
حادا في النصف الثاني من العقد اختفى العمجز التجاري الأمريكي مع 
آوروبا بسرعة. ولكن مضاعفة قيمة الدين (زيادة مقدارها 100 فى المائة 
في تكاليف الإنتاج اليابانية عندما تقاس بالدولار) لم يكن لها آثر تقريب 
فى حصة اليابان فى سوق الولايات المتحدة. ومازال فائضها التجارى الشائى 
يتأرجح حول خمسين مليار دولار بعد ذلك بخمس سنوات. 

وانبعثت صيحات غضب, واتبعت تجارة موجهة مع اليابان في اتفاق 
أشباه الموصلات» وحدثت زيادة كبيرة فى صادرات المواد الأولية دت إلى 
تخفيض الفائض الثنائي مع آمريكا إلى اثنين وأربعين مليار دولار في عام 
1ءء ولكن اليابانيين وجهوا اهتمامهم ببساطة إلى أسواق آخرى» وفي 
النصف الثاني من عام ۱991 ارتفع فائض اليابان التجاري مع آوروبا بمقدار 
3 في المائة وفائضها التجاري مع بقية آسيا بمقدار 50 في المائة. وكان من 
المتوقع أن يكون فائضها التجاري مع أوروبا أكبر من فائضها التجاري مع 
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الولايات المتحدة . 

إن قيم العملة التي تتصاعد بحدةء والتي كان ينبغي أن تشكل عنصر 
ضعف لليابانيين» وعنصر ضعف لأي بلد آخرء تصبح عنصر قوة لليابان. 
كل ذلك يفسره القول إن ارتفاع الين أرغم المؤسسات اليابانية على أن 
تصبح دون هوادة أكثر مقدرة وكفاءة. ولكن لماذا لم يكن لارتفاع قيمة الدولار 
في النصف الأول من الثمانينيات» ولارتفاع قيمة العملات الأوروبية في 
النصف الثاني من هذا العقد, الأثر نفسه في المؤسسات الأمريكية 
والآوروبية؟ أثر طيب هنا وسيىء هناك! إن مايجعل قدرة اليابان التنافسية 
كبر يجعل قدرة آوروبا وأمريكا التنافسية أقل. 

إن ميل اليابان لاستيراد المصنوعات من البلدان المتقدمة الأخرى لا 
يتجاوز ربع ميل الولايات المتحدةء وعشر ميل ألمانيا" . واستنادا إلى هذه 
الدراسة الخاصة يتبين أن الواردات اليابانية تقل بما يتراوح بين 25 و45 في 
المائة عما يمكن توقعه بالنسبة لظروف اليابان . وفروق الأسعار التي لا 
ينبغي أن توجد في اقتصاد كوني يصبح لها وجود. فأسعار المنتجات التي 
يتم الاتجار فيها هي في اليابان أعلى بمقدار 86 في المائة من أسعار 
المنتجات نفسها في الولايات المتحدة'. ومن الناحية النظرية يتحقق كسب 
كبير من شراء المنتجات في آمريكا وبيعها في اليابانء ومع ذلك لا أحد في 
اليابان يستفيد من فرص الربح الهائل هذه. آما الأجانب الذين يحاولون 
فإنهم يفشلون. 

فهل هذه البيانات مجرد ضوضاء عشوائية ينبغي تجاهلها؟ إذا قالت 
النظرية للأمريكيين إن المياه لا تجري صاعدة الجبل» فإن المياه عندئذ لا 
تصعد الجبل-بصرف النظر عما تراه عيونهم. أم أن مثل هذه البيانات هي 
انعكاسات مؤلة لواقع يتطلب تغييرات في المعتقدات؟ 


اتتصاد يات المنتجين 

إن مؤسسة تعظيم الأرباح الأنجلوساكسونية مستمدة من الفرد العقلاني 
الذي يحقق أقصى منفعة حيث يكون الاستهلاك الأكثر ووقت الفراغ الأطول 
هما العنصرين الاقتصاديين الوحيدين للرضا البشري. وتكون الإنتاجية 
الآأعلى مرغوبا فيها مادامت تعطي الأفراد دخولا أعلى يشترون بها سلما 
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استهلاكية أكثر. والقدرة على تقليل الجهد الذي يبذل في العمل للحصول 
على وقت فراغ طول دون تضحية بالاستهلاك . ويعد كل من العمل والادخار 
(أي ما تم التخلي عنه من وقت الفراغ والاستهلاك) منفعتين سالبتين لا 
يجري تحملهما إلا لآن الدخل المقبل الذي ينشاً عن هذين النشاطين يوفر 
الموارد الاقتصادية اللازمة للاستهلاك المقبل. 

والنموذج الأنجلو ساكسوني ليس خاطئًا. فالفردية والرغبة فقي 
الاستهلاك والتمتع بوقت الفراغ كلها جوانب من الطبيعة البشرية. 
وباستطاعة مؤسسات الأعمال أن تقوم على الحقيقة التاريخية 
والسيكولوجية والسوسيولوجية التي مفادها أن الأفراد هم أيضا بناة 
اجتماعيون يريدون الانتماء إلى إمبراطوريات تتوسع حدودها. فالإنسان 
مستهلك.» ولكنه أيضا حيوان يستخدم الأدوات. وهو بصفته حيوانا يستخدم 
الآدواتء لا يكون عمله منفعة سالبة. ذلك أن عمله يحدد من هو. إن 
الانتماء والاعتبار والقوة والبناء والفوز والغزو هي جميعا أهداف لا تقل 
آهمية عن تحقيق حد أقصى للاستهلاك ووقت الفراغء والعمل هو المجال 
الذي يحقق فيه المرء مثل هذه الأهداف . وبينما لا يقوم الاقتصاد 
الأنجلوساكسوني على دوافع المنتجين» فإن الاقتصاديين الأنجلوساكسون 
يستعينون في بعض الأحيان «بالروح الحيوانية» (الرغبة الغريزية في البناء) 
اتسر آفالن ا . 

وإذا أراد المرء أن يفهم الشركات اليابانية فإن ما يمكن أن يتعلمه من 
دراسة لبناة الإمبراطوريات يربو على مايمكن أن يتعلمه من فهم لاقتصاد 
لتعظيم الريح عند الأنجلوساكسون"' و" و . ويكمن سر اليابان في أن 
اليابانيين استغلوا رغبة بشرية عامة في البناءء وفي الانتماء لإمبراطورية. 
وفي غزو الإمبراطوريات المجاورة. وضي أن يصبح البلد القوة الاقتصادية 
الرئيسية في العالم. وهدفهم هو تحقيق أكبر حصة ممكنة في السوق 
(الغزو الاستراتيجي)ء وأقصى قدر من القيمة المضافة (مقياس يشمل الأرباح 
والأجور معا)ء وليس مجرد تعظيم الربح. وفقط في المرحلة الانكماشية من 
دورة حياة المنتج تصل الأرباح إلى أقصاها بحيث تكون بمنزلة وسيلة نقدية 
لتمويل التوسع في مجالات جديدة. 

ومن منظور البناة الاجتماعيين فإن الأفراد يمكن أن يقرروا بصورة 
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عقلانية أن تكون لديهم سلع استهلاكية أقل في بيتتهم المنزلية كي تكون 
لديهم سلع إنتاجية أكثر في بيئة عملهم» وبالنسبة لهم يمكن لملكية السلع 
الاستثمارية واستخدامها أن يولدا قدرا من زهو الملكية (تماما مثل مقدار 
المنفعة في لغة الاقتصاد) لا يقل عن زهو السلع الاستهلاكية. فمستوى 
معيشة أعلى في العمل يمكن أن يكون أكثر أهمية حتي من مستوى معيشة 
أعلى في المنزل. ومثل هذا السلوك كثيرا مانراه لدى المزارعين الأمريكيين 
الذين يفضلون طواعية أن يكون لديهم أفخم جرار على أن تكون لديهم 
أفخم سيارة. وتقول النظرية الاقتصادية الأنجلو ساكسونية إنهم ينبغي آن 
يخفضوا التكاليف إلى آدنى حد في مزارعهم» وعندئذ ينفقون أرباحهم 
على كل ما يعطيهم البهجة في حياتهم الاستهلاكية. ولكنهم يعتقدون أنهم 
يمكن أن يحصلوا على بهجة أكثر عندما تكون لديهم المزرعة الأفضل تجهيزا 
والأكثر إنتاجية. 

ويلاحظ المراقبون الآن أن روما الإمبراطورية كان لديها مزيج من المباني 
العامة والخاصة يختلف كثيرا عما يمكن أن يوجد في أية مدينة حديثة. 
وكان يوضع في المباني العامة جانب من ثروة روما أكبر كثيراء وفي المساكن 
الخاصة جانب أصغر كثيراء مما هي عليه الحال اليوم. وإذا كان الأمريكيون 
اليوم يحصلون على أكبر منفعة شخصية من السكنى في أفخم البيوت» قإن 
الرومان بالآمس كانوا يحصلون على آكبر منفعة شخصية من أن تكون 
لديهم أفخم المباني العامة. إن البشر كانوا ومازالوا على الحال نفسه» ولكن 
تقافتهم تقودهم إلى التعبير عن أنفسهم بطرق شديدة الاختلاف عندما 
يتعلق الأمر بتشييد مدينة. وقد كان لدى الرومان مزيجهم الفريد الخاص 
من غرائز البناء الفردية والاجتماعية. 

وأولئك الذين يذكرهم التاريخ البشري ليسوا المستهلكين العظامء وإنما 
هم الغزاة والبناة والمنتجون-قيصر. وجنكيز خان»ء وروكفلرء وفورد. ومن 
الأكثر آهمية بالنسبة لبعض الأفراد آن يكونوا جزءا من جهد جماعي» من 
المستهلك الكبير شديد الثراءء الذي يرث ثروتهء أو يكسب ورقة يانصيب» 
موضع احترامهم-ولا يكون بدا موضع إعجابهم. وفي بعض الأحيان يحاول 
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الثري أن يشتري المكانة باللجوء إلى استهلاك لافت للنظرء ولكنه قلما 
ينجح. فالمكانة لا تشترى» ولا يمكن لفرد أن يكسبها إلا بأن يكون جزءا من 
فريق إنتاجي ناجح (أو قائد لمثل هذا الفريق أو تابعا له). 

وعندما ينضم العمال إلى مؤسسة أعمال فإنهم يتطلعون إلى بعض 
العوامل نفسها التي ينشدونها عندما ينضمون إلى جيش. وفي النهاية فإن 
جميع الجيوش تتكون ساسا من متطوعين. فليس هناك من يستطيع أن 
يرغم أحدا على آن يحارب ويموت عندما لا يريد أن يفعل ذلك» غير أن 
التاريخ يبين أنه لم يكن هناك نقص فيمن هم على استعداد لأن يحاربوا 
ويموتوا . ذلك أن الجيوش تلبي بوضوح بعض الحاجات البشرية الأساسية. 
وما كانت الحروب لتبداً إذا كانت جميع القرارات تستند إلى حساب تعظيم 
الأرباح-أي القيمة الحالية الصافية بعد خصم الفوائد . فالتكاليف الأولية 
للحرب تكاد تتجاوز دائما ما ينتج عنها من منافع-حتى بالنسبة للمنتصر. 
ولكن التاريخ يروي أن الأفراد كانوا يشكلون قبائلء ويؤسسون إمبراطورياتء 
ويخوضون حروباء قبل وقت طويل من حديتهم عن زيادة الاستهلاك ووقت 
الفراغ. 

والإمبراطوريات لا تقوم لآن هناك أفرادا عظاما يفرضون قيادتهم على 
الأتباع» بل تقوم لأن الأفراد يريدون أن يكونوا جزءا من فريق» ويريدون أن 
يتحقق لهم الآمن الذي لا يوجد إلا إذا كانوا جزءا من فريق» ويريدون أن 
يحظوا بالتقدير من جانب من يعلونهم ومن هم تحتهم في التسلسل الهرمي 
للفريقء ويريدون مكانا يتيح لهم البناء والقيادة-حتى ولو لم يكن الواحد 
منهم هو الباني الأكبر أو القائد الأعلى الذي سيذكره التاريخ. 

إن اقتصاديات الاستهلاك الفردي ليست خاطئة! وإنما هي تشرح فقط 
جزءا مما يحتاج إلى تفسير! والإنسان ليس مجرد آلة تحقق أقصى زيادة 
في الاستهلاك ووقت الفراغء فهو أيضا منتج. وفي لغة الملصقات الإعلانية 
فإن البشر قد يولدون ليتسوقواء ولكنهم يولدون أيضا ليبنوا. وهذه الرغبة 
فى البناء تولد ما أسميه «اقتصاد المنتجبن» اليابانى لتمييزه عن «اقتصاد 
اا الأنجلوساكسوني'. 

وفي العالم الحديث توفر الشركات أفضل الفرصة لبناء الإمبراطوريات. 
والدولة الأمة تمنع شن الحرب على العشيرة المجاورةء وأيام الحروب 
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الاستعمارية قد ولت» وتوسيع الحدود الوطنية لدولة ما عن طريق الغفزو 
آمر نادر الحدوث» كما أن الأسلحة النووية تجعل غزو العالم هدفا غير 
جدير بالسعي إليه. وحتى الأسرة توفر الآن فرصا أقل لممارسة القيادة 
والاطة فالا رةك هة وحدة الإنتاجية الأساسية التي كانتها في الماضيء 
عندما كانت غالبية الأسر تشتغل بالزراعة. اليوم يوجد أفراد قليلون يجب 
قيادتهم في الأسرة (كثير من آسرنا هي وحدات مؤلفة من فرد أو فردين)ء 
ومع وجود متكسبين متعددين» وحاجة ضئيلة إلى الأيدي العاملةء يكون 
الرحيل (الطلاق) أيسر كثيرا من ذي قبل. 

إن وجود سلطة على الآخرين يتطلب مؤسسة توجد بها حوافز طوعية 
على المشاركةء ولا يكون الرحيل منها يسيرا. فالمرء لا يمكن أن يقود حقا- 
يمارس السيطرة على الآخرين-وينظم أنشطة تطلب فيهاوتعطى في آن 
واحد درجة حقيقية ما من التضحية الذاتية الشخصية-ما لم يكن هناك 
ثواب وعقاب حقيقيان. والقائد الصناعي الحديث ليس جنرالا يمكنه أن 
يطلق النار على الفارين» ولكنه قائد باستطاعته أن يوقع العقاب ويمنح 
الثواب. فالأفراد يمكن تخفيض مرتبتهم أو فصلهم» أو طردهم من الفريقء 
أو حرمانهم من الأمنء ومن الانتماء. ومن تبجيل الآخرين. كما آنه يمكن 
ترقيتهم. ثم إن جنود الاقتصاد يمكن أن يصبحوا ضباطاء والنقباء يمكن أن 
يصبحوا جنرالات. والأفراد معا يمكن أن يبنوا شيئًا آكبر مما يستطيع أي 
منهم أن يحلم ببنائه بنفسه. وباستطاعة الرجال والنساء أن يغزوا الأسواق 
كما كانوا يغزون العشائر المجاورة. 

وهم إذ يفعلون ذلك يقتسمون غنيمة الغزو. وحتى في عمليات الاستيلاء 
الودية فإنه يكاد دائما يحل محل الإدارة العليا في المؤسسة المستولى عليهاء 
في غضون فترة قصيرةء مدراء من المؤسسة التي تقوم بعملية الاستيلاء. 
فبعد عام واحد من عمليتي الاستيلاء «الوديتين» الأمريكيتين على شركتي 
جاجوار وساب کان مدراءآمریکیون من فورد آو جنرال موتورز» قد حلوا 
محل المدراء المحليين البريطانيين والسويسريين" و . ولو كانت الوظائف 
تعطى ببساطة لأفضل الأشخاص لتوقعنا توزيعا عشوائيا للفرص الوظيفية 
المتاحة بعد الاندماج عندما تتحد المؤسسات. ولكن المدراء الغزاة يكاد يعهد 
إليهم دائمابالمسؤولية عن,المناطق التي يتم الاستيلاء عليها» مثلما كان 
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يحدث في آيام الإمبراطوريتين الرومانية والبريطانية. 

وهذه الحقيقة تكمن خلف الضراوة التي تحارب بها الإدارات القائمة 
عمليات الاستيلاء المعادية. إنهم لا يحاربون من أجل ضمان الاستهلاك 
مدى الحياة. فمع عمليات الفصل السخية عندالاندماج يمكن للمسؤولين 
التنفيذيين الرئيسيين أن يحصلوا مدى الحياةء في حالة استيلاء غير وديء 
على دخل أعلى مما يمكن آن يحصلوا عليه من غير هذه العمليات. ولا شك 
في آنه سيتاح لهم المزيد من وقت الفراغء ولكنهم لا يريدون التنازل عن 
القيادة وعن سلطة اتخاذ القرار. فالاستهلاك ووقت الفراغ ليسا بديلين 
للسلطة. 

وما يصح داتما يكون آكثر صحة في الشركات اليابانية من ذلك أن 
تسعة وستين في المائة من كبار مدراء فروع الشركات اليابانية في أمريكا 
يابانيون'. وعلى نقيض ذلك فإن عشرين في المائة فقط من كبار مدراء 
فروع الشركات الأمريكية في اليابان أمريكيون. وعادة ما يجد المدراء 
الأمريكيون الذين يعملون لدى المؤسسة اليابانية أن هناك حدا أقصى 
للترقية لا يستطيعون تجاوزه. بل إن وزارة التجارة الدولية والصناعة في 
اليابان ترى هذا الحد الأقصى على النحو التالى: 

إن الاسقعا التصو ن من أفخاة القرارات والحنطيط الاستراتيجي» 
وعدم وجود برامج للتدريب وتطوير الإدارةء والنقص الظاهر في فرص 
الترقي» هذه كلها تشي حتى أكثر الأفراد (الأجانب) ولاء وتصميما عن 
الالتزام الطويل الأجل للشركة (اليابانية) . وبينما من المشكوك فيه أن يكون 
إدماج المسؤولين من وراء البحار في البنية الأساسية للإدارة في الشركة 
الم ممكنا دون درجة ما من معرفة اللغة اليابانيةء فإن الجهود لتعلم اللغة 
لم تكن حقا موضع تقدير (من جانب الشركات اليابانية).. وتقوم معظم 
المؤسسات اليابانية بتعيين المسؤولين التنفيذيين أو كبار المدراء الأمريكيين 
دون اعتبار لتطلعات الفرد في الترقيةء أو دون خطة طويلة الأجل لما يمكن 
أن يفعله الأفراد فى المستقبل'. 

وها راس إن الأمركن سا رامن الفريق الات 5 ١,‏ 
إنهم يصلون إلى «السقف الزجاجي» قبل الأوان. وحتى إذا شغلوا من الناحية 
التقنية مناصب علياء فإنهم في أغلب الأحوال لا تكون لديهم سلطة صنع 
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قطعان الذ ثاب الا تتصاد ية 

في المملكة الحيوانية تكون بعض الأنواع» مثل الأسد الجبلي الأمريكي. 
أنواعا منعزلة-تتقابل أفرادها فترات قصيرة للتزاوج فقط. وبعضها الآاخر 
مثل الأسد الأفريقي» تعيش في جماعات. والبشر أفرادء ولكنهم أيضا 
حيوانات تعيش في قطعان. وفي بعض أنواع القطعان أو الأسراب لاتكون 
الرغبة في العدل (حصة في الكسب) حكرا على الإنسان يتعين قمعهاء 
وإنما هي غراء يمكن استخدامه لتوليد التضامن والاستعداد للتضحية من 
أجل رفاهة المجموعة. فمن غير هذا الاستعداد لا يستطيع جيش. أو شركة. 
آن يتوقع الانتصار. وفي الوقت نفسه فإن قطيع الذئاب عليه تمييز الذئاب 
القائدة-لتحديد تسلسله الهرمي. 

ومن منظور مؤسسة الأعمال اليابانية يكون التنقيب في هذه الدوافع 
الإنتاجية «للقطيع» هو السبيل الرئيسي لتصميم هياكل تنظيمية أفقضل. 
فأنظمة المنح والمكافآت» والاستخدام مدى الحياةء يمكن أن تولد مجموعات 
إنتاجية قوية ذات تضامن داخلي وخارجي. والأجور المستندة إلى الأقدمية. 
التي تتميز بعدم الكفاءة. تصبح أدوات فعالة لتعزيز تضامن المجموعة. 

آما في العالم الأنجلوساكسوني فإن مؤسسة الأعمال إنما توجد لتوفير 
فرص للدخل-الكسب. لا أكثر ولا أقل. وتلبى مصلحة العامل في الأمن عن 
طريق المدخرات الفردية والتأمين. ولا ينبغي لموظف أن يشغل باله بالتشبث 
بوظيفته الحاليةء كما ينبغي أن يفهم أن مؤسسته القديمة تصبح آكثر كفاءة 
إذافصل منها . فهذه الكفاءة الأعلى ترفع دخله الحقيقي عن طريق تخفيض 
الأسعار التي يتعين عليه أن يدفعها. وهو يستطيع أيضا أن يجد وظيفة 
بديلة يحصل منها على أجر سوقي عادل-أجر مساو لإسهامه في الإنتاج. 
وضمان آمن الوظيفة في المفهوم الأنجلوساكسوني إنما يعني الانتقاص من 
الدافع. فالأفراد يعملون بكد واجتهاد لأنهم يخشون البطالة-أي فقد 
الامتيازات الاستهلاكية. وإذا ما تراجع هذا الخوف» فإن كل فرد سيعمل 
بكد أقل. 

من هذا المنظور من الصعب آن نرى حكمة فيما تفعله المؤسسات اليابانية 
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التى تعطى ضمانات صريحة بعمالة مدى الحياة باعتبارها جزءا من سعيها 
لخلق أيد عاملة أكثر إنتاجية. ولكن إذا أخذنا الأمور من زاوية بناة اجتماعيين. 
فإن الآأمن يعد ميزة مهمة للمؤسسة. فالإمبراطوريات والأمم تربط مواطنيها 
بهاعن طريق توفير الأمن الخارجي (الحماية من الغزو) والأمن الداخلي 
(القانون والنظام). 
فإنهم يحبون الاستقرار والنظامء ويكرهون آن يرغمواعلى التغيير.وآمن 
الإنسان شىء أكثرمن مجرد ضمان دخل ثابت. إنه الاستقرار ومعرفة كيف 
يعمل عالمه المباشر الخاص. وحتى إذا كان تغيير الوظائف لا يؤدي إلى 
إنقاص دخل مدى الحياةء وحتى إذا كان المستخدم مؤمنا جيدا خلال الانتقال 
من وظيفة إلى آخرى» فإن استقراره الشخصي يكون قد اختفى .كما يختفي 
الأصدقاء وزملاء العمل القدامى» ويتعبن عليه إيجاد اصدقاء وزملاء عمل 
جدد . وبالتحديد فإن ما يفعله المرء في العملء ومن يتعين عليه أن يعرفهم 
كي تتاح له الترقيةء كل هذا يتغير فجأة عندما تتغير وظيفته. وعندما 
يفصل من وظيفته أو يسرح منها مؤقتاء فإنه لابد أن يطرد من قطيعه. 
في الأيام الماضية؟ 

إن المؤسسات التي تعمل بفعالية على توفير الأمن لتعزيز تضامن الفريق 
لتأهب ومضاعفة الجهد لخدمة أهداف المؤسسةء وأكثر استعدادا للتضحية 
بالمصالح الذاتية المباشرةء وأكثر حرصا على تحقيق أهداف المؤسسة. وتشعر 
مؤسسات الأعمال اليابانية آنها بصدد بناء إمبراطورية وجيش» حتى إذا 
کانت مجرد مؤسسات صعغيرة للغاية. والمشكلة المحورية التي تواجه أية 
مؤسسة هي توليد المجموعات الاجتماعية التي ستصبح مجموعات إنتاجية 

وبينما يوجد لدى المؤسسة الأنجلوساكسونية بعض الإيمان بقيمة الفريقء 
فإن وجهة نظرها بشأن تعظيم ثروة المساهمين تنكر صراحة شرعية 
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فهم مجرد عوامل إنتاج مستأجرة. وبقدر مايقر مسؤول تنفيذي رئيسي 
بنظرة كهذه إلى العالم» فإنه يعلن أن مستخدميه ليسوا ضمن فريقه. فهؤلاء 
يجب أن يسعوا إلى مصالحهم الخاصة»ء تماما كما استخدم هو لرعاية 
المصالح الخاصة للمساهمين. فهل يمكن تصور جنرالا في طريقه إلى 
المعركة يصدر إعلانات مماثلة إلى آفراد جيشه؟ آي يقول هلم إنهم. جنودا 
وضباطاء مجرد مرتزقةء وليسوا أعضاء في الفريق. وآي قائد يمكن آن 
يعلن أنه يحتفظ بالحق في الاستسلام إذا ما كانت هناك مجموعة ليست 
روجف رن ار ال هنوناوات اة كدر فة 
استسلامه؟ إن قائدا كهذا لا يمكن أن ينجح. وقد يقول عنه المؤرخون إنه لا 
يفهم طبيمة المعارك العسكرية. 

ومنذ وقت طويل تعلمت الأمم أن الجنود الذين يؤمنون بما يحاربون من 
أجله يهزمون دائما الجنود الذين يؤجرون للقتال. ولماذا ينبغي أن تكون 
دوافع المعركة الاقتصادية مختلفة عن ذلك إن الناس يضحون لأنهم يرغبون 
في الانضمام. وإذا لم يكن هناك ما ينضمون إليهء فلن يكون هناك سبب 
للطاعة أو شيء جدير بالتضحية. 


أهد اف مختلفة 

تعظيم الريح مقابل الغزو الاستراتيجي: 

للأرباح أهميتها للمؤسسات في أي شكل من أشكال الرأسمالية. 
فالمؤسسة التي تبني إمبراطورية تحتاج إلى الأرباح لتمويل توسيع 
إمبراطوريتهاء ومن الناحية الأخرى» ربما تكون هناك مؤسسات قليلة ليس 
لها من هدف غير تحقيق أقصى ربح» ولا يكون فيها للرغبة في البناء 
والغزو آي دور. فالغرائز الاجتماعية لا يمكن كبتها تماما بحسابات الدخل 
وتعظيم الربح. 

ولئن كانت المؤسسات في اقتصاد المنتجينء وفي اقتصاد المستهلكين 
كلتاهما تريد الأرباح» فإن الدور الذي تلعبه الأرباح مختلف للغاية . ففي 
مؤسسة تعظيم الأرياح تكون الأرياح هي الهدف»الوظيفة الموضوعية. وفي 
مؤسسة بناء الإمبراطورية تكون الأرباح هي الوسيلة إلى غاية. هي 
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السوق» وستخصص مؤسسة تعظيم الأرباح أرباحها الأعلى للاستهلاك 
الفردي» آما مؤسسة بناء الإمبراطورية فستكرس آرباحها الأعلى للاستثمار 
في توسيع إمبراطوريتها . 

وإذا فكر المرء فى سلسلة متصلة متماسكة توجد عند آحد طرفيها 
E EE SNA aa‏ 
فإن الوضع الدقيق لمؤسسات الأعمال في دولة ما على المدى الكامل سيكون 
مقار سلاف وتكن تريب اراقع على اسا اللتهاة لن يكون كذتك: 
وستكون المؤسسات الأمريكية أقرب إلى طرف تعظيم الربح» على حين 
ستكون المؤسسات اليابانية أقرب إلى طرف بناء الإمبراطوريات. وفي آوروبا 
فإن المؤسسات القاريةء مثل تلك الموجودة في ألمانياء توجد عند طرق بناء 
الإمبراطوريات (وإن لم تصل إلى المدى الذي وصلت إليه المؤسسات الموجودة 
في اليابان)ء على حين توجد المؤسسات البريطانية عند طرف تعظيم الربح 
(ربما حتى أبعد من المؤسسات الأمريكية في هذا الاتجاه). 

دفع الاستهلاك إلى أسفل من أجل دفع الاستثمار إلى أعلى: 

يريد قادة الجيوش دائثما كميات غير محدودة من أحدث الأسلحة. 
واف اقا روجا أفكل. و هة الخرصن من أن الو لا برت آيذا 
آن يضارب على الخسارةء والقادة لا يجرون حسابات تكاليف ومنافع حدية. 
وإنما يريدون الهيمنة-لا الكفاية. ومن أجل إنجاز هذا الهدف في وقت 
الحرب» فإن كل مجتمع ينظم نفسه ليدفع الاستهلاك إلى أسفل من أجل 
آن يستطيع دفع الإنفاق العسكري إلى أعلى. 

والأمر كذلك في اقتصاد معني باقتصاديات المنتجين. فهو سينظم نقسه 
لتخفيض الاستهلاك ورفع الاستثمار بما يتجاوز كثيرا ما يمكن أن يحدث 
في اقتصاد معني بتعظيم الربح ووقت الفراغء ويوجد في اليابان مجتمع تم 
بناؤه بانتظام لرفع الاستثمار (المصانع والمعدات» البحث والتطويرء المهارات 
البشرية) على حساب امتيازات الاستهلاك الفردي. 

ویبداً النظام باتحادات الشركات. وبنظام للمنح والمكافآت» وبهجوم الأجور 
السنوي في الربيع لتخفيض حصة الأيدي العاملة في الدخل القومي. فقوة 
العمل اليابانية تحصل على أدنى حصة في الدخل القومي في البلدان 
الصناعية الخمسة الكبرىء كما أن هذه الحصة آخذة في التناقص. ولم 
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تكن الأجور ترتفع في الخمس عشرة سنة الماضي إلا بمقدار نصف الزيادة 
في الإنتاجية . وفي الوقت نفسه فإن العامل الياباني المتوسط يتمتع 
a E‏ 
تشجيع الأنشطة الاستهلاكية التي تسهم في بناء الفريق في العمل على 
حين تثبط الأنشطة الاستهلاكية في المنزل. 

ومع انخفاض الأجور يبقى لدى الشركة دخل أكثر ولكن قليلا من ذلك 
الدخل هو الذي يعطى للمساهمين. وكثيرا ما تدرج الاستثمارات المقبلة 

ضمن المصروفات حتى تنخفض الأرباح المعلنة. ومن تلك الأرباح الأقل (بعد 

سداد الضرائب) لا يدهع إلا 30 في المائة فقط في صورة وزغ 
وعلى نقيض ذلك دفعت في الولايات المتحدة 82 في المائة من الأرباح بعد 
سداد الضرائب للسماهمين كأرباح موزعة في عام 1990 . وفي عام 989| 
كان باستطاعة المساهم المتوسط أن يتوقع عائدا من الأرباح الموزعة على 
استتماراته في الشركات اليابانية مقداره 0,43 في المائة فقط-أي مايقرب 

ا . أما العائد الذي يحصل عليه المساهمون الخارجيون فيقتصر 
على الكسب الرأسمالي الذي يتحقق من ارتفاع أسعار الأسهم. وبعد دقع 
الأجور يعاد من الناحية الجوهرية استثمار كل شيء تقريبا في النمو المقبل. 

ومن أجل تعظيم الدخل الذي يذهب إلى دوائر الأعمال تحدد الأسعار 
عند مستوى أعلى كثيرا مما يمكن أن يسود في سوق «حرة». ومقارنة 
بنيويورك ينفق المستهلك في طوكيو ثلاثة أمثال على الأرز ولحم البقر 
والبطاطسء» والضعف على الساعات وأجهزة الفيديو والكاسيت وأجهزة 
التسجيلء وزيادة مقادرها الظثان على مشاهدة السينماء وزيادة مقدارها 
الربع على السفر بالطائرات . وفي المتوسط تعد المنتجات في اليابان 
أغلى بمقدار 40 في المائة من مثيلتها في أ اتو کا ن 
المساكن الصغيرة (مساحتها 40 في المائة فقط من مساحة مثيلاتها في 
الولايات المتحدة) تحد أيضا من القدرة على شراء كثير من السلع الاستهلاكية 
المعمرة كبيرة الحجم» على الرغم من أن اليابانيين جعلوا من صنع أحجام 
مصغرة ذات شكل فني من السلع الاستهلاكية المعمرة كبيرة الحجم تقليديا 
توا من إل 0% 

وبعد ذلك تستخلص أموال استثمارية أخرى من العامل-المستهلك الياباني 
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المتوسط بإرغامه على أن يدخر نسبة كبيرة من دخله. وفوق ذلك يدقع له 
قليل على ما يدخره بالفعل. وبالنسبة لصاحب دفتر توفير البريد الياباني 
كانت أسمار الفائدة الحقيقية سلبية فحسب لمعظم فترة ما E‏ 
العالمية الثانية" . وفي الوقت نفسه فإن مجموعة منوعة من العوامل الأخرى 
(رصيد المستهلكين المصرفي المحدود جداء العربون الكبير على الإسكانء 
المعاشات التقاعدية الشهرية الابتدائية العامة والخاصةء سياسات الأراضي 
التي تؤدي إلى أسعار شديدة الارتفاع للمساكن» وترغم على زيادة المدخرات 
حتى يمكن توفير الدفعات المقدمة اللازمة) كانت تحث الأسرة اليابانية 
المتوسطة على أن تدخر جزءا كبيرا من دخلها-على الرغم من المعدل السلبي 
للعائد-على استعدادها لالإمساك عن الاستهلاك الجاري. وقد يكون سعر 
الوقت التفضيلي (السعر الذي يكون الأفراد عنده على استعداد للتخلي عن 
الاستهلاك اليوم للحصول على استهلاك أكبر في الغد) أدنى في اليابان 
منه في الولايات المتحدة (على الرغم من عدم وجود دليل على صحة ذلك)» 
ولكن ليس هناك شك في أن اليابانيين سيدخرون أقل كثيرا إذا عاشوا في 
ظل النظام الأمريكي» وآن الأمريكيين سيدخرون آكثر كثيرا إذا عاشوا في 
ظل النظام الياباني. وجانب كبير من الفرق الملحوظ هو نتيجة للادخار 
الإجباري. لقد عمل النظام كما خطط له ليخلق مجتمعا عالي الادخارء 
عالى الاستثمار. ففى السنوات الأخيرة من الثمانينيات استثمرت اليابان 
35,6 في اا مو د ا القومي الإجمالي» على حين استثمرت الولايات 
المتحدة 17 فى المائة. وإذا أسقطت استثمارات الإسكان (هى استثمارات 
ae ERNIE a‏ 
تجعل بلدا ما أقوى اقتصاديا فى المستقبل)ء فإن الفجوة الاستثمارية التى 
TT TET‏ 

ويمكن أن نرى النتائج في عدد أجهزة الإنسان الآلي (الروبوت) التي 
تعمل في اليابان. ويزعم اليابانيون آن لديهم 275 ألف جهاز منهاء وتقول 
الرابطة الأمريكية لصناعة أجهزة الرويوت إنه يوجد 175 ألف جهاز فقط. 
بيد أن كلا الرقمين أعلى كثيرا من عدد أجهزة الروبوت لدى الولايات 
المتحدة (37 آلف جهاز)ء وهي بلد لديه ضعف عدد عمال اليابان. 

وهذا النظام لم يقم مصادفةء فهو من الناحية التاريخية خطط له 


149 


الصراع على القمه 


عمدا لتحويل الموارد مباشرة من الاستهلاك إلى الاستثمار لتمكين اليابان 
من الإبلال من الدمار الذي لحق بها في الحرب العالمية الثانية. وتبين 
دراسات تكلفة رأس المال (مقياس يشمل تأثير نظام الضرائب والإهلاك. 
وكذلك أسعار الفائدة الخام) كيف رتبت أمورها بشكل منهجي لتخفيض 
أسعار العائد اللازمة على الاستثمار. فأسعار العائد اللازمة على مشروع 
للبحث والتطویر» بتاخیر زمنى فى السداد مدته عشر سنوات» كانت 8,7 
في اللاكة فى اليابان» 20,3 في المائة فى الولايات المتحدة ۱4,8 في آلاقة 
في ألمانياء 23,7 في المائة في المملكة المتحدة . وبالنسبة لمصانع وآلات 
مدة عمرها عشرون سنةء كانت أسعار العائد المطلوبة 7,2 فى المائة فى 
اليابان. ١١,2‏ في المائة في الرلاات التحدة وكاتت السار اكاك ة 7,0 
فى المائة فى آلمانياء 9,2 فى المائة فى المملكة المتحدة. وهذه الفروق السعرية 
ققد مقا غلى السات العاهة الرة المتعمدة الرامية إلى تشجيع 
تركيز طويل الأجل. 

وفضلا عن ذلك فإن النظام الياباني بتشجيع قوي من قوانينه الضريبية. 
مخطط بحيث تستخدم فيه نسبة ملاءة (وهي مصدر لرأس المال لا 
يعتمد على الأرباح المباشرة) أعلى كثيرا. ففي أواخر الخمسينيات لم يكن 
من غير المألوف أن نرى مؤسسات تبلغ نسبة الدين في رأسمالها 90 في 
المائة. ومع ارتفاع معدلات الديون إلى رأس المال (المرابعة)ء فإن القدر نفسه 
من الأرباح يمكن أن يدعم استثمارات رأسماليا أعلى كثيرا في اليابان مما 
يستطيع أن يدعمه في الولايات المتحدة. 

ويلاحظ نمط مماثل إذا نظر المرء إلى الملكيات المفردة في الولايات 
المتحدة-حيث يمكن في ظل الظروف الأمريكية أن تكون بانية لإمبراطورية. 
وهنا يكون تصرف الأمريكيين قرييا جدا من تضرف اليابانيين, فالمالك 
المفرد يفرط في الاستثمار ويكسب معدل عائد أدنى من أسمار السوق على 
ما يستثمره بالفعل» وهو يدقع لنفسه أجرا أدنى مما يستطيع الحصول 
عليه إذا عمل لدى جهة أخرى . وبالنسبة لمعظمهم فإن الاستهلاك 
الشخصي ووقت الفراغ يمكن أن يزيدا كثيرا إذا هم باعوا مؤسساتهم 
(+2) آو نسبة المديونيةء آو نسبة الدين في رس المال السهمي» وعندما تكون هذه النسبة عالية 
تكون نسبة الديون في رأس المال أعلى من نسبة المال السهمي-المترجم. 
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وعملوا لدى جهة أخرى. غير أنهم لا يفعلون ذلك لأنهم إن فعلوا فإنهم لا 
يعودون بناة. 

وبينما يخفض النظام الياباني الاستهلاك الفردي إلى مستوى أدنى 
كثيرا مما كان يستطيع لو أن اليابايين يسيرون وفقا للنظام الأمريكي . فإنه 
لم يقع في آي وقت عصيان سياسي من جانب الناخبين اليابانيين من أجل 
تغيير نظامهم» والياباني المتوسط على دراية بما يجري واليابانيون يصفون 
أنفسهم علانية بأنهم فقراء في بلد غني» وهم يتذمرون» ولكنهم على استعداد 
لأن يضعوا أنفسهم في سجن استهلاكي اختياري. ويتحمل المتكسبون في 
المدن الأسعار الأعلى لأنهم يرون أنهم المستفيدون (تستثمر مؤسساتهم 
المكاسب الإضافية لزيادة فرصهم في العمل)ء وهم ليسوا وحدهم الذين 
يتحملون أعباء باهظةء كما يمكن أن تكون الحال في الولايات المتحدة. 
وهذا الاستعداد لا يمكن أن يدوم إلا إذا كان لدى المستهلك-الناخب أهداف 
آخرى غير مجرد تعظيم استهلاكه الخاص.» واليابان في نهاية الأمر ربيت 

وتؤكد استطلاعات الرأي هذه الأهداف البديلة. فقد أعرب ٠6‏ في 
المائة فقط من اليابانيين عن اعتقادهم بأنه «من الأفضل أن تستهلك منتجات 
مستوردة إذا كانت أقل تكلفة» . وتلك إحصاءات لا يمكن للمرء أن يجدها 
في الولايات المتحدة. 

والفائض التجاري الكبير لصالح اليابان هو فائض غير عقلاني من 
منظور التحليل الاقتصادي التقليدي. فهو يفقر الحاضر (يستهلكون قل 
مما ينتجون). ويّثري المستقبل (حين يحصلون على الدخل على استتمارات 
اليوم في الخارج). على الرغم من أن آولئك الذين يعيشون في المستقبل 
سيكونون آشد ثراء ممن يعيشون في الحاضر. ولكنه يكون عقلانيا للغاية 
إذا كانت بناء إمبراطورية هو الهدف. 

وعلى النقيض من ذلك فإن المعدل المنخفض للمدخرات الأمريكية. 
والآفاق الزمنية الأمريكية الأقصر. تتفق وضرورات تعظيم الاستهلاك 
الفردي. وبسبب الفتوحات في التكنولوجيا والإنتاجيةء فإن من يعيشون في 
المستقبل سيكونون آكثر ثراء ممن يعيشون في الحاضر, ونتيجة لذلك لا 
ينبغي التضحية بالحاضر من أجل رفع مستويات المعيشة في المستقبل» لأن 
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مؤدى ذلك أن الفقراء (هذا الجيل) سيقدمون إعانات للأغنياء (الجيل 
القادم). ومن الناحية التقنية فإن من يعيشون في الحاضر ينبغي آلا يخدروا 
لضمان آلا يقدم فقراء الحاضر إعانات لأغنياء المستقبل. والأمريكيون 
يمارسون ما يبشرون بهء فالادخار المحلي آشد انخفاضا مما كان في آي 
وقت مضى. والعجز التجاري أعلى مما کان في أي وقت مضى» وعن طريق 
الادخار بمعدلات شديدة الانخفاض. وتصفية الأصول الأمريكية القائمة 
لتمويل العجز التجاري الذي يسمح لهم بأن يستهلكوا أكثر مما ينتجون» 
فإن آمريكيي اليوم يكسبون امتيازات استهلاكية على حساب آمريكيي الغد. 
وهم بدلا من أن يستتمروا في المستقبل» فإن آمريكيي الحاضر يقترضون 
من المستقبلء وذلك سلوك عقلاني للغاية إذا كان الهدف هو تعظيم 
الاستهلاك. 


تبول معدل أدنى العائد على الاستثمار 

تستثمر الإمبراطوريات أكثر مما تستثمر مؤسسات تعظيم الأرباح» لأنها 
تخطط لتدوم إلى الأبد. وهدفها هو التوسع في المستقبل وليس تعظيم 
الاستهلاك الجاري. وما كان لمؤمن بالاقتصاد الاستهلاكي أن يشيّد 
الكاتدرائيات ذات الدور المهم في «مملكة الرب» أو مباني روما وطرقهاء أو 
آثار مصر القديمة. فجميع هذه المشروعات استغرق استكمالها وقتا طويلاء 
واحتاجت إلى رأسمال كبير يدفع في البدايةء ومع ذلك فإن البشر شيدوها 
جميعهاء وفي اليابان كان الجنرالات» الرأسماليونء على استعداد لأن 
يستثمروا بافرط» ولكنهم إذ يفعلون ذلك يكونون آدميين للغايةء وإن لم 
يكونوا من الأنجلوساكسون. 

وإذا استثمرت الإمبراطوريات أكثر. فإنها لابد أن تقبل معدلات للعائد 
على استثماراتها قل من تلك التي يقبلها من يستثمرون أقل. وتبين الدراسات 
أن العائد على الاستثمار اللازم للمؤسسات الأمريكية كي تستثمر في صناعة 
أجهزة الروبوت يزيد بمقدار 50 في المائة على العائد اللازم للمؤسسات 
اليابانية“. وإذا كانت هذه الأخيرة قد استخدمت في حساباتها معدلات 
العائد اللازمة للأمريكيبن» لاشترت أجهزة روبوت تقل عما اشترته فعلا 
بمقدار 50 في المائة. 
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والواقع أن مؤسسات كثيرة ناجحة جدا في اليابان حققت على امتداد 
العقدين الماضيين معدلات للعائد أدنى مما كانت تستطيع أن تحققه بمجرد 
الاشتمار قى السندات الخكومة» وهرند ا هقال على ذلك ففى ,الخهفن 
عشرة سنة عام ۱965 إلى ۱980ء عندما كانت تدخل ال صناعة 
السيارات» انخفض معدل عائدها من 9 في المائة-المعدل الذي وصلت إليه 
عندما كانت هوندا مؤسسة لصناعة الدراجات البخارية-إلى 3 في المائة7. 
وهو معدل عائد آدنی کثیرا مما کان في وسعها أن تکسبه لو استثمرت 
الأموال نفسها في سندات حكومية (أمريكية أو يابانية). وكانت هوندا تعلم 
آن هذه الفرص البديلة موجودة ولكنها لم تحول استثماراتها إلى هذه 
الاستثمارات الأعلى عائدا والأقل مخاطرة. 

وقد أعلنت «نيسان» نها لا تتوقع أية أرباح على سياراتها الجديدة- 
إنفينيتي-في خمس السنوات الأولى . وفي المقابل فإن 47 في المائة من 
جميع المؤسسات الأمريكية لا تقدم على الاستثمار ما لم تبدأ الأرباح في 
التدفق فى غضون ثلاث السنوات الأولى» على حبن أن 10١‏ فى المائة فقط 
ن اعسات اا اة هی اا م اام 3 .` 

ويرجع قدر كبير من نجاح اليابانيين في التفلب على ارتفاع قيمة الين 
إلى استعدادهم لقبول آرباح أقل. وبینما كانت شركات» مثل ماتسوشيتا 
وهیتاشيء تعمل على زیادة کفاءتها فإنها كانت على استعداد اتخفيض 
أرباحها إلى النصف في محاولة لأن تظل قادرة على المنافسة. وقد انخفضت 
أرباح ماتسوشيتاء كنسبة مئوية من المبيعات» من أكثر من ١2‏ في المائة في 
بداية السبعينيات إلى نحو 7 أو 8 فى المائة عند نهاية الثمانينيات. وهبطت 
أرباح هيتاشي من ۱۱ أو 2| في اة إن ار ۶ هى ةة" , 

وقد تضمنت دراسة حديثة أعدتها مدرسة لندن لإدارة الأعمال ومجلة 
ذي إيكونومست تصنيفا للشركات حسب قدرتها على كسب أرياح صافية 
(الدخل الذي يزد على مايلزم لسداد ثمن الموادء والأجورء والتكاليف 
الرأسمالية لصنع الناتج). وكان من بين الشركات الثلاثين الكبيرة (التي 
تزيد مبيعاتها على مليار «إيكو ا٣»-وحدة‏ العملة الأوروبية)ء التي تحقق 
أعلى مستوى من الأرياح الصافية بالنسبة للمبيعات» ثلاث وعشرون شركة 
آمريكية. وأربع شركات بريطانيةء ولم يكن بينها شركة يابانية واحدة. وكذلك 
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لم تكن هناك أية شركات يابانية بين الشركات الثلاثين الأصغر حجما ذات 
الرتحية الأعل (“: 

وبمرور الوقت زاد عدد المؤسسات اليابانية التي تضع الأرباح الأعلى 
كأولوية للشركةء على حين انخفض عدد الشركات التي تجعل من أهدافها 
رقم الأعمال الأعلى أو السعي وراء حصة في السوق. ولكن المدى الزمني نا 
يعنيه اليابانيون بتعظيم الربح طويل للغاية بحيث لا يكون هو ما يعنيه 
الأنجلوساكسون بتعظيم الربح”. ومع سعر فائدة سوقي يبلغ ٠0‏ في المائةء 
قإن الأرياح التي تكتسب في خمس عشرة سنة من الآن تساوي أريعة 
وعشرين سنتا فقط على الدولارء ومن المستبعد جدا أن تفطي التكاليف 
التي دفعت خلال الخمس عشرة سنة السابقة. 

ومن الطريف أن اليابانيين يعتبرون الرغبة الأمريكية في الربح من 
الأسباب الرئيسية لضعف أمريكا في المنافسة الدولية” . وما يرونه ضعفا 
في أمريكا ينبتنا بشيء عما يرونه قوة في أنفسهم. 

فحملة الأسهم الذين ينشدون زيادة دخلهم يرغبون في آن يزيد عدد من 
يتقدمون لشراء آسهمهم حتى يستطيعوا أن يبيعوا بأعلى سعر ممكن عندما 
يريدون. فعندما يتحقق الثمن الملائم يكون كل شيء معداً للبيع. غير أن من 
يمارسون اقتصاد المنتجينء يكونون على استعداد لإضافة فرص البيع المربحة 
حفاظا على استقلالهم. فبعد الحرب العالمية الثانية فرضت الحكومة 
اليابانية قيودا شديدة على الاستثمارات الأجنبية في اليابان لحماية 
الاستقلال الاقتصادي الوطني. ولم يكن مسموحا للأجانب بن تكون لهم 
حصة الأغلبية في الملكيةء فيما عدا حيث يوجد شيء آخر غير النقود 
(التكنولوجيا عادة) يعتبر عالي القيمة بحيث يمكن اكتسابه مقابل الحق في 
افا اقات مك ال خا ها خم اغ بات ای :اہ 
اليابان ( م[ 18) برغبتها في تبادل الترخيص بالتنكولوجيا مع ما تعتبر 
الآن المؤسسات الأجنبية الرئيسية المنافسة ل آي. بي. إم. 

والنتيجة هي وجود تفاوت هائل بين الاستثمار الأجنبي المباشر في 
اليابان. واستثمار اليابان المباشر في بقية بلدان العالم. ففيما بين عامي 
0 و1989 استثمر الآجانب 15,7 مليار دولار فى مرافق يابانيةء ولكن 
الابانن اترو رافق قي ها ,265 مليار دو لار سن بقية العاله ٠‏ ,ومد 
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عام ۱985 حتى عام ۱990 اشترى الأجانب مؤسسات تمثل 9 في المائة 
مجموع e‏ رأس المال المطروحة في السوق في الولايات المتحدةء ولكن 
الأجانب لم يشتروا خلال الفترة نفسها إلا نصف الواحد في المائة من 
مجموع سهم رآس المال المطروحة في السوق اليابانية. كذلك كان اليابانيون 
يشترون الاستثمارات الأجنبية الموجودة في بلدهم من ملاكهم الأجانب 
بمعدل أسرع من ذلك الذي يشتر ی به الأجانب في اليابان. ونتيجة لذلك 
انخفضت الملكية الأجنبية المباشرة من 2 إلى واحد في المائة من المجموع. 
إن اليابانيين يشترون كثيراء ولكنهم يبيعون نادرا. 

إن شركات كثيرة تبدو شبيهة بالشركات الأجنبية الشهيرةء مثل شركة 
ماكدونالد اليابانية. ليس للأجانب آغلبية في ملكيتها. وفي عام ۱990 لم 
تكن توجد في اليابان إلا 132 مؤسسة تتجاوز مبيعات كل منها خمسة 
ملايين دولار في السنةء ويمتلك الأجان أغلبية أسهمها . وكان مجموع 
مبيعات هذه الشركات يبلغ 616 مليار ينء آي مبلغ لا يتجاوز 0,2 في المائة 
من الناتج القومي الإجمالي الياباني. فالأجانب يملكون القليل ويبيعون 
حتى أقل. كما أن الاتجاهات تتخذ جميعا مسارا خاطتًا. وعلى الرغم من 
ازدهار الاقتصاد الياباني في عام ۱990ء كانت 52 مؤسسة من المؤسسات 
المملوكة للأجانب في اليابانء وعددها 132 مؤسسة, تواجه انخفاضا في 
مبيعاتها. وكانت هناك 20 مؤسسة أخرى عاجزة عن النمو بسرعة تواكب 
سرعة نمو الاقتصاد الياباني وبذلك فإن أكثر من نصف تلك المؤسسات 
كانت من الناحية الفعلية تفقد حصتها في السوق. 

وإذا فرضنا أن مضاعفات معامل رسملة الأرباح كانت تتراوح بين 
ستين وثمانين في سوق طوكيو للأوراق المالية في منتصف الثمانينيات 
وأواخرهاء فإن مؤسسات تعظيم الربح لابد أن تكون قد أصدرت وباعت 
أسهما إلى أن أصبحت مضاعفاتها لمعامل رسملة الأرباح في سوق الأوراق 
المالية متماشية مع مضاعفات معامل رسملة أرباحها على الأوراق المالية 
الحكومية . فهي ببيع أسهمهاء وشراء أوراق مالية حكوميةء إلى أن تعود 
السوقان إلى حالة التوازنء كان باستطاعتها أن تحقق مكاسب كبيرة دون 
:Price-earmings (P/E) multiples (3*)‏ العلاقة بين سعر السهم في بورصة الأوراق المالية والكسب 
الحالي لسهم الشركة المعنية. وهو يعتبر أفضل معيار يحكم به على قيمة السهم-المترجم. 
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مجازفة ما. ولكنها لم تفعل ذلك. فقد أوقفها أمر ماء وكان ذلك الأمر 
بطبيعة الحال هو الاستقلال. فلو آنها أصدرت تلك الأسهم لكانت قد 
خففت من ملكيتها وسيطرتهاء ولكانت هي نفسها عرضة لعمليات استيلاء. 
كما أن آغلبية آسهمها لابد آن يكون قد امتلكها آعضاء آخرون من الفئات 
نفسها التي تمارس نشاطها. 

ومضاعفات معامل رسملة الأرباح شديدة الارتفاع تعني أن المؤسسات 
اليابانية تستطيع بسهولة شراء السات الأجتبية: ولكن تلك انؤسسات 
الأجنبية لا تستطيع أن تشتري المؤسسات اليابانية إلا بصعوبة كبيرةء وبينما 
انخفضت المضاعفات اليابانية لهذا المعامل (كانت في أواخر عام ا۱99 آكثر 
من الأرباح بمقدار 46 مرة)ء فإنها لا تزال أعلى كثيرا من مثيلاتها في 
أوروبا والولايات المتحدة. إن المضاعفات المرتفعة للمعامل هي المكافىء 
المالى الحديث للخندق المائى والسور اللذين يحولان دون دخول الغزاة 

وعلى سبيل المقارنة فإن المرء إذا درس تاريخ الصناعة الأمريكية للأجهزة 
الإلكترونية الاستهلاكية. يجده تاريخا للتراجع الاستراتيجي من جانب 
مؤسسات تعظيم الربح واختفائها في غياهب النسيان“. وعندما بدا 
الهجوم الياباني على أجهزة التليفزيون الأسود والأبيض رفض الأمريكيون 
ببساطة السماح بهبوط المعدلات التي يريدونها لعائدهم إلى المستويات 
اليابانية وخرجوا من السوق. ولكنهم استمروا في أنشطتهم الأخرى يكسبون 
معدل العائد الذي يطلبونهء وهو 15 في المائة. ونظرا لأن الهجوم والاستعداد 
لقبول معدلات عائد آدنى جاءا في شريحة من السوق بعد آخرى (أجهزة 
الراديو والاستريو والتليفزيون الملون)ء فقد كانت المؤسسات الأمريكية تتراجع 
بانتظام حتى أصبحت كلية خارج مجال الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكي 
بيد أنهم عند كل نقطة زمنية كانوا يكسبون معدل العائد الذي يطلبونه. 
ولأنهم آثروا الحكمة فقد خرجوا من مجال الأعمال قبل أن يقبلوا معدلا 
ئى هن العدل السات كى السوق: 

فالقتال من أجل حصة آكبر في السوق يعد عملا غير رشيد لرجل 
الآعمال الرقيد الذى ينقد تعظيم الريح. فيز يكر الاستعاك على الشتال, 
لأن القتال يقلل الاستهلاك. ونظرا لأن نظرياته تقول له إنه يستطيع دائما 
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أن يذهب إلى العمل لدى المنتصر, فإن الخروج من مجال الأعمال يكون هو 
التصرف الرشيد الذي يفعله. إنه لن يفقد شيئًا بالاستسلام» لأن المنتصرين 
لن يحفظوا أعلى الوظائف أجرا لمعاونيهم فقط. فأجور الأفراد تتحدد في 
المقام الأول طبقا لإنتاجيتهم الحدية الفردية. أما لمن يعملون فليس بالأمر 
المهم. وليس من يعمل لتعظيم الاستهلاك إلا مرتزقا يؤثر تغيير وظيفته 
على القتال» وعلى النقيض فإن الإمبراطوريات تصد الغزاة. 

وتشير دراسات القدرة التنافسية إلى أن استعداد المؤسسات اليابانية 
لقبول آرباح أقل يعد جزءا كبيرا من ميزتها التنافسية بالمقارنة بالمؤسسات 
الآمريكية. ففى صناعة بعد أخرى» ومن بينها صناعة أشباه الموصلات. 
کانت اال سسات اليابانية مستعدة لقبول معدلات عاد أدنى كشرا” . وإذا 
ما فشل كل شيء آخر, فهذه هي قنبلتها الذريةء وستلقي بها عندما تتعرض 
للضغط. ومن أجل إبقاء مؤسسة آي. بي. إم بعيدة عن حلبتها ظفرت 
مؤسسة فوجيتو بعقد للحاسبات الآلية لشبكة توزيع المياه في مدينة 
هيروشيما بعطاء تقل نا واحدا فقط >٠‏ وتعد أمثال هذه العطاةات نمنزئة 
تحذير للمؤسسات الخارجية بألا تضيع وقتها وجهودها في التقدم بعطاءات 
تنافسية. فهي ستتحمل تكاليف» وستخسر في النهايةء مهما كانت عطاءاتها 


الد عم المتبادل : مجمو عات الأ عمال 

من أجل إطالة الآفاق الزمنية وقبول معدل عائد أدنى» فإن المساهمين 
ذوي التوجه نحو الاستهلاك النافدي الصبر يجب إبقاؤهم تحت السيطرة. 
وقد نظمت مجموعات الأعمال اليابانية والألمانية بحيث تفعل ذلك على 
وجه التحديد . فثمانية وسبعون في المائةمن الأسهم المقيدة في بورصة 
طوكيو للأوراق المالية مملوكة لأعضاء الكايريتسو و . ونظرا لأن أغلبية 
حصص كل عضو في المجموعة مملوكة لأعضاء المجموعة الآخرين, فإنه لا 
يمكن للجهات الخارجية أن تشتري حصة آي عضو في المجموعة. فكل 
عضو يقوم جزئيا بدور شركة التشغيلء وجزئيا بدور الشركة القابضة 
وجزئيا بدور الترست الاستثماري. 

ومع تشابك الملكية يمكن استبعاد تأثير المساهمين ذوي التوجه 


157 


الصراع على القمه 


الاستهلاكي نافدي الصبر. وقد تبين ذلك في محاولة ت. بون بيكنز لشراء 
حصة عضو في مجموعة تويوتا. فقد أصبح آكبر مساهم منفرد» ولكن 
ذلك لم يعطه مقعدا في مجلس الإدارة . إن جوانب الشبهة في القضية 
(كانت هناك ريبة في آن بيكنز يريد أن تشتري تويوتا سهمه بسعر أعلى 
قيما بعد أكثر مما كريد إدارة الشركة وحقيقة أن بيكز اشكرى أسهمة هن 
وسيط ياباني مشبوه» وأنه كان لديه عقد بإعادة بيعها بسعر ثابت» أعطت 
السات ابات ميو ااا ايك ركن ارجح اها كانت ستل 
الشيء نفسه» حتى لو لم تكن هناك شبهة. 

إن أعضاء مجموعة الأعمال يكسبون لا بآن تدفع لهم أرباح» ولكن بأن 
يحصلوا من بعضهم بعضا على معاملة تفضيلية. وذلك كموردين ومستهلكين 
ذوي أفضلية. وكما قال آحد المسؤولين التنفيذيين في شركة يابانية للسيارات. 
في حديث له عن الموردين في السوق الأمريكيةء «الخيار الأول هو إحدى 
قرات الاي رسو وانجار اكانى رسو ياتى الخبار الكالت هى 
شركة محلية (أمريكية)» . ولا يحدث تمييز مباشر ضد الموردين 
الخارجيين» وتأتي المعاملة التفضيلية في شكل مشترين وبائعين لديهم 
استعداد لأن يعملوا معا لضمان أن يكون المورد الياباني من داخل مجموعة 
الكايريتسو أفضل مورد في الحقيقة. وعندما لا يعامل اليابانيون المؤسسات 
الأمريكية على قدم المساواة في شراء الأجزاء (في مصنع هوندا بولاية 
أوهايو الأمريكية كانت ٠6‏ في المائة فقط من الأجزاء تأتي من موردين 
آمريكيين في عام 1989)ء أو في بيع الأجزاء التي يوجد نقص في عرضها 
(وجهت شركات الإلكترونيات الأمريكية اتهاما بأن الأجزاء كانت تحجب 
عنهاء وأيد اتهامها المكتب العام للمحاسبات التابع لحكومة الولايات المتحدة)» 
فإنه لا يمكن القول إنها غير منصفة. فهي ببساطة تفعل ما يفعله كل فرد- 
يقذف الكرة إلى من هم في فريقه. 

وأعضاد الكايريتسوء كمجموعةء لديهم ميزتان (الحجم والتنسيق) 
ناتجتان من كونهم كتلة مختلطة مترابطة من غير مساوىء التكتلات (المركزية 
المفرطة) . فالشركات الأعضاء في الكايريتسو تضغط كل منها على 
الآ خری کي نمو وكى يكن باستطاعتها أن تنسق تخطيطها: 

وتكون مجموعات الأعمال غير منطقية إذا كان الهدف هو تعظيم أسعار 
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الأسهم. فالمشترون المحتملون يشون عن الشراءء والملاك الخارجيون لن 
يعاملوا بالطريقة نفسها التي يعامل بها الملاك الداخليون من حيث إمكان 
الحصول على المعلومات غير المعلنة. وكلما كثر عدد البائعين وكان من 
الأيسر أن يتم الشراء زادت فرصة حصول البائع (المساهم) على سعر 
أعلى» ولكن المجموعات يكون لها ما يبررها إذا كان الهدف هو إطالة الآفاق 
الزمنية وشظيم الأستتمار: 

وتتجه البلدان التي تؤمن باقتصاد المنتجين إلى تيسير تكوين مجموعات 
الأعمال. فليس بها مساهمون نافذو الصبر يضغطون على مؤسسات الأعمال 
للحد من النمو من أجل تعظيم الأرباح الموزعة وغير الموزعة. أما البلدان 
التي تؤمن بتعظيم الأرباح فهي تناهض مجموعات الأعمال (لا تعامل الطبقات 
المخظفة من المساهمين على قدم المساراف كما أنها تجعل من الصضعب 
تكوينها . وفي الولايات المتحدة تعتبر مجموعات الأعمال ذات النمط الياباني 
غير شرعية بموجب قوانين مكافحة الاحتكارء وفي دوائر الأعمال المصرفية 
العالمية في ألمانيا تعتبر هذه المجموعات غير مشروعة في نظر القوانين 
الا ا ۰ 

وتاريخيا كانت توجد لدى الولايات المتحدة مجموعات أعمال مركزة 
حول البنوك شديدة الشبه بتلك؛ التي توجد الآن في آلمانياء وكان بيت 
مورجان مجموعة تشمل يونیتد ستيتس ستيل» وإنترناشونال هارفستر 
وجنرال إلكتريك.» وسبعا وثلاثين مؤسسة أمريكية آخرى. ويبين التحليل 
التاريخي أن المؤسسات التي كانت جزءا من مجموعة مورجان كانت تحقق 
معدل عائد أعلى من تلك التي لم تكن جزءا من مجموعة أعمال ما . بل 
إن جيمس ج. هل» باني خط السكك الحديد الكبير في الشمال» كان يسمي 
آسرع قطار لديه «باني الإمبراطورية». 

وقد أصبحت أمثال هذه المجموعات غير شرعية في الثلاثينيات. فقد 
كان الرآي العام يبحث عن شيطان يلقي عليه تبعة الكساد الكبيرء بقدر ما 
كان يبحث عن جهة ما يلومها على كارثة سفينة الفضاءء وكما يبحث الآن 
عن جهة ما يلومها على أزمة مؤسسات الاد خار والاقتراض» وفي الثلاثينيات 
وجد الرآي العام ذلك الشيطان في شخص المصرفي التاجر ج. ب. مورجان 
الصغيل واستصدر ققريغا نهدف إلى معاقثة على جرائمة المفترضة: 
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ويدرك الجميع الآن أن الكساد الكبير تسبب عن عوامل أساسية تتجاوز 
بكثير مضاربات ج. ب. مورجان الصغيرء ولكن القواعد التي وضعت في 
ذلك الوقت مازالت قائمة. 

ل الأهم آنه صدرت في الثلاثينيات قوانين تحدد ملكية صناديق 
المعاشات التقاعدية وصناديق المدخرات بشريحة صغيرة فقط من رأسمال 
أية شركة (10 في المائة). ومن الناحية القانونية لا يسمح لهذه الصناديق 
بن تحتل مواقع ملكية حقيقية» أو بأن تمارس السيطرة»ء ولا يمكنها أن 
تجلس في مقاعد مجلس الإدارةء أو أن تحصل على معلومات داخلية. وهي 
من الناحية الجوهرية تلتزم بأن تكون جهات مضاربة تستطيع الكسب عن 
طريق بيع الأسهم وشرائها فقط. إنها لا تستطيع أن تكون بناة ولا غزاة 
وعندما صدرت هذه القوانين لم تكن صناديق المعاشات التقاعدية وصناديق 
المدخرات تملك إلا شريحة صغيرة من المجموع الكلي للأسهم المتداولة 
ولكنها تملك اليوم مابين 60 و70 في المائة من سهم غالبية الشركات المدرجة 
في البورص ة۴ . 

ونتيجة لذلك فإن النظام الذي أقامته الولايات المتحدة يعد النقيض 
تماما للنظام الموجود في ألمانيا واليابان. فقد أقام هذا البلدان نظاما 
(مجموعات الأعمال) لتقليص نفوذ وسلطة المساهمين نافدي الصبر إلى 
أدنى حد» على حين أقامت الولايات المتحدة نظام (هيمنة الصناديق) لتعظيم 
نفوذ المساهمين نافدي الصبر. 

وعندما تتحدث دوائر الأعمال الأمريكية عن العمل مع المستهلكين 
والموردين المتعاملين معها من أجل صنع منتجات أفضل. فإنها إنما تتحدث 
بطريق غير مباشر عن استراتيجيات مجموعات الأعمال. ذلك أن المجموعة 
تتكون للعمل معاء ومن سوء الطالع أنه ليس من المستطاع في معظم الظروف 
العمل مع الموردين والمستهلكين المتعاملين مع مؤسسة ما دون إنشاء مجموعة 
أعمال رسمية. فالمستهلكون والموردون في مجال ما من مجالات الأعمال 
كثيرا ما يكونون منافسين في مجال آخر, أو أن المؤسسات الموردة تقوم 
أيضا بالتوريد لجهات منافسة. وليست هناك شركة ترغب في أن يأخذ 
مستهلكوها وموردوها ما تعلموه منهاء وأن ينقلوه إلى إحدى المؤسسات 
المناضسة لهاء وبغية بناء الثقةء وللحيلولة دون أن تتحقق هذه المخاوف» يكون 
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على المؤسسات أن تمتلك عددا ذا شأن من سهم كل منها بحیٿث يمکن لکل 
منها آن ا في مجالس إدارات المژؤسسات الآخرى كکأعضاء داخليين 


لضمان آلا تن تفشي إحداها أسرار الأخرى. 
من الذين تخد مهم الموسسات 


إذا طلب إلى المسؤولين التنفيذيين في مؤسسات تعظيم الربح الأمريكية 
تحديدا لترتيب الذي يخدمون عملاءهم المختلفين وفقا له يجيء المساهمون 
في المقدمةء ثم يليهم بعد مسافة كبيرة المستهلكون والمستخدمون في المركزين 
الثاني والثالث. وسيقول معظم المدراء إن الغرض الوحيد للشركة هو تعظيم 
ثروة المساهمين. أما المستهلكون والمستخدمون فليسوا مهمين إلا بقدر 
مايسهمون في تحقيق هذا الهدف. 

وكما جاء في تصريح أدلى به أخيرا جون آكرز. المسؤول التنفيذي 
الرئيسي الحالي لشركة آي. بي. إم «إن الموظف المادي في آي. بي. إِم قد 
غات هته ستاب خود E‏ اى ا ف 
للساهمين على رأسن الال المستتمر 6 

وإذا وجه إلى المؤسسات اليابانية السؤال نفسهء فإن ترتيب الأولويات 
بتكن لاستخد هون آولا يليه الممستولكون انيا ثم الستاهمون خااة ": 
«وستكون أهداف الشركة النمو وطول العمرء ثم تجىء الربحية باعتبارها 
الثالثة عن بعد في ترتيب الأولويات. وسيجىء ترتيب المساهمين المستقلين 
منخفضا بعض الشيء على قائمة عملائها الذين تمثل إدارتها مصالحهم. 
فالمدراء اليابانيون يعتبرون وكلاء للائتلاف الكامل لأصحاب المصلحة وليس 
لأية مجموعة أخرى مفردة'. وإذا كانت الأجور جزءا من الهدف» يكون 
المطلوب من المؤسسات أن تحقق أكبر قيمة مضافة وليس أكبر ريح. وكما 
في حالة مؤسسات القانون الأمريكيةء فإن أفضلها ليست المؤسسة التي 
تدفع آدنى الأجور. وإنما المؤسسة التي تدفع أعلى الأجورء ولكن لكي تدفع 
تلك الأجور يتعين أن تكون لديها الإنتاجية التي تبررها. 


طر يتة معاملعة الايد ى العاطة 
تظهر الفروق في الطريقة التي ينظر بها إلى العمال من خلال موجة 
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الاستيلاء والشراء الكامل في الولايات المتحدة. فأقسام الشركةء بما في 
ذلك هيئة المستخدمين يعتبرون في أوروبا في العصر الوسيط. وكما كانت 
الحال في ذلك العصر فإن المستخدمين يعتبرون أقنانا تنتقل ملكيتهم. ولا 
يؤخذ لهم رآي فيما إذا كانوا يريدون آسيادا مختلفين» ولا يرجى انتماء 
كبير للشركة من مستخدم يتوقع أن يعامل كرقيق أو يباع لأعلى صاحب 
عطاءء وقد انتهى شراء المقاطعات وبيعها في أوروبا مع نشأة الدول القومية 
التي أصبح لها الولاء القومي. وفي هذه الدول كان الناس مرتبطين بالدولة. 
وكان في وسح الدول التي تش فيها هذا الرياط أن تهزم الجيوش وأن شزو 
الأراضي التي لم ينشاً فيها. وقد لا يكون افتقاد رباط من هذا القبيل أقل 
إضرارا بقدرة مؤسسات الآعمال على البقاء. 

وعلى النقيض من ذلك فإن المؤسسة التي تبني إمبراطورية تعتبر الأيدي 
العاملة أصلا استراتيجيا يتبغى تغذيته* . فالقاثن يريد أعلى الجنود 


نوعية وأفضلهم تغذيةء وفي اليابان ينبغي بناء جماعة) أما في الولايات 
المتحدة فينبغي تکوین نقود . 

إن الهدف في أمريكا هو النقود» ولنبدأ بمرتبات الإدارة العليا فتماشيا 
مع ممارسة تعظيم الاستهلاك يتوقع أن يحصل المسؤولون التنفيذيون 
الرئيسيون على مرتبات أعلى من تلك التي يحصل عليها من يديرون شركات 
مماثلة في عالم اقتصاد المنتجين. وهم كذلك بالفعل“ . ففي عام 990| 
كان المسؤولون التنفيذيون الريسيون في الولايات المتحدة بخصلون على 
أجور أعلى بمقدار ١١9‏ مرة مما يحصل عليه العامل المتوسط» وكان لدى 
المسؤولين التنفيذيين الرئيسيين في اليابان سجل أفضل في الثمانينيات 
(كانت الإنتاجية تنمو بمعدل أعلى ثلاث مرات)ء ومع ذلك لم تكن أجورهم 
تزيد بأكثر من ٠8‏ مرة على أجور عمالهم المتوسطين . فعندما يدفع 
ستيف روس» المسؤول التنفيذي الرئيسي لشركة تايم وارنرء لنفسه ثمانية 
وسبعين مليون دولارء ثم يقوم بتسريح ستمائة موظف بسبب انخفاض 
إيرادات الإعلانء فهو إنما يفعل ما يبشر به الأمريكيون. فجنرالات تعظيم 
الدخل يدفعون لأنفسهم أعلى دخل يستطيعون الحصول عليهء آما جنرالات 
بتاء الإمبراطوزیات فلا يقغلون ذزاف . 

وضي المؤسسات الأمريكية يكون المسؤول المالي الرئيسي تاليا في المرتبة 
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للمسؤول التنفيذي الرئيسي . آي أن المسؤول عن العناية برأس المال 
يكون الشخص الثاني في الشركةء وفي المقابل فإن نائب الرئيس المسؤول 
عن تنمية الموارد البشرية-أي الموظف المسؤول عن الأيدي العاملة يعتبر 
عديم الأهمية نسبياء وراتبه يقل 40 عن راتب المسؤول المالي الرئيسي. أما 
في اليابان فينعكس هذا الترتيب. فترتيب الضابط المسؤول عن القوات 
يسبق ترتيب الضابط المسؤول عن الأموال. 

وكما رآينا في الفصل الثاني» فقد طالب المدراء الأمريكيون في العقدين 
الماضيين باقتطاعات حقيقية من أجور عمالهم» حتى عندما كانت المبيعات 
والأرباح تتصاعد. وتحقق لهم ما طلبواء ومن أجل دفع الأجور الأمريكية 
إلى الهبوط من جانب» والوصول إلى الأجور الأدنى كثيرا الموجودة في 
الخارج جا اک ا ع اا یک ا ا 
إنتاجية في الخارج» وحل العمال الأدنى آجرا الذين يعملون لبعض الوقت 
محل العمال الأعلى أجرا الذين يعملون كل الوقت. أما المؤسسات اليابانية 
فلم تنقل الإنتاج إلى الخارج» ولم تلجا إلى العمالة لبعض الوقت إلا لمدى 
محدود» وعندما سئتلت عينة من الشركات اليابانية عما فعلته لتخفيض 
تكاليف الأيدي العاملةء أجابت 2,6 في المائة منها فقط آنها استغنت عن 
العمال الفائضبن» أو استخدمت عمالا لبعض الوقت“؟. 

وتبين الدراسات التي أجريت على الأوتوماتية آنه كلما توسع استخدام 
الأوتوماتية في آمريكا انخفضت الأجورء وعلى النقيض فإنه عندما يحدث 
توسع في الأوتوماتية في اليابان ترتفع الأجور . وفي اليابان تستخدم 
هذه الاستثمارات لتعزيز إنتاجية الآيدي العاملة بدلا من إحلال الآأيدي 
العاملة الماهرة محل الأيدي العاملة غير الماهرةء كما يحدث في الولايات 
اة اة 0 اك ا ك في الح الا واا آغلى: 

ون اللات الخ تسا إحهافا يه ها هان الأ ر دن 
دوران (تجدد) الأيدي العاملة" . فمعدل دوران مقداره 4 في المائة كل شهر 
يقسم بالتساوي تقريبا بين ترك الخدمة والفصل منها. ومن منطلق تمظيم 
الربح يعد ذلك علامة على الكفاءة. فالعمال يفصلون عندما لا تكون هناك 
حاجة إليهم» والعمال يقبلون عروض توظف جديدة حيثما تكون الأجور 
أعلى» ومن ثم الإنتاجية بالتالي أعلى» وفي اليابان تعرض العمالة مدى 
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الحياة على العمال الأساسيين في المؤسسات اليابانية. ولا يتجاوز معدل 
دوران العمل في اليابان 3,5 في المائة سنويا-أي أن تغيير الوظائف في 
السنة يعد أقل من مثيله في الولايات المتحدة شهريا”. 

والجيوش الناجحة تعرف قيمة وجود كادر محوري من قوات متمرسة. 
وتحتاج الجيوش باستمرار إلى دم جديد وعناصر جديدةء ولكنها تحتاج 
إلى نواة داخلية من قوات مدربة ملتزمة. وضمانات الوظيفة التي توفرها 
الاسساة ا اوه اا مو اال فار كين كاي 
تعطى للعمال المؤقتين على حافة المؤسسة» وتتماشى مع الممارسة 
العسكريج” . ويقتصر دوران العمل على تعظيم التدريب والخبرةء وعلى 
زيادة الترابط» وزيادة الاستعداد للتضحية من أجل صالح المجموعة. 

وقد قرر الجيش الأمريكي أن الإفراط في تبديل الأعمال كان أحد 
أخطائه الرئيسية في کا و ل اا اک 
والسرايا) المتعاقبة داخل القوات وخارجها عند انتهاء فترات التطوع» كان 
الجنود الأفراد يتعاقبون دخولا وخروجا ولم يحدث قط آي تطوير للترابط 
اللازم لجعل الجنود مستعدين من أجل بعضهم بعضاء ومع افتقاد هذا 
الترابط أخفق الجيش الأمريكي في ميدان المعركة. وتؤرق الجيوش 
الاقتصادية مشكلات مماثلةء آما من يعظمون الاستهلاك فهي لا تؤرقهم. 

وفي الجيوش يكون هناك تأكيدا دائما على عمل الفريق باعتباره آكثر 
أهمية الألمعية الفردية. فالميداليات تمنح لقاء البطولة الفردية عقب 
انتهاء المعركةء ولكن قبل المعركة يكون الاهتمام منصبا على عمل الفريق. 
وبعد حرب الخليج كان من رآي بعض الجنرالات آنه لم يكن من الواجب 
منح ميداليات فردية للشجاعةء لآنها تنزع عن النصر ما له من طبيعة 
القردق: 

وفي اليابان يكون الاحتفال الذي يشترك فيه مستخدمون جدد عند 
التحاقهم بالشركة في وظيفة مدى الحياة شبيها للغاية باحتفال المعمودية 
(الانضمام إلى مملكة الرب)»ء أو بتقديم الولاء للسيد في العصور الوسطى. 
وينظر إلى ترك «مملكة الرب» أو شركة يابانية باعتباره «خيانة. 
فالمستخدم يجب أن يعطي الإخلاص في مقابل الأمن الذي تمنحه المؤسسة 
إياه. وكما جاء في نشرة لشركة يابانية أن معظم المستخدمين الجدد يبدو 
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أتهم يقرون بالشل الساكر القديم ابجة غن فجرة كبيرة إذا كنت تنشد 
الظل»”". فالمرء يصبح جزءا من مجموعة لها هدقف أكبر من مجرد زيادة 
دخله الخاص. ويعتبر معدل الانضمام إلى النقابات في اليابان أعلى كثيرا 
من مقيله فى الولايات المتحدة (26 فى المائة من العمال مقابل 17 فى المائة 
في عام 1989). ونقابات العمال في ا في 
النزاعات العمالية في اليابان أيام أكثر مما يضيع في ألمانيا أو فرنسا. 
ولكن نقابات العمال اليابانية منظمة على أساس شركة حيث تعتبر النقابات 
جزءا من الفريق وليس خصما من الخارج. 

وانتهاجا لممارسة الجيوش فإن عملية التلقين في السنة الأولى من 
العمل في الشركة تستغرق وقتا طويلا. وتعتقد الإدارة أن المؤسسة التي 
تحقق أفضل نجاح في ربط مستخدمیها بها سيكون لديها احتياطيات آكبر 
من الرضا والارتياح تخلق بدورها قوة عمل أكثر استعدادا لتقديم تضحيات 
قصيرة الأجل. وعلى نقيض ذلك فإن المؤسسات الأمريكية لا تبذل إلا أقل 
جهد لاكتساب ولاء مستخدميها. 

وفيما يتعلق بالتدريب يوجد في المؤسسات اليابانية نمط نفقات شديد 
الاختلاف. فالأمريكيون يستثمرون أقل بالنسبة للعامل» ويركزون 
نازاق اة فة فل کت مارات اندرا وة تظرنا إئی 
استثمارات التدريب» فإن الأمريكيين يستثمرون أقل في المهارات الأساسية 
العامةء ويركزون استثماراتهم بدرجة أكبر على المهارات الوظيفية الضيقة 
اللازمة للوظيفة التالية. وعلى نقيض ذلك يريد جنرالات الجيش أيادي 
عاملة فائقة التدريب» وتقوم القوات المسلحة الأمريكية بتدريب أكبر كثيرا 
مما تقوم به المؤسسات الأمريكيةء وقد ظهرت ثمار ذلك التدريب في حرب 
الخليج. وفي اقتصاد المنتجين يكون الهدف هو قوة العمل الأكثر إنتاجية 
(الأقضل تعليماء الأعلى مهارة). وتكون الأجور العالية عاملا طيبا مادامت 
الإنتاجية أعلى. 

كما أن نظام المنح والمكافآت مختلف بدوره. فالنظام الأمريكي مصمم 
للمكافأة على الأداء الفردي» على حين أن النظام الياباني مصمم لحفز 
عمل الفريق. وتستخدم مراكز الأرباح الضيقة شكلا لتنظيم الشركات في 
الولايات المتحدة على نطاق أوسع كثيرا من استخدامه سواء في اليابان أو 
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أوروبا . فالأرباح ربع السنوية في مراكز أرباح ضيقة هي الطريقة الأمريكية. 
وفي اليابان لا تربط المنح والمكافآت عادة لتحقيق الربحيةء وإنما ترتبط 
بنمو الشركة بأسرها وبإنتاجيتها وحصتها في الأسواق. فالنظام الآمريكي 
يتوافق مع نموذج للعالم يتم فيه حفز الأفراد عن طريق دخلهم فقط. 
وليست فيه آهمية لجهود المجموعات» غير آنه لا يتوافق مع عالم يعتقد فيه 
أن ما تقدمة المحمرعة ولیس ما يقدمة الفرد. هو العامل آلهيمن فى 
مجموع الإنتاج. ٠‏ 

وفي النظام الأمريكي كثيرا ما تؤدي مراكز الأرباح الضيقة إلى عدم 
التاون بين مختلف أجزاء المؤسسة الواحدة مادام لا يجك جزء منها على 
استعداد للتضحية بناتجه الخاص (ومن ثم بمنحه ومكافآته) لمساعدة جزء 
آخر في المؤسسة على زيادة ناتجهء حتى لو كانت تلك التضحية ستؤدي إلى 
زيادة ناتج المؤسسة في مجموعها. وفي شهادة أمام لجنة الإنتاجية بمعهد 
مساشوستس للتكنولوجياء قال الرئيس السابق للبحوث في إحدى شركات 
الصلب الأمريكية الرئيسية إنه لم يكن باستطاعته إجراء مشروعات البحث 
التي يرى ضرورة إجراتها لأن مدراء المصنع لم يكونوا يريدون استخدام 
مرافقهم في البحوث لأآن ذلك يمكن أن يؤدي إلى إنقاص مدخلاتهم السنوية. 
ومن ثم منحهم ومكافآتهم السنوية. 

وهكذا ففي آحد النظامين يعتقد أن النجاح ينبع من فريق ماهر وفي 
النظام الآخر يعتقد أنه ينبع من الالمعية الفردية. 


دور ات الأستثمار » والبحت والتطوير» و نفقات التدر یب 

في الولايات المتحدة ينخفض إنفاق القطاع الخاص على البحوث 
والتطوير في فترات الكسادء ويرتفع في فترات الرخاء” . وفي أوروبا 
واليابان لا يحدث ذلك. فبالنسبة للمؤسسة الأمريكية يعد الاقتطاع من 
البحث والتطوير وسيلة تقنية للمحافظة على الأرباح في فترة انخفاض 
المبيعات. وفي أوروبا واليابان لا يقتطع من البحث والتطويرء إي يعتبر أن 
مصدر القدرة التنافسية في الأجل الطويلء ويمكن أن نرى أنماط الإنفاق 
نفسها في الاستثمار ونفقات التدريب. فالدورات آكثر حدةء وتقتطع 
المؤسسات الأمريكية من الاستثمارات طويلة الأجل خلال فترات الكسب 
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آكثر كثيرا مما تقتطع المؤسسات اليابانية. 

ويؤدي كل من نظامي المحاسبة إلى تغيير السلوك ويعكسان المواقف من 
الأمور المهمةء وفي قواعد المحاسبة الأمريكيةء مادام البحث والتطوير يتم 
تحميلهما على حساب المصروفات. فإن الاقتطاع من الإنفاق على البحث 
والتطوير يدي على الفور إلى أرباح أعلى. آما في اليابانء حيث تتم رسملة 
البحث والتطوير. فلا يحدث ذلك. كما أن نظام المحاسبة الياباني قد 
أنشىء للاثناء عن هذا السلوك في الأجل القصيرء على حين ينشا المقابل 
الأمريكي لتشجيعه. 

وتترامى الفروق في الدوافع إلى السمع في لغة الحديث نفسها. إذ 
يحلو للعامل الياباني المتوسط أن يحدثك عن الكيفية التي يعمل بها من 
أجل شركة لها آكبر حصة في السوق في مجال صناعتهاء بل إنه يزهو إذا 
كانت لها ثالث آكبر حصة في السوقوبأنه يكون جنديا تحت قيادة ثالث 
آقوى قائد في الصناعة. إن آحدا في الشركةء بدءا من رئيسها حتى أصغر 
عامل بهاء لا يشير حتى إلى معدل عال للعائد على الاستتمار باعتباره أحد 
جوانب النجاح التي ينبغي أن يفخر بها. فتوسع الحصة في الأسواق هو 
الهدف. 


هروب ال ستیلاء: 

تمنع مجموعات الأعمال الموجودة في اليابان وألمانيا بصورة آساسية 
حروب الاستيلاء التي انتشرت على نطاق واسع في العالم الأنجلوساكسوني . 
وفي عام ا۱99 أنقذت شركة كونتننتال تاير (للاطارات) من براثن الإيطاليين 
عندما قامت البنوك الألمانية الكبيرة بشراء أسهم كافية لمنع شركة بيريللي 
(للإطارات) من تكملة عطاتها للاستيلاء“ . فالمؤسسات الألانية لا تكون 
للبيع إلا إذا آراد الألمان لها أن تباع. 

وفي الرآسمالية الفردية لا يشغل آحد باله بالمحافظة على المؤسسات. 
ونظرا لأآنه ليس للمجموعة أهميةء فإن المحافظة على المؤسسات لا تكون 
لها أهمية. ويعتبر كتاب ءاه ١ط)‏ ٤ه «s‏ وط8 (البرابرة على الأبواب) رواية 
مثيرة لعملية تعظيم دخل فردي كاملةء حتى إذا كان ذلك يعني تدمير 
الإمبراطورية الصناعية (كما حدث في حالة شركة (RJR Nabisco yg‏ 
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التي ينتمي إليها الأفراد”. فمن يسعى إلى تعظيم الكسب لا يعنيه تدمير 
شركته . فاسم اللعبة هو زيادة دخله الخاص. كما أن الولاء للمؤسسات 
والشركات ليست له صلة بالموضوع ومما نعرفه عن توقف المؤسسة 
الاستثمارية المصرفية دريكسيل بورنهام لامبرت» فإن بعضا من الأفراد 
أنفسهم الذي قاموا بدور محوري في الاستيلاء على شركة نابيسكو كانوا 
مستعدين أيضا لتدمير مؤسستهم الخاصة لمجرد الحصول على منحهم 
ومكافآتهم السنوية. فدخل اليوم بالنسبة للساعين إلى تعظيم الكسب أكثر 
آهمية من وجود المؤسسة غدا. 

إن تدمير الشركة لا يهم من يسعون إلى تعظيم الدخل في شيء. 
فالمؤسسات تعنى بنفسهاء وإذا ما دمرت المؤسسات القديمة فستظهر 
مؤسسات جديدة لتحل محلها دون جهد» أو تكلفةء أو فرص ضائعة. وبالنسبة 
لليابانيين فإن سلوكا كهذا يفسد معنى الجماعة اللازم للنجاح . 


الحجم والربحية 

يمكن القول بوجه عام إن المجتمعات التي تناصر تعظيم الحصة في 
الأسواق يجب أن تظهر فيها مؤسسات أكبر من تلك التي توجد في مجتمعات 
تقوم على تعظيم الأرباح» على حين أن المؤسسات الساعية إلى تعظيم 
الأرباح يجب أن تحقق أرباحا أكثر. وهي تفعل ذلك! وإذا رتبت كبر خمسين 
شركة في العالم حسب حجم المبيعات» نجد بينها 7| شركة أمريكيةء ٠0‏ 
شركات يابانية. 6 شركات آلمانية و5 شركات بريطانية. وإذا أعيد الترتيب 
حسب حجم السوق الداخلية والتاريخ الأقصر كبلد ثري» توجد مؤسسات 
كبيرة أكثر مما يوجد من المؤسسات الآمريكية الكبيرة. وإذا رتبت أكبر 50 
شركة في العالم حسب الأرباح» نجد 8| شركة آمريكيةء ومجرد ثلاث 
شركات يابانيةء وأربع شركات آلمانية فقط. وإحدى عشرة شركة بريطانية. 
وإذا نظرنا إلى معدل العائد على رأسمال المساهمين» فإن المؤسسات 
الأمريكية الخمسين عند القمة تكسب 13,3 في المائةء آي آكثر بمقدار 50 
ما كته امسات الاافة اتسن که القمةء وهو 9,١‏ فى 
لمائة. ومن الناحية الموضوعية تعتبر المؤسسات الأمريكية أكثر توجها حو 
الربح من المؤسسات اليابانية('. 
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وبالمثل إذا رتبت بنوك العالم حسب حجم الأصول» فإن تسعة من آكبر 
عشرة بنوك في العالم هي بنوك يابانيةء ولا يوجد بينها بنك أمريكي. غير 
أنه إذا رتبت البنوك حسب العائد على رأس المالء فإن ستة من أكثر عشرة 
بنوك ريحية في العالم بنوك أمريكية, ولا يوجد بينها أية بنوك يابانية. 

وأكبر تسع من شركات الخدمات المتتوعة هي جميعا شركات يابانية. 
آما الشركة العاشرة ۸11 فهى آمريكية” . ومن بين مؤسسات الخدمات 
E e SR a‏ 
ضهن المؤسسات الخمس والعشرين عتد القمة):14 مؤسسة أمربكية (خمس 
موسسات متها فق ضمن السات الخمس و الفشرين غند القمة :ولكن 
إذا نظرنا إلى الأرباح بالنسبة للدولار من الأصول نجد أن معدل العائد 
الأمريكي (3 في المائة) أعلى بمقدار أربع مرات من معدل عائد المؤسسات 
اليابانية (7, 0 في المائة)ء على الرغم من أن اثنتين من المؤسسات الأمريكية 
كانتا تعلنان عن خسائر ضخمة بسبب أعباء المديونية التي تحملتها في 
حروب الاستيلاء. 

ويؤدي الترتيب حسب المبيعات» والترتيب حسب الأرباح إلى استنتاجات 
شديدة الاختلاف حول أي المؤسسات أكثر نجاحا. والفروق بين الترتيبين 
ليست عفوية. إنها على وجه التحديد مايمكن للمرء أن يتوقعه على ضوء 
النظريات التي تعد أساس هاتين المجموعتين من الشركات . 


الاستراتيجيات الوطنية 

لنلق نظرة على تعليقات إبشيرو فوجيواراء ناب الوزير السابق لوزارة 
التجارة الدولية والصناعة في اليابان. على الاستراتيجيات الوطنية: 

اک ان اا مر اعات اتی الات ای هه اجره 
كان على مؤسسات العمليات اليابانية أن تبدا من الصفرء ولكي يستمر 
المركز على قيد الحياة كان غليه أن يناضل بتكتولوجيا غتيقة وراسمال 
هزيل لكي يصمد أمام المنافسين الأجانب المسلحين بأنظمة وإدارة للتصنيع 
المبرمج بالحاسبة الآلية. وليس هناك قادة حكوميون مسؤولون يمكن أن 
يواجهوا موقفا كهذا بالبقاء مكتوفي الأيدي وهم يرون صناعاتهم المحلية 
تسحق تحت القوة الماحقة للمنافسة الأجنبية. إن علينا أن نساعد الصناعة 
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المحلية للحاسبات الآلية كي تقف على قدميها. فقد فعل ذلك القادة 
الحكوميون في البلدان الأخرىء» ومازالوا يفعلون الشيء نفسه* . 

وقد استخدمت مجموعة منوعة واسعة من التقنيات لتطوير صناعة 
مركز العمليات الرئيسي للحاسب الآلي في اليابان. ولكي تنشىء شركة 
آي. بي. إِم 18 فرعا E‏ لھا بالکامل في عام ۱960 کان عليها أن تضع 
علاماتها التجارية الأساسية تحت تصرف رجال الصناعة اليابانيس . 
وتمكنت شركة ممولة حكوميا لتأجير الحاسبات الآلية من أن تجعل شراء 
الحاسبات الآلية اليابانية أرخص وأقل مخاطرة. وكانت هناك بصورة مباشرة 
أو غير مباشرة استثمارات حكومية كبيرة فى إقامة صناعة ناجحة للحاسبات 
الآلية في اليابان. ۰ 

إن الحكومة اليابانيةلم تكن قط تنتقي الفائزين والخاسرين. 
فاستراتيجياتها كانت دائما استراتيجيات قيادة الصناعة من القاع إلى 
القمة» حيث كانت الحكومة مشاركاء ولم تكن أبدا دكتاتورا. وتستطيع 
الشركات آن ترفض مبادرات الحكومةء وهي تفعل ذلك. ولم يكن رقض 
أصحاب صناعة السيارات لخطة دمج في الستينيات إلا المثال الأكثر وضوحا 
ضمن أمثلة كثيرة. 

ولدى تطوير الاستراتيجيات الوطنية يكون الهدف هو التركيز على 
الصناعات ذات مرونة الدخل العالية للطلب» وذات معدلات التمو العالية 
في الإنتاجية. والقيمة المضافة العالية للمستخدم» وتعني القيمة المضافة 
العالية آنه من الممكن دفع أجور عالية. وعندما تحقق الإنتاجية معدل نمو 
عاليا ءيمكن أن ترتفع الأجور بسرعة حتى إذا كانت أسعار المنتجات تنخفض» 
ومع انخفاض الأسعار وارتفاع مرونة الدخل للطلب» فإن الأسواق تتوسع 
بسرعة كلما ارتفعت دخول المستهلكين» ولن تكون هناك حاجة إلى الاستغناء 
عن العمال. كما أن هؤلاء الذين يدربون ويضافون إلى قوة العمل يمكن أن 
يظلوا مستخدمين دائمين. وفي التسعينيات يعتقد آنه كانت هناك سبع 
صناعات تلبي هذه المعايير-الإلكترونيات الدقيقةء الصناعات الجديدة لعلم 
الموادء التكنولوجيا الإحيائية الاتصالات. صناعة الطائرات المدنيةء أجهزة 
الروبوت» زائدا ماكينات القطع والتشكيل, و الحاسبات الآلية زائدا البرامج. 

ويعتقد أن مؤسسات الأعمال شديدة الكراهية للمخاطرة عندما يتعلق 
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الأمر بالمشروعات التي تتطلب استثمارات كبيرة. ومن الناحية العقلاتية لا 
ترى المؤسسات الخاصة مخاطرة في مشروع يحقق مليار دولار باعتباره 
أفضل كثيرا من مشروع يتوقع أن يحقق عائدا مقداره 2,4 مليار دولار» لكن 
مخاطر فشله 50 في المائة. غير أن ما تعتبره مؤسسات الأعمال عقلانيا 
يكون غير عقلاني بالنسبة للدول. ذلك آن الدول تستطيع توزيع مخاطرها 
على مشروعات كثيرة من هذا القبيل. والحكومات تشجع الصناعات الخاصة 
على إجراء الخيارات السوقية-السليمة مثل تدخلها في صناعة الطائرات 
في التسعينيات. 

وبالمثل يعتقد أن الآفاق الزمنية للقطاع الخاص أقصر مما ينبغي. 
فالمعدلات التي تستخدم في حسابات استثمارات القطاع الخاص تكون 
دائما أعلى كثيرا من المعدل الذي يحدده الاقتصاد لعائد الأصول في الأجل 
الول وف الزات اله راوج مال اف اع ا اض ن كا روفي 
المائة. على حين أن المعدل التاريخي لعائد الأصول هو 7 في المائة. وتقوم 
بنوك مثل البنك الياباني للتنميةء وبنك الائتمان طويل الأجلء بتمويل 
الاستثمارات طويلة الأجل التي تتحاشاها البنوك والمؤسسات العادية. 

وتستثمر المؤسسات الخاصة أقل القليل في البحث والتطويرء ولا تريد 
أن تنتشر ثمار هذه الأنشطة بسرعة. وتبين جميع الدراسات التطبيقية أن 
المعدل الاجتماعي لعائد البحث والتطوير أعلى كثيرا من معدل عائد القطاع 
الخاص. ويحدث ذلك لأآن التكنولوجيات الجديدة كثيرا ما تكون مجدية 
بشكل خاص لشركة غير تلك التي أنفقت على تطويرهاء ونتيجة لذلك فإن 
المؤسسات تستثمر قليلا جدا في البحث والتطوير. 

ومؤسسات القطاع الخاص التي تستثمر في البحث والتطوير تريد 
آيضا احتكارا لأفكارهاء بحيث يمكنها أن تحقق أكبر معدل عائد ممكن 
لاستثماراتهاء ولتشجيع الاستتمار في البحث والتطوير. فإنه تمنح حقوق 
براءات اختراع احتكارية. ومع ذلك فإن أي مجتمع يكون أفضل حالا بكثير 
لو أن الأفكار التي يتم تطويرها داخل حدوده يجري توزيعها على كل المنتجين 
بأسرع ما يمكن. وما يلزم لحفز الاستثمارات في البحث والتطوير (براءات 
الاختراع) يقلل عائدها (نشرها). وتعتبر مشروعات البحث والتطوير التعاونية 
المشتركة. الممولة جزتيا من الحكومةء مثل تلك التي توجد في المركز الياباني 
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للتكنولوجيات الأساسيةء إحدى الطرق التي تحقق في آن واحد استتمارا 
أكثر وتوزيعا آكثر. وقد لاحظ الرئيس السابق لإدارة البحث والتطوير في 
شركة نیبون الکھرlځuة )Nippon Electric Corpration - NEC)‏ ن «موارد المج 
والتطوير نادرةء وإذا لم نتعاون فلن يكون باستطاعتنا أن نتقدم» فتكاليف 
البحت والتطوير باهظة حتى بالنسبة لشركة نيبون. ووزارة التجارة الدولية 
والصناعية هي الطرف الثالث اللازم لتنسيق الصناعة»*. 

وينظر إلى صناعات معينة على نها صناعات ذات روابط (آثار خارجية) 
تؤثر في صناعات أخرى. وبتعزيز هذه الصناعات تصبح الصناعات الأخرى 
أقوى. فصناعات ماكينات القطع والتشكيل والمكونات الرئيسيةء مثل صناعات 
رقائق أشباه الموصلات» تعتبر صتاعات ريط . وبفضل الصناعة الأقوى 
لماكينات القطع والتشكيل. والصناعة الأقوى لأشباه الموصلات, تتمتع اليابان 
بقدرة تنافسية آكبر في السيارات والاإلكترونيات الاستهلاكية. ونتيجة لذلك 
فإن العائد الكلي افده الا ارات كو غاي ن عاق سا ات 
القطع والتشكيل أو صناعة أشباه الموصلات وحدها. 

وقبل كل شيء فإن للحكومة دورا مهما تقوم به في تمجيل النمو 
الاقتصادي. ويعني ذلك زيادة الاستثمارات في المصانع والمعدات» والمهارات 
والبنية الأساسيةء والبحث والتطويرء إلى المستويات التي يمكن أن توجد 
في أسواق خالية من القيود . فالمعتقد أن المشاركين في السوق يتركز اهتمامهم 
على الحاضر أكثر مما ينبغي. وتمثل الحكومات أساسا ارتباط المستقبل 
بالحاضر. وفهي تعمل على الإسراع بحركة الأسواق» وتشجيع المؤسسات 
على أن تمر بمنحنيات تطورها بأسرع مما يمكن أن تفعل لو كانت منفردة. 

وعلى سبيل المثالء فقد قدم بنك التنمية الياباني الأموال لمؤسسات 
أشباه الموصلات اليابانية لمواصلة بناء مرافق إنتاجية خلال فترات الكساد 
عندما كانت المؤسسات الأمريكية المنافسة تتوقف عن البناء. وأعطى ذلك 
اليابانيين القدرة على خدمة الطلبات خلال فترة الرخاء الدوري التالية 
التى لا يمكن أن تلبيها المؤسسات الأمريكية. كما أن شركة ممولة من 
aE‏ الروبوت لآجال قصيرة أغرت المؤسسات بأن تستخدم 
أجهزة الروبوت المستأجرة بأسرع مما لو كانت تملكها. ونتيجة لذلك فإن 
سوق أجهزة الروبوت نمت بمعدل سريع للغاية وأصبحت أكبر كثيرا فقي 
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اليابان منها في أي مكان آخر بالعالم الصناعي. ومع وجود أسواق أآكبر 
حجما وأسرع نموا أصبح باستطاعة مؤسسات أجهزة الروبوت اليابانية أن 
تتطور بمعدل أسرع»وأن تحصل على ميزة في التكاليف على بقية العالم. 

وحيثما تكون المؤسسات اليابانية غير مستعدة بعد الآن للمنافسةء توضع 
العراقيل في وجه دخول المؤسسات الأجنبية إلى الميدان. ويعد تليفزيون 
الأقمار الصناعية صناعة من هذا القبيل في الوقت الحالي. ومن آجل 
إعطاء الصناعة الوطنية فسحة من الوقضت لتظيم نفسهاء حظرت وزارة 
البريد والاتصالات على المواطنبن استخدام الأطباق اللازمة لاستقبال 
البرامج التي تنقلها الأقمار الصناعية من محطات الإرسال الأجنبية” . 

وبمرور الوقت تغيرت الأدوات المستخدمة لتنفيذ الإستراتيجيات الوطنية. 
فالضوابط التى كانت مقررة على الصرف الأجنبى فى الخمسينيات حل 
محلها تخصيص رأس المال في عقد الستينيات التي تضاعفت فيه الدخول. 
والتركيز اليوم هو على دعم البحوث» كما في حالة المركز الياباني 
للتكنولوجيات الأساسيةء حيث تمتزج الأموال الحكومية والخاصة لتقليل 
مخاطر القطاع الخاص°. 

وتدعو رؤية التجارة الدولية والصناعة للتسعينيات إلى تأمين أسس 
النمو الاقتصادي طويل الأجل. إذ ينبغي أن تقترن بنية أساسية صناعية 
مرنة ببنية أساسية عامة أفضلء» وبموارد رأسمالية وبشرية محسنة. وعلى 
الرغم من التحول إلى مجال الخدمات. فإن الصناعة التحويلية مازالت 
تعتبر جوهرية للابتكار التكنولوجي والنمو. كذلك ينبغي تعزيز العلوم 
الأساسيةء وأن ييذل البلد كل جهد لازم للبقاء في الصفوف الأولى لثورة 
المعلومات . 

وتخلق هذه الاستراتيجيات مشكلة للدول التى لا تؤمن بالاستراتيجيات 
الوطنية. إذ كيف تستطيع البلدان دون استراتيجيات وطنية أن تتنافس؟ 
وقد أعلنت اليابان أخيرا استراتيجية وطنية لانتزاع ٠١‏ في المائة من صناعة 
الطائرات المدنية بحلول العام 2000ء وذلك يتطلب انتزاع ٠١‏ في المائة من 
حصة السوق من الشركات المناضسة الثلاث-مؤسسة الإيرباص في أوروباء 
بوينج في الولايات المتحدةء ماكدونل دوجلاس في الولايات المتحدة. ولا 
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حصتها في السوق إلى اليابانيين. 

وتاريخيا لم يكن لدى الأمريكيين أبدا استراتيجيات اقتصادية كاملة في 
المجال المدني» ولم تحدث محاولات كهذه إلا وقت الحرب فقط. 
فالا تابات اللو شةل فك ب الات اقات اة 
وهي ترى أن وفورات الحجم قد استنفدت » وأن الوفورات السالبة تبداً قبل 
أن يستطيع أي مورد الاستيلاء على صناعة ما بوقت طويلء وإذا لم تستتفد 
وفورات الحجم تظهر الاحتكارات. وهذه الاحتكارات يجب القضاء عليها 
بموجب قوانين مكافحة الاحتكار للاحتفاظ بسوق تتنافسية. ولم تكن هناك 
صناعات يعتقد أن لها آثارا خارجية بحيث تكون ذات أهمية لوجود صناعات 
آخرى. وفي وسح آية جهة أن تشتري احتياجاتها على الأساس نفسه الذي 
بشترق به آی تر آخ ری إذا گان البائ آجنبيا قالب اتون الساعون إلى 
تعظيم الأرباح لا يميزون بين مشتر وآخر, لأن معنى أن يفعلوا ذلك أن 
يخفقوا في تعظيم الأرباح. ومع ذلك فإنه استنادا إلى بيانات المكتب العام 
للمحاسبة بالولايات المتحدةء يبدو أن المؤسسات الأمريكية قد تبينت أنه 
عندما تكون الإمدادات نادرة. فإنها لا تحصل على معداتها من الموردين 
اليابانيين بالسرعة نفسها التي تحصل بها عليها المؤسسات اليابانية التي 
فی ا م ا ا ۰ 

الاقتصاديات الأنجلوساكسونيةلا توجد أية صناعات ذات قيمة 
شافة عا بق ا الاعات اة اج ل هو كنك ن 
لديها مهارات أكثر. والأجور-أي الرشوة مقابل التضحية بوقت الفراغ-واحدة 
فى كل صناعة. 

ر ك تاع الان اجات الر اة تن افا قفرت فان 
آمريكيين كثيرين يقولون إنها لا يمكن أن تنجح من الناحية العملية. وضي 
بعض الآحيان يضيق هذا القول أكثر إلى القول إنه حتى إذا كانت 
الاستراتيجيات الوطنية تنجح في الخارج» فإنها لا يمكن أن تنجح في 
الولايات المتحدة بسبب ما لمجموعات المصالح الخاصة فيها من طراز خاص. 

ويقول آخرون إنه ليس على الأمريكيين إلا أن يقبلوا السلع التي تباع 
بأقل من التكلفة (المدعومة) التي يحصلون عليها نتيجة لهذه الاستراتيجيات 
الأ وا و ا مو لاان المستهدفة من الآخرين. فإذا رفع الأجانب 
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أسعارهم عندما يكون المنتجون الأمريكيون قد غادروا الميدانء فإن الأمريكيين 
سيعودون ببساطة إلى تلك الأعمالء وهذ القول يتجاهل مايحدث عندما 
تطرد صناعة أمريكية من مجال الأعمال. فليست مؤسسة الأعمال اليابانية 
هي النشاط الذي يقدم هدايا دائمة إلى الأمريكيينء وعندما تتوقف المناضسةء 
ترتفع الأسعار. ولا يعود المنافسون الأمريكيون إلى النشاط بسبب تكاليف 
الانتقال المرتفعة للدخول في النشاط والخروج منه» ولإدراكهم أنهم إذا 
كانوا على استعداد للعودة إلى النشاط فإن هوامش الربح اليابانية السمينة 
يمكن أن تختفي على الفور. 


من یکسب؟ 

ومن الناحية المجردة يبدو أن هناك ميزة لكل من المؤسسات التي تقوم 
على دافع تعظيم القيمة المضافة أو تعظيم الحصة في السوق» وتلك التي 
تقوم على دافع تعظيم الربح» وتكون مؤسسة الغزو الاستراتيجي على استعداد 
لأن تعمل من أجل معدل عائد آدنى» وتستطيع أن تستخدم هذه القدرة 
لإرغام مؤسسات تعظيم الربح على الانسحاب من الصناعةء وهي تقبل 
ببساطة معدل عائد أدنى من الحدود الدنيا التي تقبلها مؤسسة تعظيم 
الريح. 

غير أنه من منظور الاقتصاديات الأنجلوساكسونية ينبغفي لموسسات 
تعظيم الربح أن تكسب. فهي في آن واحد أكثر اهتماما بتخفيض التكاليف 
وأكثر استعدادا لأن تفعل ذلك (أي لأن تفصل العمال)ء وهذه الميزة لابد أن 
تكون كبيرة بدرجة تكفي لتمكينها من تحقيق أهدافها المتعلقة بمعدل عائد 
الاستثمارء ومن أن تظل تبيع منتجاتها بأسعار مساوية لأسعار المؤسسات 
البانية للإمبراطوريات. آو أقل منها. وهذه المؤسسات الأخيرة قد لا يكون 
لديها معدل عائد للاستثمار يشتد الطلب عليهء ولكن لا شك أن لديها 
اهتماما بتحقيق قدر من الأرباح» ولا يكون باستطاعتها أن تنمو إلا إذا كانت 
آرباحها إيجابية. وإذا كانت تكاليف مؤسسات تعظيم الربح منخفضة بدرجة 
كافيةء فإنها تستطيع هزيمة المؤسسات البانية للامبراطوريات بإرغامها 
على تحمل خسائر مستمرة. 

ويبدو أن الأدلة التطبيقية الحديثة تؤيد أن المؤسسات البانية 
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للإمبراطوريات تنجح في الأجل الطويل. فالمؤسسات القائمة على مبدا 
اقتصاد المنتجين هي بوضوح في موقف الهجوم في الأسواق الدوليةء على 
حين تكون المؤسسات القائمة على تعظيم الريح في موقف الدفاع. وربما 
گی ذلك هه خو اله واو ا تاو قى ال الاق ا ی 
االات رامات كات مات كحي اتر في الولايات المتحدة 
تلزم منافسيها موقف الدفاع. 

أما من سينتصر فسيتوقف في الأجل الطويل على مدى اختلاف 
مشكلات النمو (الدينامية الاقتصادية) عن مشكلات المنافسة في بيئة 
استاتية (الاستاتية: المقارنة). والحقيقة أن الميزات النظرية لتعظيم الربح 
كانت مشتقة حسابيا فى إطار افتراضات ما يسميه الاقتصاديون «الاستاتية 
لغار فى اا اف ر ا ا اا غر اهاد ى ت 
ا ا ن فع دا كاد ارف ن دال م ات 
الإنتاج إلى مكان على منحنى الإمكانات القصوى تلائتاجء ويكسب من 
يحقق آكبر قدر من خفض التكاليف. وبالوجود على منحنى إمكان الإنتاج 
القصوى» فإن العمالة لمدى الحياة والأجور حسب الأقدمية في اليابان. 
على سبيل المثالء لابد أن تكون معوقا. فأجر العامل لا يتحدد وفقا لإنتاجيته 
الخدية الفردية: كما أنه لا فى كته عندما تعن أن يدت ذلك :رل 
يحصل على الأجر الذي ينبغي أن يحصل عليه. 

وفي الدينامية الاقتصادية تكون المشكلة المحورية هي النمو السريع 
(جل سن اكان الاتابى رك إلى اتن اسن ما مك وج 
الإنتاجية تنمو بأسرع مايمكن). وليس يهم أن تكون على المنحنى» أو أن 
تكون الأكثر كفاءة في لحظة زمنية معينة. 

وغد الؤوصول إلى هدف التمو هذا ظإن ميزات إنقاص التكاليف في 
الأستاة ا لغارنة نمكن أن تكرن خضوها . فتخفيض الأ حون والاستقاءعن 
العمال يمكن آن يسما للمؤسسة بإنقأص التكاليف ولكنهما يقلن أستعداد 
قوة العمل لتقل التكترلرجيات الجديدة ويؤذيان إلى أيد عاملة ذات قدريب 
أقل جودة.ء ويقضيان على الولاء-الاستعداد لبذل تضحيات قصيرة الأجل 
لصالح المؤسسة-ويالمثل فإن الاستعداد الأنجلوساكسوني لتخفيض الإنفاق 
على البحث والتطوير. والاستثمار والتدريب» في فترات الكساد يمكن أن 


176 


اليابان: تحديات اقتصاد المنتجين 


يكون ميزة استاتية قصيرة الأجل تصبح في النهاية عائقا ديناميا طويل 
الأجل. 

وعن طريق تقليل مخاطر الفرد بنظامي العمالة مدى الحياة والأجور 
حسب الأقدمية فإن المؤسسة اليابانية تخلق المعوقات لنفسها في عالم 
الاستاتية المقارنة. إذ لا تستطيع أن تنقص التكاليف بكفاءة ولكن إذا كان 
اسم اللعبة هو النمو الدينامي» فإن العمالة لمدى الحياة تعني آنه لن يصبح 
أي من العمال عاطلا إذا ما خفضت التكنولوجيات الجديدة الطلب على 
العمل. فالعمال سيحتفظ بهم إذا ما أتت التكنولوجيات الجديدة وأصبحت 
مهاراتهم عتيقة. ومع الأجور حسب الأقدمية فإن أجور العمال لن تخفض 
مهما حدث. وترغم اقتصاديات المنتجين على الاستثمار في المهارات» وتخلق 
دوافع يمكن أن توازن جوانب الضعف الاستاني في كفاءتها. إن بها ما 
يسميه «رونالد دور» خبير الشؤون اليابانية في معهد مساشوستس 
للتكنولوجيا «الصرامة المرنةء. 

إن المخاطر الاقتصادية للتغير هي نفسها في النظامين» ولكن في أحد 
النظامين يتجشم لشرد مان :الك الاقتصادي. أما في النظام الآخر 
فتتجشمها المجموعة. وعندما تتجشمها المجموعة فإن الأفراد يفقدون 
حافزهم العقلاني على مقاومة التغيير التقني. فما يكون في مصاحة 
المجموعة يكون بصورة آلية في مصلحة الفرد» وعلى نقيض ذلك في النظام 
الأمريكي» فما يكون في مصلحة المجموعة-الإنتاجية الأعلى التي تتحقق 
بفضل تكنولوجيات جديدة-غالبا ما لا يكون في مصلحة الأفراد . 

وفي الأجل الطويل سيبين لنا التاريخ آية نظرية أصوب. وثمة محاولة 
تطبيقية جارية الآنء فقد أصبحت مؤسسات تعظيم الربح الأمريكية وجها 
لوجه أمام مؤسسات بناء الإمبراطوريات في اليابان. فالرأسمالية الفردية 
تلتقي بالرأسمالية المجتمعيةء وسوف يتبين الفائزون بعد قليلء وفي النهاية 
فإن الفائزين سيرغمون الخاسرين على التغيير وعلى ممارسة اللعب بموجب 
قواعد الفائزين. 
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الولابات المتحدة الأمريكية: 
السو ر امعطم يهار 


لنفترض أن شخصاً ما أبلغ مراقباً متوقد الذكاء 
من آنتاء القرن الخامس عش ر أن جزءا ما هن 
المعمورة يوشك أن يغزو بقية العالم» ثم طلب منه 
أن يخن من سيكون المنتصر. الإجابة الصحيحة 
ستكون بطبيعة الحال هي أوروباء ولكن إذا كان 
صاحبنا يستند في إجابته إلى معرفته بالعالم القائم 
في ذلك الوقت فالأرجح أن تكون الإجابة هي 
الصين. ذلك أن الصين هي آول من اخترع بارود 
المدافع» والطباعةء والبوصلة. كذلك كانت لديها 
حكومة وطنية موخدة» على حبن كانت أوروبا لا 
تزال إمارات متعاركة. وكان هناك أسطول صينى 
على متنه آكثر من مائة لف جندي» وقد أصبح له 
موطىء قدم على الساحل الشرقي لأفريقيا. وفي 
المقابل كانت الاستكشافات الأوروبية محدودة 
النطاق للغاية. ولم يكن بستطاعة أية أمة أن تضاهي 
قوة الصين. وإذا كان هناك بلد يوشك أن يقوم 
بغزو فلابد أن يكون الصين. 

بطبيعة الحال» إن صاحبنا سيكون مخطئاء لأن 
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سورها العظيم» وكانت تغرق بطيتًا في متاهات الفقر والضعف والوهن. 
ورغم آن سکانھا کانوا یزیدون على سکان آوروبا بكثيرء فإنها خضعت هي 
نفسهاء بحلول القرن التاسع عشر, للسيطرة الأوروبية مع ادعاءات بلدان 
مختلفة بمجالات نفوذ فيها. 

ومن الناحية التاريخية» كانت الولايات المتحدة فى سنوات ما بعد الحرب 
العامة اة على غرار الى دل الف ها عاد تتن اقل 
خلف سورها العظيم. لقد كانت «المملكة الوسطى»“ . ولكن سورهاء لم يكن 
مبنياً بالحجارة» بل كان مؤلفاً من خمس ميزات اقتصادية ساحقة. 

آولاهاء آن السوق الأمريكية كانت في عام ۱950 آكبر بمقدار تسع مرات 
من أكبر سوق تالية لهاء وهي المملكة المتحدة." ونتيجة لذلك كانت الصناعة 
الأمريكية تتمتع بوفورات حجم وآفاق لم يكن باستطاعة أي اقتصاد قومي 
آخر أن يأمل فى تحقيقها . وكانت الصناعة الكبيرة احتكارا أمريكياً من 
اا ی كان تكاليف الوحدة في صناعات مثل السيارات أو 
الصلب تتجاوز أحلام أكبر المنتجين الأجانب. وكان بوسع المؤسسات المتميزة 
أن تزدهر وهي تخدم سوقاً داخلية بهذا الحجم. 

ثانيتهاء كان التفوق في التكنولوجيات من نصيب الأمريكيين. فقد كانت 
الخرت اة الفافة كه ذموة المقومات العلمية في معظم أنحاء بقية 
العالم» وأعطت أوروبا الولايات المتحدة بعضا من ألمع عقولها-ألبرت اينشتاين 
وإنريكوفيرمي» وفي ذكرهما الكفاية. 

لم تكن المؤسسات الأمريكية تتتاضس مع مؤسسات أجتبيةء بل كاثئت 
تصنع منتجات لم يكن باستطاعة الأجانب صنعها. وحلقت الطائرة «بوينج 
7. وعانت الطائرة البريطانية «الكوميت» من كلال معدني» ولم يكن 
باستطاعها الطيران في كثير من الأحوال. وكانت الصناعات ا ور 
قيادتها التكنولوجيا في آمريكا قليلة ومتباعدة. 

ثالتتهاء أن العمال الأمريكيين كانوا آكثر مهارة من نظرائهم في الخارج. 
وكان الأمريكيون قد ابتدعوا التعليم الإلزامي العام الأساسي والثانوي. 
وعندما أضيف توحيد المناهج» المسمى قانون 61 إلى نظام لاند جرانت 
(*) كان هذا هو الوصف الذي تطاقه الامبراطورية الصينية على نفسهاء باعتبار أن موقعها 
يجعلها مركز الكرة الأرضية-المترجم . 
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للكليات والجامعات' كانت أمريكا أيضا أول دولة بها تعمليم عال يضم 
أعداداً كبيرة. وأصبح لدى نسب أكبر كثيراً من سکانها تعلیم عال. وکان 
ھؤلاء بسبب هذا التعلیم قادرین علی اگتساب مهارات تتجاوز کثیراً قدرات 
جانب كبير من بقية العالم. وأدت المهارات الأعلى إلى استخدام تكنولوجيا 
تجاوزت بوضوح الموهبة البشرية في أي بلد آخر. ونتيجة لذلك كانت 
التكاليف أقل. ولم يكن باستطاعة أية ديمقراطية صناعية أخرى مجرد أن 
تفكر في إنزال إنسان على سطح القمر في الستينيات, والبلد الوحيد الذي 
حاول ذلك-الاتحاد السوفييي-لم يوفق في محاولته. 

رابعتهاء أن آمريكا كانت غنيةء على حبن كانت البلدان الأخرى فقرة. 
ففي عام ۱950 كان ناتجها القومي الإجمالي أعلى بمقدار 50 في المائة من 
مثيله في كنداء وثلاثة أمثال نظيره في بريطانيا العظمىء» وأربعة أمثال 
نظيره في ألمانيا الغربيةء وبمقدار خمس عشرة مرة مثيله في اليابان.* 
وكان باستطاعة الأمريكيين أن يفملوا أشياء لم يكن باستطاعة الآخرين أن 
يفعلوها .* ولا كان لدى الأمريكيين دخل قابل للتصرف أكثر من غيرهم» 
فإن أول سوق كبيرة لكل شيء تقريباً كانت تبداً في الولايات المتحدة. 
وأعطى ذلك للمؤسسات الأمريكية فرصة لأن تقطع شوطاً في تحسين 
آداتها حتى قبل أن يكون باستطاعة غيرها أن يبدا الطريق. ولم تكن أمريكا 
بعد الحرب العالمية الثانية دولة عالية الادخار/ عالية الاستثمارء ولكنها 
كانت على درجة من الثراء بحيث إن النسبة الضئيلة من ناتجها القومي 
الإجمالي التي تخصصها للاستثمار كانت تعطيها مع ذلك قدرا من رأس 
لمال لكل عامل آكبر بكثير من الدول الآأخرى حتى إذا كانت تدخر وتستثمر 
نسبة من مجموع دخلها أعلى كثيرا. وإذا كان دخل الفرد في أمريكا أعلى 
بمقدار خمس عشرة مرة من مثيله في اليابانء وكان باستطاعة الأسرة 
اليابانية أن تدخر من دخلها تساوي ثلاثة آشكال النسبة التي تدخرها 
الأ ةامر فان سج الاس ار اكل عامل ذلك اغلىي ارات 
:[and Grant Coleages and Universities (|*)‏ كانت تمنح في الولايات المتحدة» بموجب قانوني 
موريل الأول (عام ۱862) والثاني (عام ۱890)ء قطعة من الأرض للولايات لتبيعها ولكي تنشيء من 
حصيلة بيعها صناديق تستخدم فائدتها في إنشاء مؤسسات تعلميةء وأصبحت 36 من هذه المؤسسات 
تحمل لقب جامعةء وأصبح في كل ولاية تقريباً مؤسسة منها. وهي تمارس التعليم في مختلف 
فروع العلم-المترجم. 
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المتحدة بمقدار خمس مرات. 

الميزة الأخيرة أن المدراء الأمريكيين كانوا أفضل المدرين في العالم. إذ 
كان لدى أمريكا كادر ماهر منهم من المستويين المتوسط والعالي» لأن آكثر 
الأمريكيين موهبة قبل الحرب العالمية الثانية كانوا يتجهون إلى الإدارة 
باعتبارها الطريق إلى القمة. وقبل الحرب العالمية الثانية كانت العسكرية 
هي الطريق إلى القمة بالنسبة لأصحاب المواهب في آلمانيا واليابان. وكان 
لدى إنجلترا وفرنسا امبراطوريتاهما الاستعماريتان» لذا كان أصحاب 
يحلم بأن يحكم بلدا بأكمله (الهند) بدلا من أن يكون مجرد مدير في 
شركة. وبعد الحرب لم تكن لدى أفضل وألمع أفراد الجيل الأكبر سنا خبرة 
بإدارة الأعمالء ولم تكن لديهم رغبة في اكتسابها. ولبعض الوقت كان 
الأصغر سنا متأثرين بمواقف الأكبر سنا . وحتى بداية الستينيات كان الطلبة 
في آكسفورد يزدرون من يحلمون بالأشتغال في مجال الإدارة. 

وإذا ما اجتمعت سوق ضخمة مع تكنولوجيا متفوفةء ومع رآسمال آكثر. 
وأيد عاملة أفضل تعليماًء ومدراء متفوقينء ثم تم تدمير الجزء الأكبر من 
بقية العالم في حرب کبری؛ فستكون النتجية «مملكة وسطی» اقتصادية 
تحميها تكنولوجيا متفوقةء وتتمتع بتفوق اقتصادي لم يبذل فيه جهد. 
سلوكهم. ولما كانت بقية العالم قد بدأت تلحق بمستويات الدخول في الولايات 
المتحدة» فإن الحجم النسبي للسوق الأمريكية آخذ يتضاءل بالتدريج» وفي 
عام ۱990 لم تكن السوق الأميركية آكبر من السوق الداخلية اليابانية إلا 
بمقدار 40 فى المائة (°© 

وكان خوف الأوروبيين من العجز عن توليد وفورات الحجم الكبير بدرجة 
تتكافاً مع مثيلاتها في آمريكاء من الأسباب التي دعتهم إلى إنشاء السوق 
المشتركة في الخمسينيات. وفي ذلك الوقت وعدوا بأنهم سيحققون وحدة 
كاملة بين أسواقهم في عام ۱992. ونتيجة لذلك فإنه في أول يناير/كانون 
الثاني 1993 ستصبح الولايات المتحدة. لأول مرة خلال آكثر من مائة عام 
ثانى آكبر سوق موحدة فى العالم. وستكون التحالفات الاقتصادية الرئيسية 
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غي آورويا سوق موحدة تضم 337 مليون نسمة ومتوسط دخل الفرد فيها 
آدنی د بعض الشيء مله في الولايات المتحدةء ولكن مجموع ناتجها القومي 
الإجمالى كبر بکثیر من مثيله بالولايات المتحدة. وإذا ما التحقت بهذه 
السوق بقية آوروبا الغربيةء فإنها يمكن أن تنمو لتصل إلى 400 مليون 
نسمة. وإذا ضيف كل وسط آوروبا وشرقيهاء فانه يمكن أن تنشا سوق 
تضم 850 مليون نسمة. ويعتقد الأوروبيون آنهم بداية من عام ۱993 سيكونون 
هم الدين دم الميزة فيما تعلق بوفورات الحجم والنطاق. 

وفضلاً عن ذلك فإن الاتصالات الحديتةء والحاسبات الآلية» 
وتكنولوجيات النقل» خلقت عالما أصبح فيه حجم السوق الداخلية لبلد ما 
أقل آهمية مما كان من قبل. فاليابانيون يستطيعون أن ينتجوا وأن يبيعوا 
من أجهزة الفيديو ستة أمثال ما يشترونه هم أنفسهم. فوفورات الحجم 
والنطاق للسوق الكونية متاحة للجميع-حتى إذا كانو يعيشون في بلدان 

وهناك أيضا بعض البينة على أن الوفورات المرتبطة بالإنتاج الكبير 
ربما تكون أقل أهمية مما كانت في الماضي. فمع تزايد الثراء يكون الناس 
مستعدين لدفع زيادة في السعر مقابل التنوع. كما أن السلمعة الأعلى تكلفة 
التي تصنع بدقة طبقاً لاحتياجاتهم تكون أفضل من السلعة الأرخص سعرا 
التي تصنع طبقا لاحتياجات المستهلك المتوسط. فالإنتاج بكميات أقل. 
ودورات الحياة الأقصر للسلعة. هى موجة كل من الحاضر والمستقبل. 

وباستطاعة المرء أن يجد صناعات مازال الأمريكيون يحتفظون فيها 
بسبق تكنولوجي (صناعة الطائرات)ء ولكن المرء يستطيع أن يجد أيضا 
صناعات (الألكترونيات الاستهلاكية) يتخلف فيها الأمريكيون بوضوح.° 
والشركات اليابانية تدرك آنه إذا كان لليابان أن تكسب. فإنها ينبغي أن 
تكون لها القيادة التكنولوجية في توليد ميزة مقارنة من صنع الإنسان. وفي 
عام ۱990 32 في المائة من > ا اليابانية تعتة ا أكتر 
3ه في المائة منها تعتتقد بالتعادل و5 في المائة فقط تسلم بأنها أدنى مرا 0 
وتعتبر آمريكا متوسطة تكنولوجيا إذا أدرجت مما تكنولوجيا المنتجات (حيث 
مازال التفوق في المتوسط, للولايات المتحدة) وتكنولوجيا العمليات حيث 
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هي» في المتوسط, تأتي بعد غيرها). وبينما كان من المعتاد أن توجد فقط 
منتجات لا يستطيع الأجانب تكنولوجيا أن ينتجوهاء فإنه توجد الآن منتجات 
لا يستطيع الأمريكيون من الناحية التكنولوجية أن يصنعوا منتجا منها 
يكون منافسا سواء من حيث الجودة أو السعر. (فشركة آبل للحاسيات 
الآلية Computer»‏ eاApp»‏ لم یکن باستطاعتها صنع حاسبة آلية متنقلة «لابتوب 
9 وخفيفة الوزن بدرجة تكفي لأن تكون ذات قدرة تنافسيةء واضطرت 
لعقد اتفاق لإنتاج مشترك مع شک e‏ 

وقد كان الإنفاق الأمريكي على البحث والتطوير هو الأول في العالم 
ولكن ذلك لم يعد صحيحا. فاليوم بات الإنفاق الأمريكي على البحث والتطوير 
في غير أغراض الدفاع أقل مما كان عليه منذ عشرين عاماء على حين 
صفد الألمان واليابانيون كثافة جهودهم .ويضاهي الانفاق الكلي على البحث 
والتطوير (الدفاع زائدا الأغراض غير الدفاعية) مثيله في ألمانيا واليابانء 
ولكن الانفاق على غير أغراض الدفاع كان ثابتا عند نسبة ١,8‏ في المائة 
من الناتج القومي الإجمالي لحوالي عشر سنوات» على حين يرتفع نظيره 
الألماني والياباني» حيث بلغ الآن 2,6 و2,8 في المائة على التوالي من الناتج 
القومي الإجمالي. وإذا نظرنا إلى مجموع الإنفاق على البحث والتطويرء 
كنسبة من الناتج القومي الإجمالي» فإن أمريكا تحتل المركز الخامس. 
واليابان تحتل المركز الثالث, وألمانيا المركز الرابع والمركز الأول تحتله السويد . 
وإذا طرح الانفاق العسكري جانباء وجرى تقييم الإنفاق المدني فقط, فإن 
أمريكا تنزلق إلى المركز العاشر في الإنفاق على البحث والتطوير. وإذا 
طرح الإنفاق مجموع الانفاق الکو وتبقى فقط إنفاق القطاع الخاص 
على البحث والتطوير. فإن آمريكا تكاد أن تكون في القاع» فهي في المركز 
العشرين بين ثلاثة وعشرين بلدا صناعيا."" ولا لم يكن المرء مؤمنا بأن 
لأمريكيين آكثر ذكاء من الألمان واليابانيينء فإن مستويات الإنفاق الحالية 
ستؤدى في نهاية الأمر إلى أن يصبح العلم والهندسة الأمريكيين في مركز 
ثانوي» وأن تغدو معدلات النمو في الإنتاجية أدنى منها في البلدان 
الأخرى ١١(‏ 

وتؤكد براءات الاختراع هذا التصور. ففي عام ۱980 كان سبعة من أعلى 
الفائزين العشرة ببراءات الاختراع في الولايات المتحدة مؤسسات أمريكية. 
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وكانت هناك مؤسسة أجنبية واحدة بين أعلى ستة فائزين ببراءة الاختراع. 
وبعد ذلك بعشر سنوات كانت هناك ثلاثة مؤسسات أمريكية فقط بين 
مؤسسات القمة العشر: ولم تستل آفضل مؤسسة من بیٹها مركا آعلى من 
المركز الخامس.”" وفي مسح لبراءات الاختراع ذات الجودة العالية والتي 
يرد ذكرها كثيراء نجد أن شركة فوجي اليابانية قد سبقت كوداك» وأن 
شركة هيتاشي سبقت آي. بي. ا وعند الثمانينات كانت الفجوة في 
براءات الاختراع عالية الجودة بين اليابان والولايات المتحدة نصف الفجوة 
عند بداية العقد» وعلى ساس حصة الفرد كانت اليابان في المقدمة. وعندما 
أجرى المجلس الأمريكي المعني بالقدرة التنافسية+ دراسة للمركز التكنولوجي 
لر اعات الك عط مركا رة ما شفك 63ء إذكان لاء الغو 
في بعض المجالات يوازنه آداء ضعيف في مجالات أخرى (أنظر الجدول 5- 
ا). إن الأمريكيين ليسوا أكثر ذكاء. وعندما تعمل بقية العالم بجد أكثر 
فإنها تحقق نتائج أفضل ٠.‏ الجدول 5-| 


بطاقة حالة التكنولوجيا الأمريكية 
آلف (۸) الأنظمة القائمة على البيانات» التكنولوجيا الاحيائية, الدفع النفاث. 


التخزين المغنطيسي للمعلومات» تخفيض التلوث» برامج الحاسبات الآلية. 
تمييز الأصوات والرؤية فى الحاسبات الآلية. أجهزة الحاسبات الآلية. 
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باء مرتفع (+8 | التصميم والأدوات الهندسيةء معدات الاتصالات المتنقلة. 

باء (8) القطارات الكهربائية الذاتية الدفع» أريسنيد الغاليوم» شبكات المعلومات» 
تكنولوجيات الربطء الموصلات الفائقة 

باء ضعيف (8) | أدوات التحكم الالكتروني» تصنيع الموادء الالكترونيات الدقيقة 

جيم مرتفع (+ |)٤‏ المواد الحديثة. عمليات التصنيع 


جیا0 التشغيل الضبيط بالمكنات» معدات الطباعة والاستنساخ المكونات البصرية 
الالكترونية 
دال () معدات صنع الرقاتق وأجهزة الروبوت» مواد السيراميك الإلكترونية. 


التغليف والتعبئة إلكترونياء عروض اللوحات المستوية, التخزين البصرى. 


American Council on Competitiveness *‏ 
* المصدر: توماس ا : ستيورات› aA Where We Stand»‏ العمل llجlaعy The New American‏ 
راه الذي نشر في عدد خاص من مجلة فورشن. ۱991ء الصفحة ٠7‏ . 
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وقد لاحظت بقية العالم العائد الناتج من النظام الأمريكي للتعليم الواسع 
النطاق وأخذت في محاكاته وزيادة كثافة التعليم. وتكشف الاختبارات 
الدولية المقارنة أن الأمريكيين في جميع مستويات العمر يعرفون أقل من 
المواطنين في الخارج في البلدان الصناعية المتقدمة الأخرى. من ذلك أن 
درجات اختبارات الرياضيات التى يحصل عليها الواحد فى المائة الأوائل 
من طلبة الصف الأخوف امنا الأمريكية و 
المئين الخمسين في اليابان.”" وكلما زاد عمر الطالب زادت فجوة الإنجاز 
التعليمي. وفي موضوعات العلوم يتل الأمريكيون المركز الثامن في ترتيب 
التلاميد قى سن العاشرة من خمسة عشر بلدا وعند سن الثالثة عشرة 
گرا جود لى ار التادة ا رل قى دل ها يمهو إلى ال هة إا 
علمنا أن أمريكا لديها أقصر سنة مدرسية وأقصر يوم دراسي في العالم 
الصناعي-۱80 يوما في الولايات المتحدةء مقابل 220 يوما في ألمانياء 240 
يوما في اليابان 250 يوما في كوريا.”' وعندما يقترن أقصر يوم دراسي 
وأقصر سنة مدرسية بساعات أقل من الواجبات المنزليةء يكون ما يتم 
تعلمه أقل كثيرا .*' ويختتم ذلك بمعدل تخرج من المدارس الثانوية أدنى 
كثيرا (71 في المائة في الولايات المتحدةء مقابل 94 في المائة في اليابان وا9 
في المائة في ألمانيا)» مما يجعل قوة العمل في الولايات المتحدة أقل تعلما 
من غيرها بدرجة كبيرة.2 

أما آولئك الذين يتخرجون في الكليات فيلتحقون بنظرائهم الأجانب إذ 
أن غالبية بقية العالم الصناعي لم تنفق الاستثمارات البشرية والمادية اللازمة 
للانتقال من تعليم الصفوة إلى التعليم الجماهيريء كما أن الكليات الجامعية 
الأمريكية ليس لها نظيرء ولكن الاقتصادات الناجحة لا تقوم فقط على 
قوی عمل ذات تعليم جامعي. 

ولدى التعليم العالي الأمريكي نقطة ضعف فيما يتعلق بتدريس العلوم. 
فبالنسبة لبقية العالم لا يتخرج إلا قليلون جدا من المهندسين والعلماء. 
ففي أمريكا الآن يتخرج من المهندسين والعلماء حاملي درجة الدكتوراة لكل 
فرد من السكان أقل من نصف نسبتهم في بداية السبعينيات. ويمكن أن 
يرجع جانب كبير من ذلك إلى انخفاض مستوى تدريس العلوم والرياضيات 
في المدارس الثانويةء وعند سن الثامنة عشرة يكون كثيرون من الأمريكيين 
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قد أغلقوا الباب دون التقدم إلى مهنة عملية. ولكن ذلك ليس مبررا لعدم 
التمسك بأآن يكون كل خريج جامعي قادرا على التعامل مع الأرقام» أي أن 
يعتبر متقفا من الناحية الرياضية. فالتكنولوجيات الجديدة التي تدخل 
المكاتب والمصانع تتطلب أن تكون لدى كل فرد مستويات من المعرفة 
بالرياضيات تتجاوز كثيرا المستويات التي كانت لازمة في الماضي. والجامعات 
بعدم تمسكها بضرورة حصول كل خريج جامعي على قدر من الرياضيات 
يكفي لأن يكون قادرا على التعامل مع الأرقام» فهي لا تعطي خريجيها 
المهارات التي سيحتاج إليها الأمريكيون في القرن الحادي والعشرين. 

آما الذين لا يلتحقون بالكليات» فإن انخفاض المستوى العلمي عند 
البداية يتفاقم بسبب ضآلة الاستثمارات في المهارات في ا 
ومهما يكن السبب (سواء كان المعدلات المرتفعة لدوران قوة العمل» أو عجزا 
ثقافيا عن النظر إلى قوة العمل باعتبارها من الأصول الاستراتيجية)ء فإن 
المسؤسسات الأمريكية تستثمر بانتظام في مهارة عمالها أقل مما يستثمره 
منافسوها الأجانب» وما تستثمره بالفعل يوجه آكثره إلى موظفيها المهنيين. 
أما العمال العاديون فلا يحصلون على أكثر من التدريب التفصيلي اللازم 
لأداء المهمة التالية. وهم لا يكادون يحصولون أبدا على التدريب الأساسي 
العام اللازم لاستيعاب تكنولوجيات الجديدة المعقدة عند ظهورها. 

وفي الوقت نفسه سارت تكنولوجيا في اتجاهات تتطلب قوة عمل ذات 
مستويات من التعليم والمهارة أعلى كثيرا . ولكي تصنع شركة ما رقائق أشباه 
الموصلات المعقدة الحالية لابد أن تستخدم الرقابة الإحصائية على الجودة. 
وهي لكي تستخدم هذه الرقابة لابد أن يكون كل عامل إنتاج متمكنا منها. 
ولكي يتحقق ذلك فإنه يلزم تعلم بعض بحوت العمليات البسيطة» ولكي 
يتعلم العمال ما ينبغي تعلمه فإنهم يجب أن يكونوا ملمين بعلم الجبر. 
والأمريكيون ليسوا معتادين أن يكون لدى عمال الإنتاج العاديين مهارات في 
الرياضيات. 

ومن الناحية الإحصائية لم تعد أمريكا منذ بعض الوقت أغنى بلد في 
العالم (تمتعت إحدى مشيخات النفط بهذا الامتياز لعدة عقود)ء ولكنها 
تعيش الآن في عالم توجد به بلدان صناعية أآخری تکكاد أن تكون على قدم 
المساواة معها إذا نظر المرء سواء إلى القوة الشرائية الخارجية أو الداخلية. 
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وفي هذا السياق فإن معدلات المدخرات الأمريكية الأدنى تؤدي الآن إلى 
أسعار فائدة حقيقية أعلى ومعدلات استثمار أقل-حوالي نصف معدلات 
الاستثمار الموجودة في اليابان وثلثي تلك الموجودة في آوروبا. ومن بين 
واحد وعشرين بلدا صناعياء لم يكن يوجد لدى أي بلد منها في نهاية 
التمانينيات معدلات ادخار أدنى من معدلات الولايات المتحدة. وبينما كانت 
الأسرة الأمريكية تدخر 4,6 في المائة من دخلها المتاح في عام ۱989ء كانت 
الأسرة اليابانية تدخر ١5,7‏ في المائة.“ وعندما يتم تجميع كل أشكال 
المدخرات. فإن الألمان كانوا يدخرون أكثر من الأمريكيين بمقدار 6 في 
المائةء واليابانيين يدخرون أكثر منهم بمقدار ۱00 في المائة. وخلال الثمانينيات 
انخفضت معدلات الادخار في جميع البلدان الصناعية الرئيسيةء ولكن 
عند نهاية العقد ارتفعت معدلات الادخار بشدة في كل مكان عدا الولايات 
المتحدة .ا2 

وتؤدى معدلات الادخار الأعلى إلى مزيد من البحث والتطوير ومزيد 
من المصانع والمعداتء ولكنها تؤدى أيضا إلى بنية أساسية عامة أكثر 

وأقضل.” فاليابائيون لديهم القطار الرصاصة .بل إن الفرنسيين لذيهم 

حتى قطارهم الأسرع 16۷ (سرعة سيره العادية ۱86 ميلا في الساعةء 
وتم اختباره على سرعة تتجاوز 300 ميل في الساعة).” ويزعم الألمان أن 
لديهم شيئًا حتى أفضل من ذلك سيدخل الخدمة قريبا.* ويجري الآن 
بناء نفق تحت المانش بين بريطانيا وفرنسا . وتربط شبكة التليفونات الفرنسية 
جميع الأسر في شبكة تعمل بالحاسبات الآلية. كذلك تجري إقامة البنية 
الأساسية للأنظمة الالكترونية لتحويل الأموال. 

وفى الولايات المتحدة تسير استثمارات البنية الأساسية بنصف معدلات 
E le EEN SUE E GESE a Ea‏ 
من الانهيار. ولا يوجد في آمريكا أي من مشروعات البنية الأساسية المثيرة 
في العالم» وذلك مع أن البنية الأساسية الأفضل ترتبط ارتباطا وثيقا بنمو 
الانتاجية. ومن الناحية التاريخية فإن زيادة في الاستثمار في البنية الأساسية 
العامة مقدارها واحد في المائة من الناتج القومي الاجمالي كانت تقترن 
(٭2) B11۲ ٣٣۵٣‏ : قطار ياباني سرعته 220 كيلومتراء بدأ تشغيله في عام 1964-المترجم. 
in Grand Vitesse )3±×(‏ : قطار السرعة الكبيرة. 
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بارتقاع مقداره نصف نقطة مئوية في إنتاجية القطاع الخاص.” كما أن 
0 في المائة من التباطؤ في نمو الانتاجية كان يرجع إلى انخفاض مستويات 
رآس المال العام لكل عامل.” ويقضل النقل الأسرع والأرخص الذي سمحت 
به شبكة الطرق العامة فيما بين الولايات المتحدة في أمريكا تحقق جانب 
جوهري من مكاسب الإنتاجية العالية التي سجلت في الستينيات. فالبلد 
الذي يتصدر تشييد الطرق العامة الإلكترونيةء وهو جهد سيتطلب كلا من 
الاستثمار العام والخاص» يمكن أن يحقق قفزة مماثلة في الإنتاجية في 
التسعينيات (28 

ومع مزيد من الدخل القابل للتصرف» فان منتجات جديدة يجري الآن 
بدرجة متزايدة استخدامها في الخارج أولا (كانت أجهزة التسجيل الرقمية 
معروضة للبيع في اليابان قبل وصولها إلى الولايات المتحدة ببضع سنوات. 
ومن الواضح أن أجهزة التليفزيون الاستريو الرقمية شديدة الوضوح ستظهر 
في اليابان وأوروبا قبل أن تظهر في الولايات المتحدة) . وبسبب بطء إجراءات 
الموافقة فإن الأدوية الجديدة تكاد و عالميا في أوروبا أولا. فالمؤسسات 
الأجنبية تقفز بسرعة على منحنى المعرفة. أما الأمريكيون فيحاولون بصورة 
متزايدة اللحاق على الطريق النزولي. 

ومن الناحية الإدارية فإن إغراء الفرص البديلة هو الآن تماما عكس ما 
كان عليه . فإذا أراد شخص طريقا إلى القمةء فإن الإدارة هي الآن السبيل 
الوحيد في اليابان والمملكة المتحدة وفرنسا. فقد اختفت جيوش هذه الدول 
وامبراطورياتهاء وأصبح شيوخها وشبابها مستعدين نفسيا لهذا الواقع. 

وأمريكا هي الآن الدولة الوحيدة التي لديها مجمع عسكري-صناعي 
ضخم» وفيه جميع فرص التقدم والكسب المرتفع-إذ يعمل 30 في المائة من 
مهندسيها مباشرة أو بطريق غير مباشر في خدمة القوات المسلحة.°2 
فهي توفر إثارة مغامرات التقنية الرفيعة التي لا تستطيع المنتجات المدنية 
أن تباريها . وتستطيع العناصر الممتازة أن تحلم بوظائف السياسة الخارجية 
للدول العظمى. وقد أصبح جنرالات حرب الخليج أبطالا للعصر. وقد 
اخترعت آمريكا أيضا الأنشطة ذات النتيجة الصفرية) مثل المهنة القانونية 
:Ze0-um tives )4*(‏ هي الأوضاع التي يكون فيها كسب أحد الأطراف مساويا لخسارة 
الطرف الآخرء وهي جزء من نظرية المباريات التي وضعها فون نيومان-المترجم. 
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(فليقاض كل منا الآخر) التي استوعبت كثيرين من أصحاب المواهب فيها . 
إن موهبة الإدارة وخبرتها في آمريكا لم تعودا أفقضل من مثيلتيهما في بقية 
العالم. وإذا ما قيستا بالنتيجة-بالمجز أو النمو البطىء في الإنتاجية-فانهما 
تکونان آسواً. 

كل عام ينشر المنتدى الاقتصادي العالمي» وهو منظمة ذات إدارة 
سويسريةء تقرير القدرة التنافسية العالمية الذي يحاول فيه ترتيب القدرة 
التنافسية لمؤسسات الأعمال في بلدان مختلفة وفق أبعاد مختلفة. وقد 
أجرى المنتدى تقييما للادارة فى 23 بلدا صناعياء حصل فيه المدراء الذين 
کاو فل د اها جلى ارف الى حن كل اندراء ان 
كانوا الأسواً على المرتبة 23 (°0 

وفي ما يتعلق بجودة المنتجات كانت المؤسسات الأمريكية في المرتبة 2| 
وكانت اليابان في المرتبةاء وألمانيا في المرتبة 3. 

وفيما يتعلق بالتسليم في الوقت المحدد كانت المؤسسات الأمريكية رقم 
0 واليابان مرة آخرى رقم اء وألمانيا رقم 2. 

ووجدت النتائج نفسها بالنسبة لخدمة ما بعد البيع: كانت اليابان رقم 
اء ألمانيا رقم 2ء آمريكا رقم .١‏ 

وحصلت كمية ونوعية التدريب أثاء العمل اللتان تقدمهما المؤسسات 
الأمريكية على مرتبة ١١ء‏ وكانت اليابان رقم ١ء‏ وآلمانيا رقم 2. 

رفا فلق باتترجة الى المز مات (أى هل دأخد الزسسات 
النظرة الطويلة؟) في 23 بلدا صناعياء كانت المؤسسات الأمريكية في المرتبة 
2-آي في القاع تقریبا . وكانت هنغاريا فقط هي أسواً الجميع»ء وكانت 
اليابان رقم اء وآلمانيا رقم 3. 

وهذه التقييمات الأوروبية تجد صداها في الشرق. ففي مسح آجرته 
دوائر الأعمال الكوريةء بعد تصحيح بالنسبة للسعر» فصل 80 في المائة 
المنتجات اليابانية. وكان 6 في المائة فقط يعتقدون أن المنتجات الأمريكية 
توفر ية ميزة غير سعرية.* وعندما طلب إلى اليابانيين تعداد السيارات 
المستوردة التي يريدون شراءهاء لم ترد في القائمة أية سيارات أمريكية °2 
كانت السيارات جميعا من أوروبا. ومنذ وقت ليس بطويل قال لي أحد 
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المعارف اليابانيين «إننا سنساعدكم على إدارة انحداركم». 

وإلى حد ما يتفق الأمريكيون مع هذه التقييمات الخارجية. من ذلك أن 
8 في المائة من الأمريكيين يعتبرون المدراء اليابانيين أفضل من نظرائهم 
الأمريكيينء وأن ١١‏ في المائة فقط هم الذين يعتقدون بعكس ذلك ° 

ومعنی جميع هذه التغيرات واضح» وهو آن آمریکا لم تعد تعيش وراء 
سورها العظيم. فقد انهار السور العظيم! وعلى أمريكا أن تتكيف مع الواقع 
القاسي» واقع المنافسة الحقيقية. لقد ولى تفوقها التكنولوجي والاقتصادي 
الذي حصلت عليه دون عناء.* ومن الناحية الاقتصادية لقد وصل 
جنکیرخان . 


فى الو قت نفسه» داخل الأسوار... 

في الوقت الذي كان نجاح بقية العالم يعمل فيه على تفكيك سور أمريكا 
العظيم» كان شيء ما يحدث داخل أسوار أمريكاء شيء شبيه للغاية بما 
عانته الصين خلف أسوارها المادية. ففى داخل الأسوار كان الاقتصاد 
الأفركى خت شا د ۰ 

وكان نقاد أمريكا اللاذعون» من أمثال شينتار وإيشيهاراء يرون الانحدار. 
إن «تنبؤات أوزالد شبنجلز في بداية هذا القرنء في كتابه اضمحلال الغرب 
ıa (Decline of the West)‏ آ ت حقيقة واقعة. فالولایات المتحدة التى 
استقطبت تداعيات الحضارة الأوروبية هي في طريقها إلى الاضمحلال 
الآن». ولئن كان من الواضح أن أمريكا لا تنحدر بأي معنى مطلق؛ 
فهناك بغير شك بعض قضايا «التخلف عن غيرها». ففي عام ۱990 كانت 
الأجور في أحد عشر بلدا تزيد على الأجور في الولايات المتحدة.* وكانت 
أجور الصناعات التحويلية أعلى فى أريعة عشر بلدا-فى ألمانيا كانت الأجور 
أعلى بمقدار تسعة دولارات في الافة 7 وفا ت المزايا الإضافية 
تكون الفجوة أعلى حتى من ذلك .°۶ 

في الأعوام العشرة من ۱978 إلى ۱988ء وفر الاقتصاد الآمريكي 7,5 
ملايين فرصة عمل جديدة للذكورء ولكن بعد التصحيح بالنسبة للتضخم 
کانت مکاسب ۱8,4 ملیونا من الذکور في عام ۱988 أقل مما کانوا یکسبونه 
في عام 1978 ,” وعلى أساس صاف كانت كل تلك الملايين من الوظائف 
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الجديدة وظائف آدنى من المتوسط, كما آرغم ۱0,9 ملايين آخرون من 
الذكور على قبول تخفيضات في الأجور الحقيقية. وعلى امتداد العقد 
افر مكاي الور ال ددرو الات من زا اا 
وكان آكثر الخاسرين خريجي المدارس الثانوية من الذكور البيض. فقد 
فقدوا فرصهم التقليدية في الحصول على الوظائف الأعلى أجرا في 
صناعات السيارات الا وات القطع والتشكيل. 1 

وبدءا من متوسط مكاسب آدنى كثيرا في عام 1978 (43 في المائة من 
مكاسب الذكور السنويةء إن شنا الدقة)ء ومع الوقت المتاح لزيادة متوسط 
ساعات عملهم السنويةء تحسنت أحوال العمال الذكور بعض الشيء. وفي 
الأعوام العشرةء من 1978 إلى 1988ء خلقت 12,5 مليون وظيفة جديدة 
للاناث» وعلى أساس صاف كانت 2,7 مليون فقط من هذه الوظائف الجديدة 
تدفع لها أجور أدنى من مستويات عام ۱978 . وارتفعت المكاسب الوسيطة 
الحقيقية بمقدار ۱7 في المائةء مما أدى إلى ارتفاع المكاسب السنوية للإناث 
من 43 إلى 54 فى المائة من مكاسب الذكور السنوية. 

ومع ازدیاد غ النساء العاملات في السبعينيات والثمانينيات» كانت 
الدخول الأسرية الوسيطة ترتفع ببطءء على الرغم من انخفاض في معدلات 
أجور الذكور. فغالبية الإناث يعملن بالفعل لكل الوقت» ولم يعد يوجد في 
الأسرة المثوسطة مقع غير مستخدة من ساعات عمل الإنات ‏ وف 
العقد القادم ستشعر الأسرة الأمريكية بوطاة انخفاض الأجور الحقيقية. 

وإذا كان الناتج القومي الاجمالي يرتفعء وكانت الأجور الحقيقية تنخفض 
بالنسبة لثلثي قوة العمل» فإن الأجور-كضرورة حسابية-يجب أن تكون أعلى 
بدرجة جوهرية بالنسبة للثلث المتبقي. ويتكون ذلك الجزء من الأمريكيين 
الذين مازالت لديهم ميزة في المهارات على العمال في بقية العالم-لاسيما 
آولئك الذين لديهم تعليم جامعى. وفى الثمانينيات كان هناك ترابط وثيق 
اا د اتا وا وات اوا اتات فی اقام و 
المجتمع الأمريكي الآن إلى مجموعة ماهرة ذات آجور حقيقية متزايدة 
ومجموعة غير ماهرة ذات أجور حقيقية متناقصة. وكلما انخفض مستوى 
التعليم» زاد الانخفاض في الأجورء وكلما ارتفع مستوى التعلي» زادت 
الأجور ا4 
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وقد أحدثت اتجاهات الأجور هذه زيادة حادة في التفاوت. ففي عقد 
الثمانينيات ارتفع الدخل الحقيقي للفئة المؤلفة من الخمسة في المائة الأكثر 
ثراء من ۱20253 دولارا إلى ۱48438 دولارا» على حبن انخفض دخل العشرين 
في المائة عند القاع من 9990 دولارا إلى ا943 دولارا.” وبينما كانت 
العشرون في المائة عند القمة تكسب» كان كل من الأخمسة الأربعة عند 
القاع يفقد حصة في الدخل» وكلما انخفض الخميس,» زاد الانحدار. وعند 
نهاية العقد كان لدى العشرين في المائة عند القمة من السكان الأمريكيين 
أعلى حصة سجلت في مجموع الدخل في آي وقت» ولدى الستين في المائة 
عند القاع آدنى حصة سجلت في مجموع الدخل. 

وفي الأجل الطويل تكون الإنتاجية أو الناتج لكل ساعة من العمل» هي 
العامل المحوري الذي يحدد قدرة آي مجتمع على تحقيق مستوى معيشة 
من طراز عالمي. فليس من الممكن تقسيم مالا يتم إنتاجه. وفي الأجل 
القصير يمكن أن تكون لمتغيرات أخرى أهميتهاء ومنها أن السكان ذوي 
النشاط الاقتصاديء» الأيدي العاملة. يمكن أن تتمو نسبتهم إلى مجموع 
السكان. وكلما انخفضت البطالة وارتفعت معدلات استخدام رس المالء 
يستطيع المجتمع أن ينتج منتجات أكثر دون أن يصبح أكثر إنتاجية للوحدة 
من المدخلات. وفي الثمانينيات كان المجتمع الأمريكي يفعل كليهماء فهو من 
الناحية الجوهرية زاد في مجال العملء وحافظ على النمو في ناتجه القومي 
الإجمالي» على الرغم من أداء سيء في مجال الإنتاجية. ولكل في نهاية 
الأمر يتم الوصول إلى الاستخدام التام لكل من الرجال والاآلات. 

ولفترات زمنية طويلة تستطيع الدول أيضا آن تستورد آكثر مما تصدرء 
آي آنها من الناحية الجوهرية تقترض موارد من بقية العالم. وقد استخدمت 
الولايات المتحدة تلك الحيلة في الثمانينيات لكي يظل النمو في استهلاكها 
أسرع من إنتاجيتهاء وذلك باقتراضها ما يقرب من ألف مليار دولار من 
بقية العالم لتمويل الاستهلاك الأعلى للأمريكيين. ولكن أية دولة تصل 
آجلا أو عاجلا إلى نهاية قدرتها على الاقتراض» وتقوم بتصفية الأصول 
التي يرغب الأجانب في شرائها . وعندما تستتفد اقتراضها الدوليء يتلاشى 
(*6) آخمسة جميع خميس ا١د‏ والخميس هو آية قيمة من القيم الأربع التي تقسم مفردات 
توزيع تكراري إلى خمس فئات-المترجم. 
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هذا المصدر من مصادر الاستهلاك. وتصبح الانتاجية الأعلى هي الطريق 
الوحيد إلى الدخول الأعلى. 

وفي السنوات المائة والخمسين منذ بداية الثورة الصناعيةء كان نمو 
الإنتاجية الأمريكية في المتوسط أقل قليلا من 3 في المائة سنويا. وضي 
السنوات العشرين من 1947 إلى ۱967ء کان ا أفضل قليلا- 3,3 
في المائة سنويا . ومع معدل نمو مقدار 3,3 في المائة تتضاعف مستويات 
المعيشة كل واحد وعشرين سنة وفيما بين عامي 1980 و1990 كانت الإنتاجية 
الأمريكية تنمو بسرعة ١,2‏ في المائة. ومع معدل نمو انتاجية مقداره 2, | 
في المائةء تتضاعف مستويات المعيشة كل ثمان وخمسين سنة. ومع إنتاجية 
تنخفض من الناحية الفعلية في عامي 1989 و1990ء لم تكن تبدو احتمالات 
للتحول» ولم يكن بصيص ضوء في نهاية نفق الإنتاجية.*“ وتتفاقم هذه 
الأحجية عندما تجري مقارنات مع بقية العالم. فعلى امتداد العقد نفسه 
كانت الإنتاجية تنمو بمعدل 3,1 في المائة سنويا في اليابانء وبمعدل 9, | 
فى المائة فى فرنساء وبمعدل ١,4‏ فى المائة فى آلمانيا الغربية و2,8 فى 
الماقة فى المملكة امتح (45 

بوس فاج الاعات ااك اة ل موو ي د 
جرانت الاقتاى قى ا5ت اتك هده الوا كن هى اتر 
في المائة سنويا. ولكن معدل النمو هذا كان أدنى كثيرا من المعدل الذي 
حققته الصناعات التحويلية اليابانية ومقداره 7, 5 في المائة.“ وهذا الفرق 
لم يعد ممكنا أن يعزى إلى اهتمام اليابانيين بلعبة اللحاق. في الوقت الذي 
كان الأمريكيون فيه يخترعون منتجات وعمليات جديدة. فقد كانت مستويات 
إنتاجية الصناعات التحويلية فى اليابان أعلى بمقدار 30 فى المائة من 
المستويات الموجودة في اللات الجدة في عام 7,7 فاذا کان هتالت 
لد جب أن يفارس عة اللحاق السهاة فهو آمركاء وينما جمد آداد 
الصناعات التحويلية أفضل من أداء بقية جوانب الاقتصاد فإن هذا الأداء 
بدوره ليس في المستوى اال و 

وهناك ما يحمل على الاعتقاد بأن القياسات الخاطئّة يمكن أن تبالغ 
في جودة أداء الصناعات التحويلية الأمريكية. وتسلم وزارة التجارة بأنها 
قد بخست تقدير مدى استخدام أصحاب هذه الصناعات لمكونات أجنبية 
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في منتجاتهاء ومن ثم بالغت في ناتجها وإنتاجيتها .° . 

وفي ضوء آداء الانتاجية هذاء فإن أمريكا كانت لابد أن تواجه مشكلة 
اقتصادية حتى إذا لم يكن يوجد آي بلد آخر على وجه المعمورة. ويريد 
الأمريكيون آن يعرفوا لماذا كان الأمر يستغرق آكثر من مثلي الوقت مضاعفة 
مستوى معيشتهم. فقضايا القدرة التنافسية الخارجية هي مجرد آعراض 
ظاهرة لمشكلة فى الإنتاجية الداخلية. ٤‏ 

وإذا کات اا تتمو بسرعة آكبر في المجتمعات الصناعية الأخرىء 
عندئذ يكون هناك شيء خاطىء في الطريقة التي تنظم بها أمريكا أمورها. 
وتبين الدراسات أن اليابان تجدد وتبتكر أسرع وأرخص مما تفعل أمريكا. 
وبينما قد لا يكون الأمريكيون متفوقين على بقية العالم في الذكاء والدافع 
والنشاط» فإنهم في الوقت نفسه ليسوا أدنى أيضا أو أقل شآنا. وآي 
تحسين ممكن في اليابان هو أيضا ممكن في آمريكا. 

ومن اليسير فهم جانب من الانخفاض في نمو الإنتاجية. فالأمريكيون 
بوضوح لم يكونوا يستثمرون بما يكفي للحصول على الأدوات الجديدة 
اللازمة لأن يصبحوا أكثر إنتاجية.” ففي السبعينيات والثمانينيات أخفقت 
الاستثمارات في المصانع والمعدات في ملاحقة معدل النمو في الأيدي 
العاملة. ولم يرتفع رأس المال بالنسبة لكل عامل بقدر ما كان يرتفع فقي 
الخمسينيات والستينيات. فضلا عن ذلك لم يكن القطاع العام يسهم في 
نمو الانتاجية باستثمارات جديدة في البنية الأساسية مثلما كان يفعل في 
الماضي. كما لم يكن هناك جديد من شأنه الإسراع باشغال الإقتصاد 
الخاص مثل شبكة الطرق العامة فيما بين الولايات في الستينيات. 

وقد كفت المهارات التعليمية عن النمو أو هى انخفضت قليلا من الناحية 
الفعليةء إذا أخذنا بنتائج دا اک کات هناك شكاوي متزايدة من 
جانب أصحاب الأعمال بأن عمالهم لا يستطيعون أن يتعلموا التكنولوجيات 
الجديدة ما لم يعطوا إجازة من العمل ليتعلموا المعارف التي تنقصهم» ولكن 
وقت التدريب الأطول يظهر في صورة ناتج أقل وإنتاجية أدنى. 

ومع وصول المعدات العسكرية إلى الفضاء تضاءل يوما بعد آخر التدفق 
الزائد لنتائج البحث والتطوير في المجال العسكري إلى المنتجات المدنية 
الجديدة. ولا يمكن أن يعزى إلى البحوث العسكرية أي من المنتجات 
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الاستهلاكية التي ظهرت في السبعينيات والثمانينيات. إن مجموع الانفاق 
على البحث والتطور لم ينخفض.» ولكن كان يبدو أن ندرة الإنفاق المدني لها 
تأثير أكبر مما كان لها في الماضي. كما أن زيادة الجهود في المجال العمسكري 
لم تعد تعوض نقص الجهود في المجال المدني. 

ويظهر جانب كبير من مشكلة الإنتاجية في قطاع الخدمات. لقد ازدهرت 
العمالة في مجال الخدمات-أضيفت واحد وعشرون مليون وظيفة جديدة 
فيما بین عاي 0 و۱990-ولكن لأن المستوى المتوسط للانتاجية أدنى في 
الخدمات» فإن هذه الزيادة السريعة في الوظائف تؤدي إلى خفض 
المتوسطات الوطنية للإنتاجية. وفي داخل قطاع الخدمات تتمو الإنتاجية 
في بعض الصناعات» ولكنها تنخفض في صناعات أخرى. وبالمعايير 
ا يعتبر قطاع الخدمات الأمريكي ن الكفاءة. وفي ألمانيا الغربية 
كان النمو في إنتاجية قطاع الخدمات موازيا للنمو في إنتاجية الصناعات 
التحويلية. ولو كانت إنتاجية قطاع الخدمات قد نمت في أمريكا بنفس 
معدل نموها في ألمانيا الغربية في التمانينيات» لكان قد أضيف أربعة 
ملايين مستخدم جديد فقط إلى جداول المرتبات في قطاع الخدمات. 

ويمكن أن نجد في الأجور جزءا كبيرا من تفسير الانخفاض في نمو 
الانتاجية. فمع انخفاض معدلات الأجور الحقيقيةء والانخفاض الشديد 
في الحد الأدنى للأجر بالنسبة لمتوسط الأجور (الذي لا يفرض على كل 
أصحاب الأعمال وإنما على كبارهم فقط-يعمل حوالي عشرة ملايين شخص 
بأجور تقل عن الحد الأدنى للأجر)ء لم تكن تعود على أصحاب الأعمال 
منفعة من الاستثمار في التكنولوجيات الجديدة لتعزيز الآيدي العاملة في 
قطاع الخدمات في الولايات المتحدة. فالبشر كانوا أرخص من الآلات. 
وفي الخارج كان الحد الأدنى للأجور أعلى كثيرا بالنسبة لمتوسط الأجور 
(وكان يفرض أيضا)ء وكانت الأجور الحقيقية تواصل الارتفاع. فالآلات 
گانت رخص من الق ۹١‏ 

إن جانبا من دور قطاع الخدمات في تعطيل نمو الإنتاجية الأمريكية من 
المتوقع أن ينتهي في التسعينيات. ويرجح أن يكون عصر ما بعد الصناعة 
مشرها على الإنتهاء بالفعل. وفي التسعينيات لن يكون نمو الخدمات 
بأسرع من بقية جوانب الاقتصاد . ويمكن أن يعزى آكثر من 90 في المائة من 
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نمو قطاع الخدمات في الولايات المتحدة إلى الخدمات التي تقدم للمنتجين 
اعا ار وك اقراغات اة اوو رة 
الصحية. وقد تباط النمو بالفعل في اثنين من هذه القطاعات الثلاثة. آما 
القطاع الثالت فيكاد توقف نموه أن يكون حتمية وطنية. 

إن فترات ازدهار التمويل ويناء المكاتب انقضت في الولايات المتحدة. 
فالمؤسسات المالية تسرح عمالهاء وتوجد لدى غالبية المدن فراغات مكتبية 
تكفي عقدا کاملا. 

وق تاوا من ااا ا کیا ار وره 
ساعة في اليوم وطيلة أيام الأسبوع السبعة. ولم تعد هناك حاجة إلى عمال 
جدد لإطالة ساعات البيع» كما أن تناول الطعام خارج البيوت يقترب من 
ا ا و 
وي البيع بالتجزئة نمت العمالة أيضا مع الاستعاضة عن العمال لكل 
الوت الذين بج أن تنخ ليم قاننا زايا (ضافة بال تعن نرت 
ليست لهم مزايا إضافية مضمونة. ومع اكتمال كل هذه التحولات الآن من 
الفاحية الأساسية كرن هو العا فى تجا النجة ف ورل إلى فة 
توقف طبيعية. ۰ 

ومازالت العمالة في الرعاية الصحية تنمو بسرعة,ء ولكن عند نقطة ما 
في القرن القادم سيكون على الولايات المتحدة أن تتعلم كيف تتحكم فيما 
تتحمله من تكاليف للرعاية الصحية. فالانفاق على الرعاية الصحية (الآن 
2 في المائة من الناتج القومي الإجمالي) لا يمكن أن يواصل الارتفاع 
كشريحة من الناتج القومي الإجمالي. وعندما يتم احتواء التكاليف ستكف 
العمالة في الرعاية الصحية عن النمو. 


ا ضتاجیة مو ظغی ا لمکا تب 

في داخل كل صناعة يمكن آن يعزى جانب كبير من مشكلة الإنتاجية 
إلى البيروقراطيات التي يتزايد حجمها بسرعة, والتي لم تروّضها 
الاستثمارات في ميكنة أعمال المكاتب. وبينما كان الناتج الحقيقي ينمو 
بمقدار 30 في المائة فيما بين عامي 1980 و۱990ء زاد ذوو الياقات الزرقاء 
(العمال)بمقدار 2 في المائةء وذوو الياقات البيضاء (موظفو المكاتب) بمقدار 
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3 في المائة. ونتيجة لذلك ارتفعت إنتاجية العمال بمقدار 28 في المائةء 
على حين انخفضت إنتاجية موظفي المكاتب بمقدار 3 في المائة.* وفيما 
يتلق نمز إكاجية الال کان دی امريكا معدل نمر يقرب من اتجاهة 
التاريخي طويل الأجل» وليس أدنى كثيرا من بقية العالم. ولكن نظرا لأن 
أعداد موظقي ا لكاتب الوجودين على جداول المرتبات الأمريكية آكثر من 
ضعف أعداد العمال» فإن الإنخفاض في إنتاجية موظفي المكاتب كان يمحو 
اا کر ف اة إفاجة اال 

ولو كانت المشكلة هي انتقال تكنولوجي من العمال إلى موظفي المكاتب 
(أي حلول الموظف الذي يستخدم الروبوت محل الموظف الذي يقوم متلا 
باللحام بمعداته اليدوية)ء لكان من الضروري أن تحدث نفس الزيادات 
الضخمة في موظفي المكاتب أيضا في الدول الصناعية المتقدمة الأخرى. 
غير أن هذا النمط نفسه ليس موجودا في أوروبا أو اليابان. 

وتبين دراسات أجريت على إنتاج السيارة «فورد إيسكورت» في بلدان 
مختلفة أن 40 في المائة من الميزة المقارنة اليابانية ترجع إلى التكاليف 
الثابتة لموظفي المكاتب التي هي أدنى في اليابان منها في الولايات المتحدة .°7 
وعندما يتولى مدراء يابانيون مسؤولية مؤسسات أمريكية قائمة بعد شراتهاء 
فانهم غالبا ما يجرون تخفيضا شديدا في عدد موظفي المكاتب.* وإذا 
كان المدراء الأجانب يجدون أنهم يستطيعون إدارة المصانع الأمريكية بأعداد 
من موظفي المكاتب تقل عما يحتاج إليه المدراء الأمريكيونء فإن المشكلات 
لا يمكن أن تعزى إلى البيروقراطية التي يتطلبها النظام القانوني أو الحكومي 
الأمريكى. 

وهذه الزيادة في موظفي المكاتب تدعو إلى مزيد من الحيرة إذا تذكر 
المرء بن الولايات المتحدة يفترض آنها في غمرة ثورة مكتبية» وأن 
الاستثمارات في ميكنة الأشغال المكتبية اھ کی م 
الاستثمارات في مجال الأعمال في السنوات الأخيرة. فالتكنولوجيات 
الجديدةء والمكونات المادية الجديدة للحاسبات الآليةء والبرامج الجاهزة 
(المكونات غير المادية للحاسبات الآلية) الجديدة. والمهارات الجديدة. هذه 
جميعا وجدت طريقها إلى المكتب الأمريكيء ولكن الإنتاجية كانت في الوقت 
نفسه سلبية. وفي الثمانينيات كانت امات الأمريكية ايودي 
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تكنولوجيات الحاسبات الآلية لميكنة الأشغال المكتبية آكثر مما يستثمرمر 
في بقية العالم. فذلك هو المجال الوحيد الذي لم تكن المشكلة فيه هي 
قصور الاستثمار. 

وقد دارت مؤخرا أحاديث كثيرة فى الصناعة الأمريكية حول تخفيض 
التكاليف الثابتة لموظفي المكاتب. وتنشر بصورة دورية في الصحافة الرائجة 
روايات مثيرة حول الأعداد الكبيرة من موظفي المكاتب الذين يجرى 
تسريحهم. ولكن على وجه الإجمال مازال عدد موظفي المكاتب ينمو بأسرع 
من الناتج. ويوجد داخل الصناعة الأمريكية إقرار واسع النطاق بمشكلة 
موظفي المكاتب» ولكن لا يتخذ إجراء للتصدي لها. 

وإذا ما تساءل المرء بجدية لماذا تتخفض الإنتاجية المكتبية. على حيبن 
تزداد الاستثمارات فى المعدات المكتبيةء فإنه سيواجه بالضرورة بالهياكل 
الإدارية اا فقد آسهمت في العجز عن الاستفادة من ميكنة 
الأشغال المكتبية فكرة السلطة (الرؤساء الأمريكيون يوجدون ليترأسوا)ء 
والأسلوب (الرئيس الجيد ينبغي أن يعرف كل شيءء وهو من حيث المبداً 
لديه المعرفة | للازمة لصنع القرارات)ء والمؤسسات (تتحدد مرتبات معظم 
مدراء المستوى الوسيط طبقا لعدد الأفراد الذين يرفعون إليهم التقارير)» 
وضغط النظراء (فصل من يعملون مباشرة معك صعب من فصل من 
يعملون على بعد منك)ء والمعتقدات (إذا كان النظام يقوم فقط على جهد 
فردي» فلن تكون هناك حاجة إلى إيلاء اهتمام لدوافع المجموعة, أو التعاون 
التطوعي» أو عمل الفريق). 

ولنتأمل القاعدة التقليدية التي مؤداها أنه «لن يضر» عند اتخاذ القرار 
بشأن متى ينبغي أن يوقف العلاج الطبي. فإذا ما استمر كل علاج طبي إلى 
النقطة التي تصبح فيها آثاره الجانبية السلبية أسوأ من الآثار الأصلية 
للمرض. لوصف الأطباء علاجات تتجاوز كثيرا قاعدة التوقف الاقتصادي 
الرشيد (ينبغي أن تكون التكاليف الحدية مساوية للمنافع الحدية)ء وأضافوا 
تكاليف ضخمة في الحالات التي تتوقع فيها مزايا قليلة-آكثر من ثلث جميع 
التكاليف الطبية في الولايات المتحدة يجري تحملها في العام الآخير من 
الحياة. 

وفي الماضي كان استخدام كل إجراء متاح إلى النقطة التي يبدأها 
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عندها في إلحاق ضرر بالمريض لا يكلف الكثير, لأنه لم تكن هناك 
تكنولوجيات كثيرة باهظة التكلفة يمكن استخدامها في معظم الأمراض. 
ولكن عندما توجد تكنولوجيات من هذا القبيلء وتتيح للأطباء ومرضاهم 
خيارات تكنولوجية كثيرة باهظة التكلفة ذات مردودات دون الحديةء فإن 
قاعدة التوقف القديمة يمكن أن تصبح قاعدة لاتخاذ قرارات باهظة التكلفة 
لم يعد ممكنا تحملها. ممع ذلك فإن الأمريكيين لم يكن باستطاعتهم تغيير 
إجراءاتهم النمطية السارية في مجال الطب. 

وما هو صحيح في الطب صحيح أيضا في مجال الأعمالء ففيها يكون 
المعادل لقاعدة «لم يضر» هو افتراض أن الرئيس ينبفي أن «يعرف كل 
شيء». وهو من حيث المبداً يجب أن يكون على درجة من حسن الاطلاع 
تكفي لصنع جميع القرارات. وفي الوقت الذي لم تكن قد وجدت فيه 
التكنولوجيا اللازمة لتنفيذ تلك القاعدة في صنع القرارء فانها لم تكن 
بالغة الضرر. ولكن عندما تظهر تكنولوجيا ما (حاسبة آلية) تجعل من 
الممكن محاولة معرفة كل شيء. يصبح تطبيق تلك القاعدة باهظ التكلفة 
قبل التوقف عن صنع القرارات. 

كما أن للنماذج التي يجب أن تحتذى بشأن ما «ينبغي للمرء أن يقوم به 
«أهميتها في تحديد السلوك في كل مسعى من مساعي الحياة. ولنتآمل 
القول بان آفضل رئيس هو ذلك الذي لديه آكبر قدر من المعرفةء ويستطيع 
بذكاء أن يصنع أغلب القرارات كل يوم. ففي الستينيات والسبعينيات كانت 
صحافة الأعمال تقدم رؤساء من أمثال هارولد جينينء رئيس شركة 
آي .تي .تي 1۲۳۳ء كنموذج يحتذيه الآخرون» فقد كان هارولد جينين» بنص 
عبارات صحافة الأعمالء «أعظم مدراء الأعمال في العالم» «لديه 
Ey aa ES AA dy EEE SE‏ 
«تعمل ساعات طورلة بصورة استشائية و ستوعب الاقف اتتفاصيل حول 
أعمال شرکته». «تروى من جديد اليوم» وكأنها قصائد ملحمية. قصص 
عن قدرة جينين على الصبر والاحتمال في شؤون هذه الشركة الضخمة 
(التي أثبت فيها أنه يعرف الأرقام على كثرتها أكثر مما يعرف المدراء من 
المستوى الوسيط عن مجالات اختصاصهم)ء وعن قسوته مع آي مدير جرؤ 
على النفاق والخداع أمامه». «إن كل شيء تفعله الشركة موجه كلية نحو 
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الأرقام».* «إن أسلوبه الفريد في الإدارة يسمح له بأن يحكم الرقابة على 
امبراطوریته الت هة 9 هل کان «غولا في سترة رجل أعمال؟ ام کان 
أعظم مدراء الشركات في عصره؟ أم كان جامع أعداد وضیيعا عديم الخيال؟ 
أم کان قائدا عظیما للرجال؟ .° 

إن جينين» والمدراء من آمثاله» كان يفترض آنهم يعرفون عن أعمال 
الإذارة على المستوى الوسيط آكئر مما يعرف مدراء هذا المستوق أنقسهم. 
وقد عرفت عنه قدرته على صتع آلاف القرارات السريعة. لقد كان ريسا 
من النمط الأصلي عرف كيف يكون رئيساء كما كان مديرا عدوانيا حاول 
مديرون أقل شأنا مباراته. وفي قائمة أكثر رؤساء الشركات الأمريكية كان 
تکون. 

إن أمثال هذه المعتقدات عن الرئيس المثالي ربما تكون قد وجدت منذ 
رک ری ركن سک افدر ل ك ا لمو تكبا ن غير 
اة اك رة الكهية فى اسببات رابات اميق كان 
على المؤسسات آن تجعل إدارتها لا مركزيةء وعلى الرؤساء أن يعهدوا بسلطة 
طريقة عملية لديهم لمعرفة ما يجب أن يعرفوه لاتخاذ قرارات سليمة. ولكن 
مع مجيء تكنولوجيات المعلومات الجديدة» كان باستطاعة الرؤساء العاديين 
تحقيق ها كان الرؤساء غير الغادنن رون به داتعا كان ناب اة 
الرؤساء القيام بقدر آكبر كثيرا في شؤون الرئاسةء بقدر ما كان باستطاعة 
الأطباء ممارسة قدر أكبر كثيرا في أمور مهنتهم. 

غير أنه لكي يتحقق ذلك ينبغي بناء بيروقراطيات هائلة للمعلومات. إن 
المعلومات يمكن الحصول عليهاء ولكن فقط بتكلفة إضافة أعداد كبيرة من 
موظفي المكاتب إلى النظام. 

وتتضح المشكلة بيانيا في المحاسبة. ففي خلال الفثرة التي كان تجرى 
فهيا ميكنة العمليات المحاسبيةء فيما بين عامى ۱978 و۱985ء ارتفع عدد 
المحاسبين الموجودين على جداول المرتبات الأمريكية بمقدار 30 في المائة. 
من ملیون واحد إلى 3, | متيون: على حين رفخ الناكج بمقدار ٠6‏ في اة 
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فقط .7 أي أن إنتاجية العمليات المحاسبية انخفضت بمقدار 14 في المائة. 
على الرغم من ميكنتها . 

إن الحاسبات الألية تجعل العمليات المحاسبية أسرع:ولكن السرعة لم 
تستخدم لتخفيض آأعداد المحاسبين» بل زيادة تكرار العمليات المحاسبية 
وأنماطها. فالحسابات القديمة التي كانت تجري في الماضي كل ثلاثة 
أشهر يطلب إجراؤها الآن كل يوم. كما أن أنظمة كاملة لحسابات جديدة 
(آنظمة معلومات الإدارة. محاسبة التكاليف» رقابة المخزونء المحاسبة المالية. 
الخ) كان يستحيل إجراؤها من قبل أصبحت الآن تتم مباشرة بالحاسبات 
الآلية. ومع ذلك لم يكن هناك دليل على أن كل هذه الحسابات الجديدة قد 
حسنت صنع القرارا بدرجة تكفي لتبرير تكلفتهاء والحقيقة أنه في ضوء 
الزيادة الضخمة في أعداد موظفي المكاتب اللازمين لتوليد كل هذه المعلومات 
الجديدةء كان هناك دليل على نقيض ذلك. ولكن السلطة والمظهر كانا 
يدعوان إلى طلب كل هذه الحسابات» ومن ثم شرع في إجرائها. 

وبالنسبة لرئيس العمل فان المعلومات الأكثر تبدو كأآنها سلعة مجانية. 
فهو يطلبها من مرؤوسيه»ء وتكلفة الحصول عليها تظهر في ميزانيات هؤلاء 
المرؤوسين» وهم بدورهم ليس بوسعهم رفض تقديم المعلومات المطلوبة أو 
معرفة ما إذا كانت المعلومات ذات قيمة تكفي لتبرير تكلفة الحصول عليها . 
وبالنسبة للمرؤوس لا تكون للتكاليف أهميةء بل إنها لا تحسب. فهو يفعل 
ما يأمر به رئيسه. ومن الناحية الجوهرية فإن كلا من الرئيس والمرؤوسين 
أسرى إجراءات تشغيل نمطية تخلق مجموعة مؤسسية من الأدوات التي 
تعوق الرؤية. وعلى الرغم من أن المؤسسات ذات الكفاءة التي لا تعمل بهذه 
الطريقة ستتمكن آخر الأمر من إزاحة المؤسسات عديمة الكفاءة من مجال 
الأعمالء فليس هناك ما يضمن آلا تكون المؤسسات ذات الكفاءة جميعها 
يابانية. على حين تكون المؤسسات عديمة الكفاءة جميعها أمريكية. 

إن المعتقذدات حول الأساليب السليمة للادارة تتغير بطع شديد؛ وفقط 
تحت ضغوط شديدة. كما أن التخلص من موظفي المكاتب هؤلاء ونظام 
المعلومات الذي يدعمونه إنما يعني أن يعهد بسلطة صنع القرار إلى أولئك 
الموجودين في موقع العمل الذين لديهم المعلومات اللازمة لصنع القرارات 
دون حاجة إلى نظام للمعلومات. وتحقيق ذلك إنما يعني الانتقاص من 
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سلطة الرئيس. ولكن ذلك يناقض مفهوم الرئيس عن دوره. ليس هناك 
آمريكي يصبح رئيسا يقبل أن ينتقص من سلطات الرئاسة. 

والإدارة بالمشاركة متال على ذلك. فقد يكون هذا الأسلوب وسيلة فعالة 
لتخفيض النفقات التابتة لموظفي المكاتب ورفع الإنتاجيةء ولكن ذلك يتطلب 
الحد من سلطة المدير. 

وفي تجربة بعد آخرى في الإدارة بالمشاركة تبين أن المشاكل لا تنشاً من 
ناحية العمال ولكن من ناحية مدراء المستوى المتوسط الذين يستشعرون 
الخطر على سلطتهم.*“ إنهم يقفون ضد أشكال إنتاج جديدة أكثر كفاءة 
لأنهم يخشون فقد وظيفتهم أو سلطتهم a‏ الأفراد 
في النظام الأمريكي ليست من وحي الخيال. إنها أ خطار حقيقية. وعقلانية 
الأشخاص تتدخل لمنع عقلانية النظام من أن تتجسد. 

وكما جاء في مقال نشر في مجلة فورشن» تحت عنوان «العصيان ضد 
العمال بطريقة أآکٹر ذÛء« »he Revolt Aganst Working Smarter‏ فإن... عملية 
المشاركة لا تنسجم دائما بسهولة مع الأساليب والمقابيس التقليدية للادارة.. 
وخوفا من فقد السلطة كان كثيرون من مدراء المستوى المتوسط ينسفون 
البرامج المبكرة لالإدارة بالمشاركة... وإنه لمما يغري بعض مدرائنا أن يقولواء 
«إنه دورنا الآنء لقد أمسكنا بالعصاء... وكلما علا المرء فى سلم الوظائف 
في الشركات... بدا الانتقال إلى سلوب الإدارة بالمشاركة-أكثر صعوبة.. 
إن المعلومات قوةء ومازالت علامة واضحة على رتبة المدير... وتعتبر المهارات 
اللازمة للمدراء الذين سيعملون بأسلوب المشاركة-كفاءة الاتصال» وخلق 
الدوافع» وآفكار البطولة-بمثابة رمال تتسرب إلى صندوق تروس كثيرين 
من التتفيذيين التقليديين».°7 

ولنتناول أنظمة رقابة المخزون في الوقت المحددة عند مستوى وحدة 
الإنتاج. إن السماح لعمال خط التجميع بأداء رقابة المخزون يمكن أن يزيد 
من تنوع المهام التي يؤدونهاء كما يمكن نتيجة لذلك أن يزيد من دافعهم إلى 
أداء عمل جيد» ولكن الزيادة الرئيسية في الكفاءة لن تتحقق بتعزيز الدافع 
بين العمال» وإنما عن طريق التخلص من موظفي رقابة المخزون ومن أنظمة 
المعلومات اللازمة لدعمهم. ولكن أن تفعل المؤسسة ذلك يعني أن تصبح 
رهينة لعمال خط التجميع هؤلاء. فباستطاعتهم. إذا أرادواء أن يخريوا 


207 


الصراع على القمه 


النظام, 
ویتحقق عائد مماٹل إذا سمح للمستخدمين في وحدة الإنتاج بأن يشتروا 
وا المعدات العادية التي يستعملونها بدلا من اللجوء إلى موظفي 
المشتريات أو المهندسين الصناعيين. فالدافع يمكن أن يزداد عندما يريد 
اعمال آن شترا آن قرا رات فان الشراء کاک قرا رات اة وتكن 
مكاسب الكفاءة الحقيقية تنتج من تخفيض عدد موظفي eT‏ أو 
اتسين الاين وا لوظفين الاين كه الذين تمت إلبهم عادة 
مسؤولية مثل هذه القرارات الاستثمارية. 
وتقليديا كانت المصائم الأمريكية تستخدم مكنات القطمع والتشكيل 
اكم فيا رقا رة عه اي حن تخت اللخانح الأوروة 
واليابانية المتحكم فيها رقميا بطريقة «مفتوحة». وهذان التعبيران يشيرا 
إلى ما إذا كان يسمح للعمال بتغيير البرمجة «الفتح» أو ما إذا كان موظفو 
امكاتب هم فقط الذين يسمح لهم بتغييرها (الاغلاق). ففي الحالة الأخيرة 
«تغلق أقفال» المكنات لمنع العمال من تغيير النظام. وييدو أن الكفاءة كلها 
على جانب المكنات «المفتوحة» حيث لا يتعين الاحتفاظ بكثيرين من موظفي 
المكاتب الذين يقومون بالبرمجةء ولا يتعين تطوير نظام للمعلومات يستطيع 
العمال عن طريقه إبلاغ هؤلاء المبرمجين بوجود خطاء أو تقليل فترات 
التوقف» مادام يمكن إجراء تصحيحات في البرمجة دون انتظار وصول 
البرسجين: ولكن غالبية اللؤسسات الأمريكية فضت اسشخدام الألات 
«المغلقة». 
إن القضية هي السلطة والرقابة. فمع وجود آلة «مغلقة» يكون لدى 
الإدارة رقابة آكثرء ويكون باستطاعتها تحديد سرعة العمل. والحقيقة أن 
مكنات القطع والتشكيل المتحكم فيها رقميا كانت تباع في أمريكا كوسياة 
لأستردذاد المبادرة فى سرعة العمل من عمال خط التجميع. حقول مجاة 
لمكنات القطع والتشكيل ١ع‏ ١٠1۲ء‏ إن «العمال ونقاباتهم لهم صوت آقوى من 
اللازم في مصير رجال الصناعة» ويشعر كثيرون من المسؤولين التنفيذيين 
في الصناعات المعدنية بأن «أنظمة التصنيع المرنة» الكبيرة والمعقدة يمكن 
أن تساعد على انتزاع تلك السيطرة من آيدي العمال وإعادتها إلى مكانها 
الصحيح في يد الإدارة." وإذا كانت السيطرة هي القضية فإن الآلات 
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«المغلقة» تكون أفضل من الآلات «المفتوحة». وإذا كان تعزيز الإنتاجية هو 
القضية فإن الآلات «المفتوحة» تكون أفضل من الآلات «المغلقة». 

ويواجه المدراء الأمريكيون أيضا تخفيضا مباشرا في مرتباتهم إذا أثبتوا 
كفاءة في تخفيض التكاليف الثابتة لموظفي المكاتب. فمن الناحية التقليدية 
تتحدد مرتباتهم على ساس عدد مرؤوسيهم. ومن شأن اتخاذ إجراءات 
لجعل المؤسسة أكثر كفاءة تخفيض مرتباتهم وفرص التوظف آمامهم» إذ أن 
التخفيض في موظفي المكاتب سيخفض عدد مرؤوسيهم» كما سيقلل من 
الحاجة إلى رؤساء. وهم إذ يواجهون بانخفاض في الحال وفي المستقبل 
في طموحاتهم فلن تكون لدى مسؤولين تنفيذيين كثيرين حماسة لتأييد آي 
تخفيض فى النفقات الثابتة لموظفى المكاتب. 

ولنتأمل آلات الكتابة ال ر (sاrocessoم .)Word‏ وإخفاق ميكنة 
الأعمال المكتبية فى تحقيق المكاتب المتوقعة فى الإنتاجية. يوجد مصدر 
الاو ف فال ع من الحقاتق المؤسسية, فالاستعمال الكفء للتشغيل 
الأوتوماتيكي للمكاتب يتطلب تغييرات كبرى في سوسيولوجيا المكاتب. 
اقفر اكع اكا الاه ا كا اا فى الفکلكن سن 
السكرتيرين والموظفين الكتابينء وآن يقوم المدير بنفسه بكتابة مذكراته 
على الآلة الكاتبة واستدعاء ما يحتاج إليه من ملفات. ولكن السكرتير 
الشخصي هو علامة مكتب ما على المكانة والسلطة. وليس هناك من يريد 
التخلي عن تلك العلامة. كما أن الانتقال إلى هذه التكنولوجيا الجديدة 
يتطلب أيضا من المدراء الذين لا يجيدون استخدام الآلة الكاتبة أن يمروا 
بفترة انتقال يبدون فيها مفتقدي البراعةء ويؤدون فيها عملهم بصورة أبطاً 
آثناء تعلمهم استخدام الآلة الكاتبة. وياستطاعة قليلين من الرؤساء 
الأمريكيين أن يحتفظوا بمكانتهم وسلطتهم واحترامهم لذواتهم» على حين 
يبدون في العلن آمام مرؤوسيهم أنهم تعوزهم البراعة. ونتيجة لذلك فانهم 
لذلك سيأمرون عامل خط التجميع بالانتقال من اللحام باليد إلى اللحام 
بوساطة جهاز الروبوت» ولكنهم لن يأمروا أنفسهم بالانتقال من الطباعة 
وحفظ الملفات يدويا إلى الطباعة وحفظ الملفات بالحاسبة الآلية. أما 
هؤلاء الذين قد يفكرون في أن يقوموا بأنفسهم بالطباعة وحفظ الملفات 
فإنهم يواجهون ضغوطا من أقرانهم لكيلا يقبلوا أوضاع الأجراءات المكتبية 
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النمطيةء ولن يتحمسوا لتطبيق تكنولوجيا جديدة تتطلب منهم أن يفصلوا 
من الخدمة موظفين يشغلون مكاتبهم. وإذا كان باستطاعتك فصل من 
يعملون تحت إمرتك» فان من تعمل تحت إمرتهم يكون باستطاعتهم فصلك. 

وللسن هتاك من بود تذكبره شلك الحضفة وة لذلك كان الضتاغة 
الأمريكية تكون فيما يتعلق بالتخلص من العمال أشد قسوة منها في حالة 
موظفي المكاتب. فكل مؤسسة أمريكية تقريبا لديها نائب رئيس لإنتاجية 
المصانع» في حين لا يكاد يوجد بأية مؤسسة آمريكية نائب رئيس لإنتاجية 
المكاتب. ففي فترة الكساد ۱982-1981 لم تقم 90 في المائة من المؤسسات 
التي سرحت بعض عمالها بتسريح موظف مكتبي واحد .' وفي عام ۱99۱ 
أعلنت مدينة نيويورك عن خطط لتسريح اثنى عشر ألف مستخدم-وتسعة 
وأربعين مديرا فقط. 

أما في آوروبا واليابان» حيث مرتبات الموظفين الإداريين آكثر اعتمادا 
على الأقدمية (أي أقل اعتمادا على الجدارة أو على عدد من يعملون تحت 
إمرتهم)ء فإن الإبقاء على التكاليف الثابتة لموظفي المكاتب متنخفضة لا 
ينظر إليه على آنه تهديد شخصي لرتباتهم أو طموحاتهم كما هي الحال 
في الولايات المتحدة. ومع التعيين في وظائف مدى الحياة في النابان: 
والقيود القانونية الصارمة على فصل العمال في أوروباء يكون من الصعب 
للغاية فصل العمال في الوقت الذي يستأجر فيه موظفو المكاتب. وليست 
معرفة كل شيءء وإصدار قدر كبير من الأوامرء من أساليب الإدارة الأوروبية 
أو اليابانية. ومن المفارقات أن التهديد الحقيقي بفصل المدراء إذا ارتفعت 
الكفاءةء حتى وإن كان ذلك يندر حدوثهء إنما ينتهي بإيجاد نظام آمريكي 
لديه من المدراء آكثر مما لدى النظامين الأوروبي أو الياباني» حيث لا يوجد 
خطر يذكر لفصل أحد المديرين بسبب التحسينات في الكفاءة الإدارية. 

ولإجراءات التشغيل النمطية تأثير قوى على عقل الإنسان. فمنذ وقت 
قريب أطلعني مسؤول تتفيذي بمؤسسة آمريكية للالكترونيات على واقعة 
أجرت فيها الإدارة بحثا بشأن مؤسسة تايوانية لتحديد لماذا كانت تكاليف 
الانتاج فيها أدنى من مؤسسة أمريكية مماثةء حتى بعد تصحيح الأرقام 
لمراعاة فروق الأجور. وقد وجدت فروق التكاليف في عدد من إجراءات 
التشغيل النمطية الصغيرةء مثل تزويد كل موظف مكتبي بجهاز تليفون. 
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فمعظم موظفي المكاتب يجرون مكالمات تليفونية قليلة للغاية تتعلق بعملهم . 
جهاز تليفوني واحد بالتكلفة الباهظةء ولكن عندما تجمع تكاليف الآلاف 
من أجهزة التليفون لدى موظفي المكاتب» فان التكلفة تصبح لها أهميتها. 
والعمال لا يعطون أجهزة تليفون خاصة»ء ولكن حرمان موظفي المكاتب من 
أجهزة التيفونات سيكون إجراء جارحا لهم وإيماءة إلى آنه لا آهمية لهم. 
ولكن إذا تكررت عوامل كهذه عدة مرات أصبح الأمر يتعلق بوفورات هامة 
في التكاليف. ومع ذلك فإن الوفورات لا تتحققء لأن تحقيقها يتطلب تغييرات 
في إجراءات التشغيل النمطية. فهناك فرق ينتج عما يمن به المرء. فالوسائل 
التعتيم الإيديولوجي يمكن أن تجعل آي شخص حبيس أشكال السلوك 
المرتبطة: 


د ار سة للعيسة 

إن المدرب الرياضي الذكي» عندما يعرف أن لديه فريقا من لاعبي كرة 
القدم الأمريكيين الذين ينبغي تحويلهم إلى لاعبي كرة قدم عالمينء يشاهد 
عددا كبيرا من الأفلام للعبة ليرى كيف يمارس المحترضفون في بقية العالم 
لعبة كرة القدم. وهو يسعى إلى فهم الفرق الأخرىء وما تفعله قد لا يكون 
من الممكن دائما محاكاتهء ولكن ينبغى دائما فهمه. 

الافلن امائية انغان ت اتتام (عن أشعاد الوادت 
والحاسبات الآليةء المواد الكيميائيةء الطائرات التجارية. الإلكترونيات 
الإستهلاكية. المواد. المنسوجات» السيارات مكنات القطع والتشكيل) مستمدة 
من مشارگتي فى درامنة آجراها سعد ماشو ست النكت وتر جیا تحت غنوان 
«صنع في أمريكا». وتتوافر تفاصيل أكثر عن هذه الصناعات الثماني في 
الكتاب الذي صدر بهذا العنوان والمؤلف من ثلاثة مجلدات.* ويصف 
أحد أفلام اللعبة الثمانية صناعة فائزة في الولايات المتحدة (الطائرات 
التجارية) ويصف فيلم آخرء صناعة فاشلة (الإلكترونيات الاستهلاكية). 
وفيلمان آخران عن صناعتين داعمتين (المواد ومكنات القطع والتشكيل)ء 
على حين أن اثنين آخرين عن صناعتين رئيسيتين تتحكمان في دخلنا 
القومي (السيارات والمنسوجات). وفيلم عن صناعة عمليات (المواد 


الصراع على القمه 


الكيميائية). والتجميع والأخير يمثل صناعات منتجات (أشباه الموصلات. 
الحاسابات الآليةء آلات تصوير المستتندات). 

وبينما ينبغي أن يقال إنه توجد في مكان ما من آمريكا مؤسسات 
وآفراد على دراية بكل نواحي الضعف التي توضحها هذه الأفلام (هناك 
حكايات عن تحويل الفشل إلى نجاح تتبعتها دراسة معهد مساشوستس 
للتكنولوجيا)ء فان هذه الجهود الفردية لم تتحول بعد إلى جهد وطني شامل 
مماثل للجهد الذي أعقب صدمة السبوتنك في الخمسينيات» ثم إنزال أول 
إنسان على سطح القمر في الستينيات» وقصة هذه الصناعات الثماني 
تدور في مجموعها حول اتخاذ الأمريكيين لوقف الدفاع للمرة الأولى خلال 
نصف قرن» وكيف كان من الصعب أن يفعلوا ذلك. 


صناعة المعلومات: متألقة ولكنها فير مستقرة 

بدآت الالكترونيات الدقيقة كصناعة أمريكية. فجميع الفتوحات العلمية 
الكبيرة اللازمة للسماح بتطوير هذه الصناعة-الحاسبات الآلية الكبيرة 
والصغيرةء الترانزستورء رقائق أشباه الموصلاتكانت فتوحات أمريكية. 
وتحققت ثروات هائلة في القفزات الأولى في هذه الصناعةء وأعطت كلمة 
«منظم» حيوية ومعنی جدیدا. كما آن مؤسساتها-آي بي إم دیجیتال. إنتل. 
آثل» زبرو كس" ثعب من الأضواء النارزة للصتاعة الأمريكية: 

ومع ذلك فان عالم الالكترونيات الدقيقة هو عالم تتضاءل فيه بسرعة 
حصة أمريكا في السوق العالمية.”" فقد انخفض إنتاج أشباه الموصلات 
من 60 إلى 40 في المائة من السوق العالمية في أقل من عشرة أعوام. 
والشركات التجارية الرئيسية الثلاث لأشباه الموصلات (تعني كلمة التجارية 
هنا آتها تيح إلى الآخرين) هى الآن جميغا شركگات يابانيةاإن إى سى 
٤‏ توشيباء هيتاشي. وقد كان عنوان تقرير اللجنة الاستشارية الوطنية 
لأشباء الموصلات إلى الرتيس الآأمريكي والكونجرس هو صناعة استراتيجية 
عرضة اللخ :74 

إن نمط السلوك الذي يؤدي إلى هذا الضعف على نطاق صناعة كاملة 
يبدا بمؤسسة رائدة ذات تقنية رفيعة تغزو السوق ببعض المنتجات الممتازة 


IBM, Digital, Intel, Apple, Xerox (7*) 
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في البداية.. غير أن المؤسسة لا تستطيع تكرار نجاحاتهاء فهي لا تنمو 
بحيث تصبح «آي بي إم» الغد . فالمنتجات المبكرة تصبح عتيقة الطراز. ومع 
ازدياد القدرة التنافسية للأسواق القديمة وانخفاض المبيعات» تجف الأموال 
الداخلية اللازمة لتمويل نمو جديد. ويبدأً المستخدمون راسخو القدم فقي 
التخلي عن مؤسساتهم والانضمام إلى مؤسسات أخرى آكثر جدة لتحقيق 
حظهم في الحياة كمنظمين رواد وتباع حقوق المعرفة (غالبا إلى مؤسسات 
أجنبية) لجمع الأموالء ويستخدم المنافسون الأجانب هذه المعرفة لتخفيض 
الأسعار والأرباح. وعندما تعجز المؤسسة الأمريكية عن تحقيق المعدلات 
الضرورية لعائد الاستثمار فانها تتنسحب من الميدان. 

وإذا نظر المرء إلى المؤسسات التي هيمنت في الخارج على صناعة 
أشباه الموصلات. أو إلى المؤسسات التي حافظت على نجاحها في الولايات 
لحد ة 16١١‏ ر تى وهما تان رقاتق الوصازت لاس هلكه ما انداخلى 
الخاص)ء فإنه يرى نفس التكامل الرآسي للمؤسسات. الفرق الوحيد هو أن 
المؤسسات اليابانية تنتج كميات من رقائق أشباه الموصلات تزيد على ما 
تستطيع أن تستخدمه داخلياء وتبيع الإنتاج الفائض في السوق المفتوحة. 
آما المؤسسات الأمريكية فتنتج عادة أقل من حاجتهاء وتستخدم المصادر 
الخارجية كمنتج احتياطي تعتمد عليه في مواجهة الارتفاعات والانخفاضات 
الحتمية في السوق. 

إن نمط الانحدار واضح. ذلك أن اتفاقات الترخيص مقابل الوصول 
إلى الأسواق والمشروعات التعاونية الممولة من الحكومة للبحث والتطويرء 
مكنت المؤسسات اليابانية من الإسراع بالتقدم تكنولوجيا. وعندما انخفض 
الطلب العالمي زادت الطاقة الإنتاجية الفائضة وتوقفت المؤسسات الأمريكية 
عن الاستتمار للاحتفاظ بهوامش أرباحهاء على حبن واصلت المؤسسات 
اليابانية تعزيز طاقتهاء وعند الانتعاش الدوري التالي كان لديها الطاقة 
اللازمة لتأمين التوريد الفوري. وكانت حصة اليابانيين في السوق تقفز في 
المراحل المبكرة من الانتعاش الدوري» وتظل عند مستواها الجديد» إذ أن 
عملاءها الجدد يظلون أوفياء لضمان التوريد الفوري عند النهوض الدوري 
التالي. ويشرع المنتجون الأمريكيون في بناء طاقة جديدة خلال الصعودء 
ولكن عندما يصلون إلى مرحلة الإنتاج الفعلي بعد ذلك بعام أو عامينء 
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غالبا ما يكون الوقت قد فات. فالمصانع الجديدة أخفقت في كسب الأرباح 
المطلوبة التي تسمح بتمويل الجيل الجديد من المصانع. 

ونظرا لأن المستخدمبن لأشباه الموصلات كانوا أيضا منتجيها الرئيسيين 
في اليابان (لاسيما إذا اتسع تعريف المؤسسة لتشمل مجموعات صناعية 
كبيرة» مثل ميتسوي آو سوميتومو)ء فقد أغلق جانب كبير من السوق اليابانية 
إغلاقا فمليا آمام المناضسة الأمريكية. وبسبب هذه السوق المحلية المضمونة 
كان باستطاعة المرسسات اليابانية تحمل فترات الانكماش الدورية ومواصلة 
الاستثمار في كل من البحث والتطوير والوحدات الانتاجية الجديدة. وخلال 
بضع دورات من دورات الأعمال يجد المنتجون الأمريكيون أنفسهم وقد 
انزلقوا من كونهم المنتجين الرئيسيين إلى كونهم منتجين هامشيين. 

وعندما تقلصت الصناعة الأمريكية اختفى رجال الصناعة المحليون 
الذين ينتجون مواد أشباه الموصلات ومعداتها. وهنا مرة آخرى لم يكن 
منتجو المعدات في اليابان مؤسسات تقف بمفردها. ففي بعض الأحيان 
كانوا فروعا مباشرة للمؤسسات الكبيرة التي تصنع أيضا آشباه الموصلات. 
ولكنهم كانوا دائما مؤسسات ذات روابط مباشرة بمنتجي أشباه الموصلات 
ومجموعاتهم الصناعية. وفي ضوء هذه العلاقات فان المؤسسات الأمريكية 
لم تكن لتعطى أولوية الشحنات الأولى من أية معدات جديدة أو مواد 
جديدة عرضها محدود . ولا غرابة في أن الشركات تورد احتياجاتها الخاصة 
قبل أن تورد الاحتياجات TT‏ كان على المؤسسات الأمريكية أن 
تعتمد على منتجي المعدات اليابانيين (وقد كانت تفعل ذلك بدرجة متزايدة)ء 
فلن تكون لهم الميزة الرئيسية فيما يتعلق بالمنتجات الجديدة. 

وكانت النتيجة مباراة غير متكافئّة بين قفزات صغيرة ذات ناتج واحد 
ومحدود الخبرة والتمويل من جهةء والصناعة اليابانية ذات الوزن الثقيل 
من جهة. وفي هذه الحالة فإن داوود لم يهزم جوليات* . ومغزى القصة 
هو آن البناء الصناعي الصلب يهزم الألمعية الفردية. 

ومريكا ليست معتادة على وضع استراتيجيات وطنية لمساعدة صناعاتها 
(*8) داوود هو النبي والملك» وهو من أعظم الأبطال القوميين عند العبرانيين. ومن القصص 


الشعبي الذي يروي عنه مباراته للجبار الفلسطيني جوليات (ويقال جولات أيضا) وانتصاره عليه 
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على اللحاق بالمنتجين المتفوقين في بقية العالمء ولكن كان عليها في هذه 
الحالة أن تفعل شيتًا. فتم تنظيم برنامج تعاوني للبحث والتطويرء أطلق 
عليه إسم «سيماتك»”) ولكن تعين إخفاؤه في ثوب جهد ضروري للدفاع 
الوطنى (يأتى نصف الأموال من وكالة منتجات البحوث الدفاعية المتقدمة. 
a; 1 Dap‏ من الإفصاح عن غرضه الحقيقي. وكان ذلك من العقبات 
التي واجهته. فما يريده العسكريون من رقائق أشباه الموصلات (الأداء 
الفائق). ليس هو ما يلزم للصناعة المدنية (منتجات يوثق بها ورخيصة 
الثمن). وفي عام ٠990‏ قدمت فكرة إنشاء كونسورتيوم تعاوني المدني باسم 
.Memnos .S.U‏ ولكن الفكرة لم تنجح» وأعلنت موتورولا aاهه‌اهM‏ أنها 
تجري جولتها الثانية للاستثمارات الرئيسية في إنتاج الرقائق في سنداي 
ob‏ 

وعلى خلاف أشباه الموصلات ظلت سوق الحاسبات الآلية بدرجة كبيرة 
وفقاً على المؤسسات الأمريكية. ففي عام ۱990 كانت آمريكا لا تزال لها 
حصة مقدارها 65 في المائة في إجمالي السوق» على الرغم من أن حصتها 
في السوق العالمية انخفضت بمقدار ٠7‏ في المائة في ا الأربعة 
السابقة.* وكان لليابانيين السيادة في أجهزة «اللابتوب» فقط» ولكن 
حتى في هذا المجال يوجد تصميم آمريكي (زينيث وهي الآن جزء من 
شركة فرنسية اسمها بل 1ا8 ) له آكبر حصة في السوق. وفي خارج اليابان 
لا تتضاءل حصص الشركات الأمريكية للحاسبات الآلية في السوق» على 
الرغم من أن التوازن الأمريكي في صادرات الحاسبات الآلية ووارداتها قد 
انخفض بحدة. 

واحتلال مركز الصدارة فى هذه الصناعة إنما يعنى أن أساسها آلية 
دفاعية قوية. فقد وضعت اا نات حه کے رامع ارات الآلية. 
ولا أحد يرغب في شراء حاسبات آلية سرعان ما تصبح عتيقة الطرازء أو 
تتطلب تحويلات مزعجة من نظام للبرامج إلى نظام آخر. ولكن الشيء 
نفسه سيكون صحيحا إذا سيطر اليابانيون على آول تطبيقات مدنية واسعة 
الانتشار للحاسبات الآلية الفائقة التقدم. 


Sematech (9*) 
Defence Advanced Research Products Agency (10*) 
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وإذ يدرك اليابانيون ذلك فانهم يحاولون تطوير مصانع لبرامج الحاسبات 
الآلية يعتقدون بأنها ستسسمح لهم بالسيطرة على صناعة هذه البرامج 
في القرن الحادي والعشرينء وبدلا من أن يقوم كل مبرمج بكتابة برامجه 
كما يفعل آي هتانء فان استراتيجيتهم هي محاولة إرغام كل مبرمج على 
كتابة برامجه بنفس الوحدة النمطية التي يمكن تكرار استخدامها. فإذا 
نجحوا فإن ذلك سيسمح باستخدام مبرمجين أقل مهارة» ويجعل من الأيسر 
والأسرع كثيرا تعديل البرامج الموجودة. وبينما قد تكون نوعية البرامج 
أدنى مستوى بعض الشيءء. فإن تكاليف برامج الحاسبات الآلية اليابانية 
یمکن أن تکون أدنی كثيرا . والهدف في هذه الحالةء كما في صناعات 
آخرى غزاها اليابانيونء هو تحقيق الهيمنة في تكنولوجيا العمليات .77 


الطاثر ات التجار ية : منافسة جد يدة 

تنمو صناعة الطائرات التجارية في أمريكا في علاقة تكافلية مع 
الحكومة. فإنتاج الطائرات الحربية يمول البحث والتطوير في مجالي 
المنتجات والعمليات اللذين يمكن نقلهما إلى المنتجات التجارية (كانت الطائثرة 
البوينج 707 طائرة نقل حربي معدلة). وكان ثمن تذاكر السفر يضمن للخطوط 
الجوية المنتظمة المبالغ الضرورية لدفع مرتبات المهندسين ذوي المستوى 
التقني الرفيع» ولتمويل الانتقال السريع إلى طائرات أكثر تطورا. وكانت 
غالبية أسواق الطائرات التجارية موجودة في الولايات المتحدةء وكان الموردون 
والمستعملون يعملون معا كما لو كانوا في مجموعة أعمال واحدة. كما كان 
المستعملون المتطورون تكنولوجياً بمثابة قوة دافعة للموردين المتطورين 
تكنولوجياً . وبعد الهزيمة التي ألحقتها صناعة الطائرات التجارية الأمريكية 
بمحاولات شركة كوميت البريطانية لتصبح موردا رئيسياء أصبحت هذه 
الصناعة تهيمن عليها الآن ثلاث مؤسسات (ماكدونل دوجلاس» ولوكهيدء 
وبوینج). 

ونظرا للمقادير الضخمة من الأموال التي يحتاج إليها التطوير في 
البداية (ما بين ملياري دولار وأربعة مليارات)» والفترات الطويلة من التدفق 
النقدي السلبي (من خمسة إلى ستة أعوام)ء والفترات الزمنية الأطول التي 
تمر قبل تغفطية التكاليف (من عشرة أعوام إلى أربعة عشر عاما)ء لم تكن 
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أية شركة خاصة لتجرؤ على اقتحام» هذه السوق في مواجهة الموقع الأمريكي 
الحصبن» ولكن الأوربيين عقدوا العزم على الاقتحام وبخاصة الألمان 
الغربيونء الذين كانت المعاهدات تحظر عليهم بناء الطائرات لعدة أعوام 
بعد الحرب العالمية الثانية. 

وكانت محاولة الأوروبيين الأولى لاقتحام هذه الصناعةء طائرة 
«الكونكورد» الأسرع من الصوت, نجاحا تقنياء ولكنها كانت إخفاقا اقتصاديا. 
أما محاولتهم الثاينية. مؤسسة «آلايرباص» فقد اشتركت في إنشائها 
حكومات بريطانيا وفرنسا وألمانيا الغربية وأسبانيا. ومضت آعوام» وتم 
إنفاق ستة وعشرين مليار دولار على هذه المحاولةء ولكن «الإيرياص» أصبحت 
منافسا خطيرا يخطط الآن مضاعفة طاقته الإنتاجية بحلول عام 995| , (79 
و ولولا المساعدة الحكومية لما قدر للإيرباص أن تبداً وأن تبقى على قيد 
الحياة. غير أن الأوروبيين يزعمون أنهم فقط يفعلون علانية ما فعلته 
الحكومة الأمريكية خفية منذ خمسة وعشرين عاما من خلال المشتريات 
العسكرية. 

وفي غضون ذلك فسدت المشاركة بين الحكومة والصناعة في الولايات 
المتحدة. فالغاء القواعد المنظمة وتخفيض أسعار تذاكر السفر أديا بخطوط 
الطيران الأمريكية إلى تخفيض أعداد مهندسيها. وعلى نحو متزايد كانت 
الطائرات تباع للشركات المؤّجرة وليس مباشرة لخطوط الطيران. وحل 
ممولو خطوط الطيران محل مهندسي الخطوط في صنع القرارات المتعاقة 
بالشراء. وأصبحت العروض المالية الجذابة آكثر آهمية من التطوير 
التكنولوجي. ومع تزايد عدم استقرار الخطوط تزايدت مخاطر الأعمالء 
وأصبح من الأصعب التنبؤ بما سيكون عليه الطلب على الطائرات من 
مختلف الأحجام. وأرجأت شركة بوينج إدخال طائرة جديدة تاركة فجوات 
في مجموعتها من الطائرات استطاعت شركة الإيرباص أن تملأها. 

وكلما أصبحت بقية العالم أكثر ثراء تضاءل بدرجة متزايدة ذلك الجزء 
من السوق الذي يوجد مقره في الولايات المتحدة. ففي آوروبا كان لدى 
la O Eg a NESE‏ 
الحكومات-يمتلكون آيضا خطوطهم الجوية الوطنية. ونتيجة لذلك كان من 
الأيسر على مؤسسة الإيرباص أن تخطف عميل خطوط الطيران الأمريكية 
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من أن تخطف الخطوط الأمريكية عميل خط طيران أوروبي. 

زيما كان لصناعة الطائرات الذفة بالولايات المتحدة جذور عسكرية: 
فإن منتجها الرئيسي شركة بوينج) لم يحصل طيلة أعوام كثيرة على أية 
طلبيات لطاترات حربية. وحتى إذا حصلت على طبيبيات فان السمات 
المميزة للطائرة الحربية تزداد اختلافا عن الطائرة التجارية بحيث إن النقل 
اليسير لعمليات البحث والانتاج أصبح على الأرجح من أمور الماضي. وباتت 
العلاقة القريبة بالحكومة علاقة بعيدة. 

ويزعم الأمريكيون أن الإيرباص تحقق ربحاء ولن تحققه. ويرد الأوروبيون 

بقولهم إن مؤسسة «الإبرياص» خرجت من داثرة الديون في عام90و| , °0 
وتتوقف الحقيقة على الكيفية التي تجري بها محاسبة التكاليف. فإذا 
كانت هناك فائدة تدفع على الأموال الحكومية التي قدمت» فإن مؤسسة 
الإبرياص تكون خاسرة» والأرجح أنه لن يكون باستطاعتها آبدا سداد تكاليف 
البدء الأولية. أما إذا كانت الأموال الحكومية تعامل لا كقروض وانما 
كاستثمارات في رآس المالء وإذا كان يدفع للحكومات رسم على ساس عدد 
الطائرات التي يتم إنتاجها (كما هي الحال)ء عندئذ تكون مؤسسة الإبرياص 
رابحةء وستظل رابحةء وسواء آكانت رابحة آم غير رابحة فلا ريب في أن 
الإبرياص تعد تهديدا خطيرا للمنتجين الأمريكيين. 

وفي غضون ذلك تجلس اليابان تتحين فرصتهاء متطلعة إلى أن تقيم 
مشاركة ناجحة بين الحكومة والصناعة تجعل منها لاعبا في سوق الطائرات 
التحارنة. فكت لت خد ضد «المياسات الضتاعية الأجتةة إن 
الإستراتيجية الأمريكية الحالية هي إرغام الحكومات الأوروبية على الكف 
عن إعانة مؤسسة الإبرياص بموجب قاعدة في اتفاقية الجات تقضي بأن 
ماتفعله الدول الأوروبية غير قانوني. آي أن عليها أن تلعب وفقا للقوانين 
الأمريكية! 

هل يمكن لصاحب صناعة الطائرات التجارية آن يستمر من غير شريك 
حكومي ذي مصلحة؟ لا أحد يعلم على وجه اليقين. ويمكن لأمريكا أن 
تجري تجربة لترى ما إذا كانت شركة بوينج تستطيع أن تستمر وحدهاء 
ولكن إذا انتهت التجربة إلى إخفاق» ولم تستمر شركة لوينج» فماذا يحدث 
عندئذ؟ إن الطائرات هي آكبر التجربة إلى إخفاق» ولم تستمر شركة بوينج 
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فکاذا يحدث عندئذ؟ إن الطائرات هي آكبر بند منفرد في صادرات آمريكا . 
وتفيد تجربة الإبرياص أن العودة إلى صناعة الطائرات التجارية باهظة 
التكلفةء ونه سيمضي وقت طويل جدا كي تدفع الولايات المتحدة إلى موقع 
هامشي. 
ال لكترونيات الاستهلاكية: التراجح المتوالى إلى دائرة النسيان. 

إن تاريخ الالكترونيات الاستهلاكية هو تاريخ تراجع متوال إلى دائرة 
النسيان التي لن تخرج منها هذه الصناعة الأمريكية قط. وكانت صناعة 
أجهزة الراديو والمنتجات السمعية الآخرى هى أول ما توقف. فقد كانت 
الولايات المتحدة تنتج منها 96في المائة في عام1955 » وانخفض إنتاجها إلى 
0في المائة في عام965ء إلى إلى صفر تقريبا في عام۱975. 

ثم توقفت صناعة آجهزة التليفزيون. وهنا ساعدت على التراجع سياسات 
كعطاء التراخيص غير المقيدة الممنوحة للشركتين الرئيستين في هذه 
الصناعة وهما ۸64 وفيلييس الهولتديتنء ضحلول أواخر التمانيتيات 
كانت صناعة التليفزيون بالولايات المتحدة قد تضاءلت بحيث لم يعد باقيا 
على قيد الحياة غير شركة واحدة» هي شركة زينيث» كانت لها حصة في 
اسوق قيلخ 5اض اة ا199 قوسل هذه الشركة إلى اغاق عريخن لاقام 
تكنولوجيا مع مؤسسة كورية. هي جولستارء وكانت هذه المؤسسة تريد 
استعمال تكنولوجيات زينيث للشاشة المسطحة على أحدث وأفخم ما تنتجه 
من أجهزة التليفزيونء لأنها كانت تخشى أن يوقف رجال الصناعة اليابانيون 
تزويدها بالتكنولوجيا اليابانيةء فهؤلاء الآخيرون كانوا يرون في زينيث 
تهديدا لسوقهم في المستقبل.* ومع ذلك فإن أجهزة التليفزيون تمثل 
سوقا ضخمة-ستة مليارات دولار-أو 22 في المائة من جميع الالكترونيات 
الاستهلاكية المبيعة. 

آما أجهزة الفيديو المنزلية فلم توفق آبدا. وكان لدى شركة آمبكس 
۸M ۴۴×‏ براءات الاختراع الأصليةء وكان لها نشاطها في سوق الآأجهزة 
المهنيةء ولكنها كانت تفتقر إلى الموارد في مجالي الهندسة والتصنيع اللازمة 
لكي تتمكن بنجاح من تخفيض التكاليف إلى مستوى يمكن عنده بيع الأجهزة 
المنزلية. واليوم يزيد المنتجون الأجانب من حصتهم ويهددون سوقها للأجهزة 
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المهنية. 

وفي الطريق الآن مجموعة منوعة واسعة من المنتجات الجديدة. وقد 
افخل اقرط انی اترک کد کے الیا بان رارروبا کی عاد 87ز 
ولكنه لم يكن قد أدخل في الولايات المتحدة حتى عام1980. كما أن آجهزة 
التليفزيون الشديد الوضوح 12۷ لللانتاج والإذاعة ,الفيديو هي الآن في 
الطريق, ولكنها تصل إلى اليابان وأوروبا قبل وصولها إلى الولايات المتحدة. 
وستستخدم أقراص الفيديو المتفاعلة لتخزين الصوت وبيانات الحاسبات 
الآلية. وليس بين أي من هذه المنتجات ماهو مؤهل لأن يكون قصة نجاح 
آ ك 

إن المؤسسات الأمريكية تجري عمليات البحث حيث يكون الانفاق على 
البحث والتطوير متناسبا تقرييا مع المبيعات. وكلما انخفضت المبيعات» 
اتن اابحت ا إت عدب ساد و ابح من الأب كيرا عن 
المؤسسات الوثوب إلى الجيل التالي من المنتجات الجديدة. فالمؤسسات إذ 
تفتقر إلى خبرة التصنيع في بناء الجيل الأخير من المنتجات» تصبح بدرجة 
متزايدة أقل مقدرة على بناء الجيل التالى منها. 

وصتاعتا السيارات والإلكترونيات الإستهلاكية هما المكانان الوحيدان 
اللذان يتعلم فيهما المرء التصنيع الكبير. فصناعة الإلكترونات الاستهلاكية 
قشتري تصف جميع أشباه الموصلات المبايعة في اليابان: ومن غير 
الالكترونيات الاستهلاكية يكون من الصعب سواء بالنسبة لصناعة أجهزة 
الروبوت أو أشباه الموصلات أن تحقق الحجم اللازم لتخفيض تكاليف 
الوحدة إلى النقطة التي تكون عندها قادرة على المنافسة. ولما كانت مؤسسات 
أشباه الموصلات اليابانية أعضاء في نفس مجموعات الأعمال التي تنتج 
الالكترونات الاستهلاكية. فإن المبيعات الأمريكية للمؤسسات اليابانية 
للاكترونيات الاستهلاكية ضئيلة للغاية. 

وما إن ترسخ تقنيات التصنيع الكبير في الإلكترونيات الاستهلاكية 
حتى يكون ممكنا نقلها إلى مجلات أخرىء» ومن بينها الإلكترونات الصناعية. 
وبعد أن تمكن المنافسون الأجانب من غزو الالكترونيات الاستهلاكية فإنهم 
يركزون اهتمامهم الآن على الإلكترونيات الصناعية-وهي صناعة مريحة. 
ومازالت آمريكية. ما الإلكترونيات العسكريةء الخطوة التالية. فانها لم 
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تظهر في الأفق إلا مؤخرا. 

ويهيمن اليابانيون على صناعة الإلكترونيات الاستهلاكيةء ولكن ليست 
هناك ضرورة لأن يكون الأمر كذلك. فشركة فيليبس» وهي آوروبيةء كانت 
انها فى عام 98١‏ ميخاك من الإل رتاف ا اة مدا ها ها 
مليارات دولار. أي أنها الثانية مباشرة بعد ماتسوشيتا. وهي ناجحة في 
السوق الأمريكية. فما الفرق بين المؤسسة الأوروبية التي نجحت والمؤسسات 
الأمريكية التي ضشلت؟ 

كانت الحكومة الأمريكية تعتقد إلى حد ما أن الإلكترونيات الاستهلاكية 
ليست سوقا يجدر الاحتفاظ بها . ففي خلال المراحل الأولية لاقتحام السوق 
الأمريكية كان أصحاب صناعة آجهزة التليفزيون اليابانيون يبيعون الأجهزة 
في الولايات المتحدة بأسمار تقل كثيرا عن الأسعار التي يبيعونها في اليابان- 
وهي ممارسة تسمى «الإغراق». ولم تكن الحكومة الأمريكية تبالي كثيراء 
ولم تفعل شيئًا . ولكن الفرق الحقيقي كان الالتزام. فشركة فيليبس لم تكن 
لترضى بأن تطرد من العمل في مجالها. وقد التزمت بالبحث والتطوير 
الضروريين في مجالي المنتجات والعمليات كما التزمت بتحقيق تكاليف 
صنع کارا ال د أما المؤسسات الأمريكية فلم تكن ملتزمة 
بالإلكترونيات الاستهلاكية. وكانت التزامها منصبا على معدلها التاريخي 
عات انها 

وقد تعاقب التراجع الأمريكي متواليا ودقيقا كآنه مسرح الكابوكي. 
فالمؤسسات الأمريكية تضع لنفسها أهداف العائد العالي على الإستثمار 
1" . لكن المؤسسات الأجنبية تدفع العائدات على الاستثمار إلى أقل 
من هذه المعدلات مع تسعير مغامر في شريحة من السوق. وقي غضون 
فترة زمنية قصيرة يمكن أن تتراجع المؤسسات الأمريكية عن تلك الشريحة 
من السوق مادامت لا تحقق العائد الضروري على الاستثمار. وما إن يتم 
الاستيلاء على تلك الشريحة من السوق» حتى تتحرك المؤسسات الأجنبية 
بتسعير مغامر في شريحة أخرى من السوق. وتتراجع المؤسسات الأمريكية 
مرة أخرى. وكان آخر مثال على هذا السلوك هو بيع ما تبقى لدى شركة 
جنرال الكتريك/آر سي آي )6۴/۸/٥°۸4(‏ من أعمال الإلكترونيات الاستهلاكية 


Return- On Investment: Roi (I1 |x) 
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إلى مؤسسة طومسون» وهي فرنسية. وكانت إدارة جنرال الكتريك/آر سي 
آي قد أخطرت من يديرون أقسام الإلكترونيات الاستهلاكية بها أن عليهم 
أن يحققوا معدلا مقداره ١5‏ في المائة لعائد الاستثمار أو أن تباع أقسامهم. 
ولا لم يتمكنوا بيعت أقسامهم. 

إن متطلبات عائد الاستثمار المرتفع المعلنة تسمح للمنتجين الأجانب 
بأن يتلاعبوا بنظرائهم الأمريكيين كما لو كانوا يعزفون على آلات الكمان. 
فالأمريكيون يعلنون أنهم يجب آن يحققوا عائد استثمار مقداره 5افي 
المائةء أو أن يتركوا الصناعة. عندئذ يحدد الأجانب أسعارا عدوانية ليضمنوا 
آلا يكون باستطاعة أحد. ولا هم أنفسهم» تحقيق مثل هذا العائد. وفي 
غضون فترة زمنية قصيرة نسبيا يعرف الأجانب أن هذا السلوك التسعيري 
سيحمل الأمريكيين على ترك الصناعة. وما إن يدفع بالأمريكيين إلى خارج 
السوق حتى تستولي المؤسسات الأجنبية على حصتهم في السوق» وترفع 
الأسعار لتكسب عائد استثمار طيبا. الشيء الوحيد غير المؤكد هو أي من 
المنتجين الأجانب سيرث حصة في السوق عندما يخرج الأمريكيون. 

وقد يكون باستطاعة المؤسسات الأمريكية لبعض الوقت التراجع إلى 
شرائح السوق ذات معدل الاستثمار المرتفع» ولكنها في نهاية الأمر تصل 
إلى النقطة التي لم تعد تتبقى عندها مجالات عالية الربحيةء ويصبح أي 
تراجع آخر مستحيلا. وقد وصلت المؤسسات الأمريكية إلى هذه النقطة 
في الإلكترونيات الاستهلاكيةء وتراجعت إلى الإلكترونيات الصناعية حيث 
عائد الاستثمار أفضل. ولكن ذلك هو مجرد راحة مؤقت. فعندما ياتى 
الهجوم على الإلكترونيات الصناعية ستتلاشى معدلات العائد هذه ا 
فإلى آين سيتراجع المنتجون عندئذ-هل إلى الالكترونيات العسكرية؟ 

إن التمسك بمعدل مقداره 5افي المائةء في الوقت الذي لا تتمسك فيه 
بقية العالم بهذا المعدلء يعد في الأجل الطويل استراتيجية للخروج من 
الأعمال. وليس الخروج من الأعمال هو ما يسعى الأمريكيون إلى التفوق 
فيهء ولكنهم في الإلكترونيات الاستهلاكية برعوا فيه. 


الطب : تخلف عن الخورة التكنولوجية أم لحاق بها 
إن صناعة الصلب الأمريكية رواية بسيطة. فقد انخفض الطلب بالنسبة 
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للوحدة من التاتج القومي الإجمالى عتدما حلت مواد بديلة محل الصاب» 
وعندما آصبح الصلب أكثر كفاءة (آقوی وأخف وزنا)ء وکان مما ترتب على 
ذلك مثلا آن آصبح الجسر اثذي يقام يحتاج إئى آطنان أقل. ففي الأعوام 
الثلاثين» ما بين عامي 1950و1980ء حدث انخفاض جوهري بمقدار النصف 
في استخد ام الوحدة من الناتخ القومي الأجمالي.وظل التتجون الأمريكيون 
صاب صانم ااا اة نات اة اة ترون وهم رون اماش 
اعراق ورفقدان صن فى السرا كران اترا ر لالح وارذات 
الصا وما السة 

وة ف اسن امن عة اوه أك ميه ااب الان 
E‏ اك كج ةا قران الا كن و اا 
المستمرء والتحكم بالحاسبات الالية. وعلى خلاف الرأي الشائع فإن الولايات 
المتحدة أنفقت في الستينيات والسبعينيات أموالا تعادل ما أنفقته اليابان 
على البحث وعلى المعدلات الجديدة. ولم تكن المشكلة هي عدم كفاية الإنفاق. 
وا اا اي اة اهاط واد ات اا 

ركان فاكف جو اکر من السقافة مم کر ا هو مضا ال 
الضخيرة مل قك التي تفرم فركة تفابارال وتش غبلها :قد نى مدراقها 
کارا و و ق و ا واي الهو راع 
تقنيات جديدة للادارةء وأقاموا علاقات تعاونية بين العمال والادارة ترتب 
عليها انخفاض تكاليف الأيدي العاملة (كانت الأجور عالية ما بين ٠7‏ و22, 5 
دلا اماع کی ت كن هناف اغد شعيدة تعمل وطاكر ا الال 
بجسارة بحثا عن تكنولوجيات جديدة يستطيعون شراءهاء وسعوا إلى إقامة 
صلات وثيقة مع عملائهم. وفي عام۱987 كانت ساعات العمل اللازمة في 
هده الاق لإنتاج طن من الاب 6 ,فعافة أل من فك قلات اقى 
مصاتم المتتجنن آصحاب المصانم اللتكاماة . وعلى تقيض ذلك هإن النتجين 
تاين لم يسه مرا قط شى مشروغات مف حركة تابح والتطوير مع 
اسان ا ا ی و اا 
وهي مشروعات آدت إلى مكاسب كبيرة في اليابان» حيث يعتقد أن 50 في 
المائة من أفكار المنتجات الجديدة نشآت عن طريق العملاء. 

رلا غرابة فى آن اتشركات التفاعسة التي خخافت ترات قي 
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التكنولوجياء كانت تنكمش» وأن المؤسسات القائدةء ذات السبق في 
التكنولوجياء كانت تنموء وفى الفترة الأخيرة أغلقت الشركات المتقاعسة 
الفجوة التي كانت تفصلها E‏ الشركات الأجنبية المنافسة (ساعات العمل 
اللازمة لانتاج طن الصلب أعلى قليلا فقط من مثيلاتها في اليابان-4, 6 
مقابل6). ومع أن إنتاجية العمليات الأساسية تقترب الآن من المستوى الياباني 
(على الرغم من أن المصانع الخمسة الأكثر إنتاجية في العالم مازالت موجودة 
خارج الولايات المتحدة)ء فإن نوعية الناتج لا تضاهي أفضل ما يوجد في 
اليابان أو كوريا أو ألمانيا من منتجات مثل الأنابيب والمواسير العالية الجودة. 
والألواح الخفيفة والثقيلة العالية الأداءء ومنتجات الصفائح. إذ يمكن مثلا 
تحسين نوعية الصفائح المستوية المدلفنة عن طريق الصب المستمر, والتلدين 
المستمر, وإزالة الغازات تحت التفريغء واستخدام وسائل الضبط بالحاسب 
الآلي. وحتى أواخر الثمانينيات لم تكن هناك مؤسسة أمريكية تطبق جميع 
هذه التقنيات» على الرغم من أن المؤسسات اليابانية فعلت ذلك. 

غير أن المسالة الحقيقية ليست الماضىء» ولكن ما إذا كانت المؤسسات 
الأمريكية ستستطيع اللحاق بالموجة التكترل هة القادمة. وهل تم تصحيح 
العوامل التي آدت بها إلى عدم اللحاق بالموجات التكنولوجيا الماضية؟. 

ويبدو أن الضغوط البيروقراطية تفسر كثيرا من الأخطاء الماضية. 
فالإدارة العليا لها مصلحة مالية وتقنية كبيرة في طريقة المجمرة المكشوفة. 
كما آن الشركات التي تبني المجمرة المكشوفة كانت تمارس الضغط على 
مؤسسات الصلب لكيلا تطبق طريقة فرن الأكسجن الأساسی (80۴). 
كذلك كانت المؤسسات الهندسية الأمريكية قفار خرن الان ل مامي 
نظرا لأنه لم تكن لديها المعارق اللازمة لتصميم المصانع الجديدة. وكان 
منتجو الطوب المقارم للصهر عاجزين عن إنتاج الآنواع الجديدة من الطوب 
اللازمة لتبطين داخل فرن الأكسجين الأساسيء أو غير مستعدين لإنتاجه. 
وعندما بنيت أفران الأكسجين الأساسية كان اختصار الوقت اللازم للمناولة 
المباشرة يتطلب نتائج فورية من اختيارات الجودة الميتالورجية. وكانت الاجابة 
الأكثر وضوحا هى الضبط بالحاسبات الآلية. وقد رفضت الإدارة فى 
الولايات اأتحدة هدا الحل» مشيرة إلى صعوبة تطوير أجهزة استشعار 
باستطاعتها الصمود أمام الظروف القصوى في وعاء فرن الأكسجين 
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الأساسيء» وإلى مشاكل تطوير برامج الحاسبات الالية. وحتى في عام ۱980 
لم تكن تستعمل في مصانع أفران الأكسجين الأساسية الأمريكية أية أنظمة 
حقيقية للضبط عن طريق التغذية المرتدة. 

وفي المجالات التي كان الأمريكيون فيها قادة تكنولوجيينء مثل عملية 
إزالة الكربون بوساطة الأرجون-الأكسجين (التي تستخدم في صنع الصلب 
غير القابل للصدآ)ء احتفظت الصناعة الأمريكية بالقيادة الاقتصادية. 
فقي عام1986 كان شركة إنلاند ۵«ها١1‏ هي المنتج الأقل تكلفة للملفات 
الصلب المدلفنة على الباردء وكان نظام شركة آرمكو ١ء۳٣۸‏ الجديد لإزالة 
الغازات في ظل التفريغ يصنع منتجا ممتازا بتكلفة تقل عن تكلفة آي مورد 
آخر في العالم. 

إن القادة التكنولوجيين يظلون قادة اقتصاديين» والمتقاعسبن التكنولوجيين 
يصبحون خاسرین. 

إن ما يؤخذ من تاريخ صناعة الصلب عن مستقبل الصلب أقل أهمية 
مما يؤخذ منه عن الثورة القادمة الجديدة التي تصنع حسب الطب» متثل 
السيراميك والمواد المؤلفة والمواد ذات الموصلية المفرطة. وتلوح في الأفق 
بوضوح تكنولوجية جديدة. ولكن هذه المواد الجديدة لن تنتج في آمريكا 
للأمريكيين قدرة على تحقيق القيادة التكنولوجية في مواد المستقبل أفضل 
من قدرتهم على تحقيق القيادة التكنولوجية في مواد الماضي. 


المواد الكيميانية: مجال المهارات الأحانية 

قبل الحرب العالمية الثانية كانت المواد الكيميائية هي محور القوة 
الاقتصادية الألمانية. وبعد الحرب» ولفترة من الوقت. کا المؤسسات 
الأمريكية مستثمرا كبيرا فى أوروباء ولكن فى العقدين الأخيرة أخذت تلك 
التدفقات الاستثمارية او انى وع كوف ارا رة 
المبكرة للأوروبيينء ويمتلك الأوروبيون الآن 25 في المائة مما كان يعتبر 
إنتاجا آمريكا. وبينما تخلصت شركة داوكيميكال» ثاني كبر منتج آمريكي. 
من أصول قيمتها ١‏ ,8مليار دولارء وانسحبت من اليابان والمملكة العربية 
السعودية وكرويا الجنوبية ويوغوسلافياء اشترت المؤسسات الأوروبية في 
عام۱986 وحده ثماني شركات كيميائية رئيسية آمريكية أو وحدات أمريكية 
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رئيسية في شركات متنوعة بتكلفة مجموعها قرابة 6مليارات دولار. 

ویعتبر کل من الشرکات الثلاٿث الکبری (بایر» باسف» هوکست» ,8)6۲ 
)Bsf, Hoes‏ أكبر بمقدار 50 فى المائة من أكبر مؤسسة أمريكية (دى بون 
)Du Pn‏ کما أن إمبریال کال کک 1مم وهي شركة بريطانيةء 
آكبر من دى بون بحوالي 30 في المائة. وبعد دى بون يتضاءل الحجم سريعا 
جدا فى الولايات المتحدة. فخامس آكبر شركة (أتلانتيك ريتشفيلد ×ا١ A٤13‏ 
(Riel Field‏ تنتج أقل من نصف مبيعات دى بون من المواد الكيميائيةء وتحتل 
متدنيا جدا في الجداول العالمية لكبار المنتجين. والمؤسسات الأمريكية تعد 
ناجحة أساسا كمؤسسات تعمل في نطاق محدود-ومؤسسة دى بون هي 
وحدها الت کل کا یو ا کار 

وقد هيمنت آلمانيا طويلا على دوائر الآعمال الكيميائية. فقد كانت 
المواد الكيميائية أول الصناعات ذات الأساس العلمى» وفى النصف الأول 
من القرن التاسع عشر كانت لألمانيا الصدارة دى جال اللي ٠اا‏ الصناعات 
الأخرى» مثل الصلب أو السيارات» فكانت تقوم على أكتاف عمال مهرة 
لامعين (أسطوات) آكثر مما تستند إلى فهم علمي عميق. وقد مضت أعوام 
كثيرة بعد هنري بسمرء على سبيل المثالء قبل أن يعرف أحد بدقة ماذا كان 
يجرب علميا داخل فرنه العالي. وكان خط تجميع هنري فورد ابتكارا 
باهراء ولكنه لم يكن ابتكارا قائما على علم رفيع . والأفراد من أمثالهء مهما 
كانوا أذكياء. لم يكن باستطاعتهم أن يحققوا نجاحا في الصناعات الكيميائية 
نظرا لأنه منذ البداية الأولى كانت المعرفة العلمية ضرورية لتصنيع مركبات 
جديدة أو تخليق تلك الموجودة في الطبيعة. 

وعودة ألمانيا إلى الظهور بوصفها اللاعب المهيمن لا تكون مثيرة للدهشة 
إذا فكر المرء في العنصرين الأساسيين لنجاح الأعمال الكيميائية-مقادير 
هائلة من رأس المال ومؤسسة علمية وهندسية قوية. وبمعدلات للادخار 
والاستثمار أعلى كثيرا (ومن ثم بأسعار فائدة حقيقية آدنى). وبنظام للتعليم 
العالي معد لتخريج نسبة تتجاوز الضعف من طلبتها الجامعيين في العلوم 
والهندسة مقارنة بالولايات المتحدةء اعتمدت ألمانيا فى استردا الهيمنة 
على الصناعة الكيميائية بعد الحرب العالمية الثانية فاي نفس العوامل 
تحديدا التي اعتمدت عليها في خلق تلك الصناعة منذ مائة عام تقريبا. 


226 


الولايات المتحدة الأمريكيه: السور العظيم ينهار 


وفي المجال الصيدلي يعوق الصناعة الأمريكية بطء عملية الحصول 
على موافقة على منتجاتها الجديدة. فالعقاقير العشرون الجديدة التي 
تمت الموافقة عليها في عام۱986 انقضى 5,10 أعوام بين تطويرها ال 
والحصول على موافقة إدارة الأغذية والعقاقیر ۴2۸. أما في الخارج فلا 
يلزم إلا 2,6 أعوام فقط. ولا غرابة في أن خمسة عشر من هذه العقاقير 
الجديدة العشرين كانت قد تمت الموافقة عليها في الخارج عندما ووفق 
عليها في الولايات المتحدة. وفي البلدان التي وافقت على هذه العقاقير 
أولاء كان متوسط الوقت القانوني للحصول على الموافقة عشرة أشهر-أي 
أقل من ثلث الوقت اللازم للحصول على الموافقة الرسمية من إدارة الأغذية 
والعقاقير في الولايات المتحدة. وبسبب الأسرع» فان المؤسسات الأمريكية 
نفسها تلجاً إلى تقديم منتجاتها الجديدة في الخارجح.(°2 

وليس باستطاعة أحد أن يدير صناعة ناجحة في وجود مثل هذه 
المعوقات. وإذا أراد المنتجون الأمريكيون أن يعملوا في مجالات محددة 
فلابد أن تكون خطاهم أسرع. ولكي يتحقق جانب كبير من هذه المهمة 
يجب أن تكون هناك خدمة مدنية حكومية ذات خطى سريعة بالمثل. 


المنسوجات: السعي إلى تخفيض الأجور ليس هو اسم اللعبة 

إن تاريخ صناعة النسيج الأمريكية هو في الأساس تاريخ سعى إلى 
الأجور المنخفضة. فبعد آن استقرت هذه الصناعة في نيوانجلند تحركت 
إلى الجنوب الشرقي» وبعد ذلك إلى قواعد إنتاج في الخارج. ولكن هذه 
القواعد ليست اليوم إلا حلا مؤقتا . فالأمريكيون ليست لهم ميزة تنافسية 
طويلة الأجل فيما يتلق بالعمل في العالم الثالث الذي يستطيع آن يؤدي 
هذا الدور بصورة أفضل. وإذا كانت المسألة الوحيدة هي الأجور المنخفضة 
فانه يوجد دائما آخرون أقدر على ممارسة اللعبةء وسيكونون كذلك دائما. 
والاتجاهات واضحة: فقد ارتفعت وارادت الملابس في الولايات المتحدة من 
2 في المائة في عام 1963 إلى 50 في المائة في عام1988ء وضاعفت المصنوعات 
الأجنبية حصتها فى السوق فى العقد الماضى. 

وإذا كانت الأجور الآدنى م الحل فإن اساك الأمريكية لابد أن 
تكون أكثر نجاحا من تلك الموجودة في البلدان المتقدمة الأخرى. فقد تمكنت 
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من أن تطور بشكل كامل قواعد للانتاج في الخارج» كما أن أجور صناعة 
النسيج الأمريكية في الداخل آدنى كثيرا من مثيلاتها في بقية العالم 
الصناعي. ومع ذلك فإن هذه الصناعة لم تحقق النجاح الذي تحقق في 
بلدان آخرى عالية الأجر. 

إن الطريق إلى النجاح ليس الأجور المنخفضة. وما على المرء إلا أن 
ينظر إلى صناعات النسيج في البلدان الأخرى العالية الأجر ليرى أن شيا 
آخر غير الأجور هو موضع الخلاف. فالمانياء على سبيل المثال» هي أكبر 
مصدر في العالم للمنسوجات» على الرغم من أن الأجور فيها أعلى بمقدار 
أربعة دولارات/ساعة من الأجور فى الولايات المتحدة. وتوجد الصناعات 
الناجحة لآلات النسيجوهي فاا بلغت مرحلة متقدمة من الانهيار فقي 
الولايات المتحدة-في سويسراء آلمانياء اليابانء وفرنسا . فالمؤسسات في هذه 
البلدان كانت تقدم المنتجات (تصنع في آنوال تعمل من غير نافورة ماء أو 
هواء)ء والجودة والمتانةء وفي نهاية الأمر كانت تقدم الخدمة التي لم يكن 
يقدمها منتجو الآلات الأمريكيون. وعلى أية حال فإن الأوروبيين نجحوا 
على الرغم من أنهم واجهوا أكثر من تلك التي يواجهها المنتجون الأمريكيون. 
فنقابات العمال أقوى كثيرا في أوروباء وتشريعات العمل آكثر تقييدا. وهناك 
قواعد قانونية متشددة بشأن تسريح العمال وإغلاق المصانع. 

وبدلا من تصفية الصناعة المحلية أو نقل الإنتاج إلى الخارج فان الألمان 
يستثمرون بكثافة في التكنولوجيات الجديدةء وفي الآلات الموفرة للأيدي 
العاملة والمصانع الجديدة التي تنتج سلعا ذات جودة أعلى. وقد ازدادت 
الاستثمارات لكل مستخدم إلى أكثر من الضعف فيما بين عامي ۱970 
و۱986 ء كما آن نسبة رآس المال إلى العمل في صناعة النسيج الألمانية أعلى 
بمقدار 40 في المائة منها في صناعة السيارات» وتكاد أن تكون ضعف 
مثيلتها في مكنات القطع والتشكيل-وهذه نسب لا توجد في الولايات المتحدة. 

كذلك فإن نجاح الدول الأخرى ليس مرجعه الحماية الحكومية الأفضل. 
فألمانيا هي آكبر مستورد بالنسبة للمنسوجات والملابس» فهي تستورد آريعة 
أمثال ما تستورده الولايات المتحدة. ومع ذلك فقد تمكنت ألمانيا بنجاح في 
الوقت نفسه من تحديث وتطوير قطاع النسيج بها. وقد قفزت إنتاجية 
صناعة النسيج فيها بمقدار 24في المائة فيما بين عامي ۱980 و1986ء وارتفعت 
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صادراتها من ١١‏ في المائة من مجموع الناتج في عام1960 إلى 48 في المائة 
من الإنتاج بحلول عام1984. 

إن كلا من إيطاليا (ثاني أكبر مصدر للمنسوجات في العالمء كما أنها 
بلد أخر تعتبر جور صناعة النسيج فيه أعلى من تلك الموجودة في الولايات 
المتحدة) وألمانيا لهما موضعا قدم في السوق تواجهان فيهما منافسة محدودة 
نسبيا من المنتجين الذين لديهم جور منخفضة, وتزداد فيهما أهمية التصميم 
والنوعية والاستجابة للأزياء السائدة «الموضات» والتكيف السريع. وقد 
أقام الايطاليون علاقات عمل وثيقة مع مصممين مشهورين يضعون علاماتهم 
على الملابس الجاهزة. وقد كان تطبيق هذا النظام ميسرا بفضل المعونة 
الكبيرة المقدمة من الحكومة. 

وعلى خلاف ذلك كان المنتجون في الولايات المتحدة يركزون تقليديا 
على الاستمرار لفترة طويلة في إنتاج منتجات نمطية للأسواق الجماهيرية. 
غير آنه مع ارتفاع الأجور اتجهت رغبات الأفراد إلى التمايز بملابسهم 
وأصبحت الأسواق الجماهيرية بدرجة متزايدة سلسلة من أسواق المنتجات 
ذات الطابع المتميز. والآن فقط شرع المنتجون الأمريكيون في تنطيم أنفسهم 
لخدمة هذه الأسواق. فشركة ميلليكن» على سبيل المثال» خفضت متوسط 
حجم التشغيلية من عشرين ألف ياردة منذ بضعة أعوام إلى أربعة آلاف 
ياردة اليوم» وتسمح الصباغة النافورية بصباغة تشغيلات تتراوح بين ألف 
وألفي ياردة. 

وتعتبر المرونة ذات آهمية جوهرية في استراتيجية محدودة. ولتحقيها 
يكون تعاون قوة العمل آمرا محورياء ولكن لا يمكن كسبها إذا كان الهدف 
هو تخفيض الأجور. وتصف تعليقات مدير مصنع ناجح في برجاموء إيطالياء 
لأقمشة الدنيم (الجينز) الأزرق اللون الرفيعة الذوق» الطريقة التي كانت 
مؤسسته تتودد بها إلى العمال» على حين أن ذكرياته عن زيارة لمصنع للدنيم 
في تكساس» حيث كانت وجوه العمال زرقاء من غبار الدنيم بدرجة يتعذر 
معها حتى التعرف عليهم» كانت تعكس عدم مبالاة الإدارة الأمريكية: «ليس 
لدى عمال زرق الوجوه! إن النقابة لا يمكن أن تسمح لي بأن أفعل ذلك وإلا 
تعرضت لعواقب وخيمة. وقد كان على أن استثمر في أنظمة لتنظيف 
الهواء تزيل كل هذا الغبار. وحسنا أننا فعلنا ذلك فتحن نعمل على نحو 
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أفضل في مصنع آنظف. والأهم من ذلك كله أنك لا يمكن أن تأمل في 
كسب تعاون حقيقي من عمال «زرق الوجوه». وقد وصانا الآن إلى درجة من 
الاتفاق مع نقابات العمال» بحيث إننا عندما قررنا ضرورة العمل سبعة أيام 
في الأسبوع» وقام الأسقف بمهاجمتها علانية بسبب اشتغال العمال يوم 
الأحد. كانت النقابات ول من تصدي للدفاع عنا». 

ويبداً الآن بذل جهود مماثلة في مصانع النسيج بالولايات المتحدة. 
فشركة ميللكان توجه الآن قرابة 2 في المائة من المبيعات على البحث 
والتطوير. وهي تقوم تصنيع كثير من آلاتها الخاصة لحماية حقوق ملكيتها. 
واخترعت منتجات جديدة مثل طريقة لجعل الياف البوليستر تتخلص من 
القذارة تلقائيا. وهي تعيد استثمار الجانب الأكبر من تدفقها النقدي. كما 
أن آفاقها الزمنية أطول كثيرا مما هي عليه في بقية الصناعة. وهي تحاول 
أن تفعل اليوم ما فعله الألمان منذ عشرين عاما. 

وإذا آريد لصناعة النسيج الأمريكية أن تظل على قيد الحياةء فسيتعين 
عليها إزالة العقبات الموجودة الآن أمام نشر الاستراتيجية الناجحة التي 
توجد في البلدان الأخرى ذات الأجور العالية. إن بقاء نموذج الانتاج الكبير 
إنما هو أثر باق لطغيان الأفكار القديمة. فالإنتاج الكبير هو الذي بنى 
صناعة النسيج الأمريكية في نيوانجلنذ. ولكنه ليس موجة المستقبل. إن 
اللعبة في شكلها الجديد هي إنتاج كميات صغيرة وذات نوعية عالية. ولم 
تكن لكثيرين من مدراء مصانع النسيج الأمريكية اتصالات تذكرء إن وجدت 
أصلاء مع مؤسسات الملابس التي تشتري أقمشتهم. وبينما تعد الاتصالات 
الوثيقة بالعملاء ضرورية في النموذجين الألماني أو الإيطاليء فثمة حاجة 
ا ف ا ا ا کے اک 

ومن الأمور الجوهرية وجود استراتيجية مختلفة للبشر والموارد. 
فالمؤسسة الجيدة ليست هي التي تدفع أجورا منخفضةء وانما هي التي 
لديها الانتاجية اللازمة لدفع أجور عالية بحيث يمكنها أن تستخدم أفرادا 
ذوي مهارات عالية باستطاعتهم تشغيل التكنولوجيات الجديدة المعقدة وكثير 
من العمليات المطبقة في الخارج لا يمكن استخدامها في الولايات المتحدة 
بسبب الطبيعة غير الماهرة لقوة العمل الأمريكية. ومع ذلك فإن مدراء 
المصانع الأمريكية لايبدو أنهم يدركون ذلك. فمازال «الأسطى» الأمريكي 
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في خلفية عقولهم. إنهم لا يرون صناعة نسيج رفيعة التقنية. 

ولابد ن يكون لدى المؤسسات في الأجزاء المختلفة من الصناعة استعداد 
للعمل معا لكي تساعد كل منها الأخرى على حل المشاكل المشتركة. إن 
شركات الملابس تحتفظ بتتبؤاتها بشأن الطلب السنوي» ولكن ذلك لم يعد 
حائلا دون استقرارا عمليات الموردين. والطلبات غير المتوقعة ستحول بحكم 
الضرورة إلى المصانع الطلبات الخارجية المنخفضة الأجر. فلا أحد يبني 
مصانع ذات كثافة رأسمالية عالية دون أسواق مضمونة. وفي آمريكا تعد 
الأفاق الزمنية لستة أشهر مرا عاديا. ومثل هذه الأفاق الزمنية تناسب 
الصناعة الأميركية القديمة الكثيفة العمالة (استأجر عمالا كثيرين ثم 
سرحهم عندما لا تكون في حاجة إليهم)ء ولكنها لا تناسب الصناعات كثيفة 
رأس المال رفيعة التقنية التي كانت مصدر النجاح في البلدان الغنية الأخرى. 

إن الصيغة اللازمة للنجاح هي: مهارات عالية+تخصص مرن . 


السيار ات: صعوية التغيير عندما تكون الصناعة ناجهة 

إن صناعة السيارات هي آكبر الصناعات في الولايات المتحدة» وهي 
العميل الرئيسي لصناعات أمريكية كثيرة أخرى. فهي تشتري 21 في المائة 
من إنتاجنا من سبائك الصلب» ٠6‏ في المائة من إنتاجنا من ا و53 
في المائة من إنتاجنا من المطاط. ومن غير صناعةاللسيارات» ويكون من 
اعرا تى عدا اة القت الل ور ةا ع شارات 
وصناعة للالكترونيات الاستهلاكيةء يكون من المستحيل أن تبقى مكنات 
للقطع والتشكيل. 

وعلى أية حال فإن الصناعة الكبيرة للسيارات قد اخترعت في أمريكاء 
ومع ذلك فإن الوارادت المشتركة (اليابانية والأوروبية) والانتاج المزدرع 
(الياباني) ارتفع من أقل من واحد في المائة من المبيعات في عام۱955 إلى 
أكثر من ثلث المبيعات في عام ا199  ,‏ وفي عشرين عاما انتقلت أمريكا 
من بلد لديه فائض من السيارات للتصدير, إلى بلد لديه عجزفي السيارات 
يغطيه بواردات قيمتها ستون مليار دولار-وذلك أكبر عنصر واحد في آداثها 
التجاري السيىء. واستمرت الواردات في الارتفاع بعد عام 1985 قلی 
الرغم من أن قيمة الدولار انخفضت بحدة. وأن أسعار السيارات المستوردة 
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ارتفعت بحدة. فبقية العالم كانت تقدم شيئًا يريده الأمريكيون. 

والواردات تعتصر الأمريكيين على كلا الطرفين. وتهجيم الواردات الكورية 
واليابانية على الطرف المنخفض من السوق» وتهيمن الواردات الأوربية على 
الطرف المرتفع من السوق» على الرغم من أن اليابانيين يتحركون سريعا في 
اتجاه الطرف الأعلى. وتشكل السيارات التي تستوردها الولايات المتحدة 
من أوروبا الغربية 7افي المائة فقط. ولكنها من حيث القيمة تشكل أكثر من 
ثلث الواردات. ونظرا لأن الأرباح للوحدة تكون أعلى كثيرا بالنسبة للسيارات 
غالية الثمنء فإن المؤسسات الأوروبية تحقق على الأرجح أرباحا على مبيعات 
السيارات في الولايات المتحدة آكثر مما تحققه المؤسسات تحقق على الأرجح 
أرباحا على مبيعات السيارات فى الولايات المتحدة أكثر مما تحققه المؤسسات 
اا ٤‏ 

غير أن أضخاب صتاغة الشارا ت الأمريكية بخب أن شلوا يعض 
المسؤولية عن هذا الاعتصار المزدوج. فهم لم يتنبأوا بصدمتي النفط ولا 
بتحول الطلب إلى السيارات الصغيرة ولم يكونوا معنيين بإنتاج سيارات 
صغيرة لأن هوامش ربحها ضئيلة. ولكن المنتجين الأمريكيين تخلوا أيضا 
عن الطرف الأكثر ربحية لسوقهم-وهو شريحة كانت تنمو بسرعة مع ارتفاع 
دخول الأفراد. 

وفي صناعة اعتاد الانتاج الأمريكي فيها تحجيم بقية العالم يقف 
الأمريكيون الآن في المرتبة الثالتة. فاليابانيون ينتجون سيارات آكثرء 
والأوروبيون يشترون وينتجون سيارات آكثر. وبقدرما تقوم صناعة السيارات 
على وفورات الحجم» فان هذه الوفورات تنتمي بدرجة متزايدة إلى المنتجين 
الأجانب. 

ويمكن آن يوجه اللوم إلى كل من نقابات العمال وإدارات المؤسسات. 
فالمدارء كانوا منكفئبن على الداخل كما كانوا قصار النظرء والنقابات تعمل 
بموجب قواعد خنقت الإنتاجيةء وأدت إلى مطالب تتعلق بالأجور لا تستطيع 
الاتاجية ان شخاي وکن الفاكل عمق من ذلك فاخر ابتار رتسي 
أدخل أولا في السيارات الأمريكية كان النقل الآلي للحركة في الأر ا 
أما الإدارة على العجلات الأربع» والشحن التوربيني» وأنظمة الفرملة المضادة 
للغلقء فكلها طبقت أولا على النماذج المستوردة. وفي عام ٠985‏ سجل المنتجون 
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اليابانيون الثلاثة الرئيسيون رقما قياسيا في بناء المصانع الجديدة بلغ آكثر 
من ضعف ما بناه المنتجون الأمريكيون الثلاثة -فورد» وجنرال موتورزء 
وکریزلر. 

وقد بنى النجاح الأمريكي الماضي على بضع بدهيات بسيطة. فالمستهلك 
الأمريكي كان يريد التنوع مادام لا يكلفه كثيرا جدا. والمهارات كانت مصممة 
بدقة وفقا لما تمليه «التايلورية»» نسبة إلى تاليور الأب الروحي للادارة 
الي ركان فاك اد موت ون هون ف آفال لیوات :وا 
عدا ذلك لم تكن هناك ضرورة للاستثمار في البشر. وكان العامل سلعة 
تستأجر وتفصل» مع ارتفاع الطلب وانخقاضه. وكانت التصميمات توضع 
لتدوم أعواما. ونتيجة لذلك كان التزويد بالآلات ينحصر في نماذج خاصة 
لأعوام كثيرة. 

وكان الموردون يعاملون إلى حد كبير بنفس الطريقة التي تعامل بها 
الأيدي العاملة-على أنهم عناصر هامشية في نظام الانتاج يستفاد منها في 
فترات الرخاءء ويتم التخلص منها عند أدنى نقطة في دورة النشاط. وكان 
تخفيض آرباح المورودين وأجود العمال طريقا مكافتًا لرفع أرياح الشركة. 
لذلك لم يكن يتوقع لا من العمال ولا من المورودين إبداء أية مبادارت 
لتحسين الطريقة التي يؤدي بها العمل «لا تفكروا-افعلوا ما تؤمرون به!» 
كانت تلك هي البديهية المطبقة في التنظيم. 

وكان النظام يجب أن يكون متينا بحيث لا يستطيع اختناق ناتج عن 
اإراب عمالي آو إضراب مورد أن يوقف العمل-ومن ثم كانت المخزونات 
الكبيرة. وكانت مستويات الجودة اللازمة لضمان القابلية للبيع تتحقق عن 
طريق المراجعة وإعادة التشغيل. ولمدة أريعين عاما كان ذلك نظاما يعمل 
ببراعة. ولكن طريقة تنظيم الإنتاج واستراتيجية السوق المصاحبة لها اللتين 
أنجزتهما صناعة السيارات الأمريكية في العشرينات» قد تجاوزتهما في 
اخ را لمر اتات اف اف الأ اى طررت اطم إطاجب اض 
وربطتها باستراتيجيات للسوق أفضل توافقا مع سوق السيارات التي تتفير 
بسرعة. فما كان يصلح بالآمس. لم يعد صالحا اليوم. ولم يكن باستطاعة 
الصناعة الأمريكية العودة إلى جوهر فضائلها القديمة-الانتاج الكبير المتمايز 
من الناحية الجمالية. وكانت هناك حاجة إلى نماذج جديدة للتشغيل. 
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وقد أجبر الأوروبيون واليابانيون على التغيير مبكرا . فأسواقهم الداخلية 
كانت صغيرة ومجزأة. وفي أسواق التصدير لم تكن السيارة المناسبة لإيطاليا 
مناسبة للسويد. ونتيجة لذلك كان عليهم أن يتسلحوا بالكفاءة عند مستوى 
إنتاج أدنى كثيراء وأن ينتجوا سيارات مختلفة حقيقة-أي ليس مجرد سيارات 
متميزة جماليا مع بضع إضافات معدنية خارجية. ومن هنا كان الأوروبيون 
روادا في التمايز الحقيقي للمنتجات. وفي هذا الجهد تلقت مصانع التجميع 
عونا من موردین ذوي توجه تکنولوجي» مثل روبرت بوش . 

وقد كان لليابانيين السبق في التصنيع المرن الذي ينتقل فيه نفس المصنعء 
في غضون دقائق» من نموذج للانتاج إلى نموذج آخرء فتغييرات القوالب 
التي تستغرق ما بين ثماني ساعات وأربع وعشرين ساعة في المصانع 
الأمريكية يمكن إجراؤها في خمس دقائق في المصانع اليابانية. ولم يكن 
باستطاعتهم تحمل بناء مصانع منفصلة كتلك التي كان الأمريكيون يبنونها. 
وكان هدفهم الجودة الكاملة غير المسبوقة-وليس مجرد جودة مقبولة. وكان 
يتحتم القضاء التام على التبديد» بما في ذلك المخزونات» والعيوب والفراغات 
الزائدة بالمصانع» وعلى كل جهد بشرى لا ضرورة له. وكانت المهمة الرئيسية 
لكل عامل هي التحسينات الحدية المستمرة. ونظرا لأنه لم يكن من الممكن 
تسريح العمال» فان قاعدة الموارد البشرية كان ينبغي جعلها أحد الأصول 
الاستراتيجية. وقبل كل شيء كانت الإدارة تنظم أفرقة-عمال تجميع» عمالء 
مورودين-لا تدخل في علاقات خصومة. وباستخدام هذه التقنيات» كان 
باستطاعة المخطط الياباني أن يعمل على أساس دورة مدتها سبعة أعوام 
ونصف العام (من نقطة البداية حتى آخر سيارة تمر على خط التجميع)ء 
على حين كان المخطط الأمريكي المخطط يلتصق بدورة مدتها ما بين ثلاثة 
عشر وخمسة عشر عاما. وما كان الناس يريدون سيارات جديدة ومختلفةء 
فإن السرعة اليابانية تصبح ميزة ساحقة. 

وعن طريق محاكاة الممارسات الأجنبية أدخلت المؤسسات الأمريكية 
تحسينات على «الوقت اللازم للوصول إلى السوق»»وعلى الإنتاجية وجودة 
المنتجات» ولكنها لم تحقق التكافؤ بعد. فأفضل المصانع الأمريكية ليست 
في جودة أفضل المصانع اليابانيةء وسوا المصانع الأمريكية أشد سوءا من 
أسواً المصانع اليابانية. ولا تستطيع. المصانع اليابانية في الولايات المتحدة 
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حتى الآن أن تكون طبق الأصل من أفضل المصانع في اليابانء ولكنها 
تبرھن على آنه ومن إجراء تخميتات حقيقية باسشخدام عمال آمریکیین 
وعلى أن الثقافة الأمريكية أكثر اتساقا مع الممارسات اليابانية مما كان 
يعتقد الكثيرون. وأشهر حالة لرجل صناعة أمريكي يطبق الأساليب اليابانية 
هي حال مصنع نومي جنرال موتورj-تgڍوÎĞ (Nummi GM Toyota)‏ في 
كاليفورنياء الذي برهن على قدرته على تحقيق ارتفاع جاد في الإنتاجية 
والجودة باستخدام مصنع موجود وقوة عمل موجودة. 

وقد كان التغيير شاقا فى صناعة السيارات, وعلى الرغم من أن شركات 
اة السیاراف ضرف آنا بحاجة إلى بین وآتها قد أ جرت يرات 
كثيرةء فإنها لم تفعل ذلك حتى الآن بمعنى أن يستطيع المرء بأرجحية عالية 
أن يتنبا بأن حصتها في السوق قد انتشلت من مأزقها. ويمكن أن نلمس 
صعوبة المشكلة في المسح الذي أجراه ج.د .باور للسيارات العشر التي بيعت 
في الولايات المتحدة وحازت على أكبر قدر من رضا المستهلك. ففي بداية 
الثمانينات كانت شركات السيارات الأمريكية تمرف أن لديها مهمة تقوم 
بها . ذلك أن اثنتبن فقط من سيارات القمة العشر كانت تصنعهما الشركات 
الأمريكية الكبيرة الثلاث. وفي الثمانينيات بذلت هذه الشركات أقصى 
جهودهاء وأدخلت تحسينات كثيرةء ولكنها عند بداية التسعينيات لم تكن 
تصنع إلا سيارة واحدة من سيارات القمة المشر لقد آصبحت الشركات 
الكبيرة الثلاث أفضل حالاء ولكن بقية العالم أصبحت أيضا أفضل حالاء 
بل بمعدل أسرع. وقد استطاعت أسواق السيارات الأمريكية تخفيض فرق 
العيوب لكل سيارة بينها وبين المنافسين الأجانب» من 30 في المائة إلى 50في 
المائة. ولكن مازال هناك فرق. ولم تغلق فجوة الوك 

وإذا كانت الاتجاهات الراهنة أيضا مؤشرا للمستقبل» فان الفجوة في 
العيوب لكل سيارة ستغلق في نهاية المطاف. ولكن المنتجين اليابانيين يوسعون 
الآن الفجوة في الوقت اللازم للوصول إلى السوق, وفي قدرتهم على إنتاج 
سيارات بمواصفات خاصةء وتكون مربحة رغم ضآلة عددها. 


تصنيح عالى المستوى دون مكنات تطح وتشكيل عامية المستوى 
إذا اشتريت الشيء الشديد الجودة من اليابانء فقد كان موجودا بالفعل 
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في تويوتو موتورز منذ عامين» وإذا اشتريت من آلمانيا الغربيةء فقد كان 
موجودا بالفعل في بي.ٳم. دبليو 81۷ منذ عام ونصف عام. 
«المشرف غلى دراسة كنات الط والنشكيل الئى فنجها جنرال موتورن 
في الولايات الطيبة كنا مشغولين للغاية ببيع المنتجات وتطوير منتجات 
جديدة» وقي الأوقات الردثية لم يكن لدينا المال أو البشر. 
- منتج قديم في صناعة مكنات القطع والتشكيل. 
إذا حاولت الحصول على ترخيص. فإن شركات السيارات تحاول أن 
تمنعه. فهي لا تريد مصدرا واحداء لذلك كانت ترفض أن تدفع الاتاوة. ولم 
يكن باستطاعة الصغار أن يحاربوها. وأدى ذلك إلى تدمير الحوافز على 
التجديد والابتكار لانك لن تنال إلا الثلث على الأكثر. 
- أحد منتجي مكنات القطع والتشكيل. 
إن الشركات الأمريكية تتردد في الحصول على أنظمة رفيعة التقنية 


لحم کر اتشر ادها 
المعقدة. 


- آثنان من منتجي مكنات القطع والتشكيل. 
لقد رأينا خمسين أو آكثر ممن يشترون أنظمة التصنيع المرنة ۴۸8» 
وقد شحن كل منهم عشرة أنظمة على الأقل في تلك السنة. أما نحن» من 
الناحية الأخرىء» فربما لا نستطيع أن نصنع نظامين في العام ولدينا مائة 
عميل ينتظرون. فماا الفرق؟ 
في ألمانيا يقوم المستعملون بتركيب الأنظمة لأنهم أكثر تقدما من 
الأمريكيين تقنيا . فلديهم مهندسو التصنيع» وعمال وحدات الإنتاج» والمهارات 
اللازمة لتحمل المسؤولية عن أنظمتهم. ونحن نستطيع أن نصنع من الأنظمة 
ما يصنع رجال الصناعة عندهم-أولاء لأن رجال الصناعة عندنا أكثر تقدما 
من رجال الصناعة عندهم؛ ثانيا لأن رجال الصناعة عندنا لديهم المهارات 
اللازمة. ويجب علينا أن نعيد بناء قاعدة هندسة التصنيع في بلدنا. 
- أحد رجال الصناعة الأمريكيين في معرض هانوفر التجاري. 
هل من الممكن أن يكون لدينا تصنيع عالمي المستوى دون مكنات قطع 
وتشكيل عالمية المستوى؟ كلا! هل من الممكن أن تكون لدينا مكنات قطع 
وتشكيل إذا كنا نعتمد على الاستيراد؟ كلا! إن البلدان التي لديها صناعات 
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متفوقة لمكنات القطع والتشكيل تظهر نموا صناعيا متفوقاء ومع ذلك فعند 
نهاية عام۱990 لم تعد الولايات المتحدة ضمن الخمسة الكبار قي إنتاج 
مكنات القطع والتشكيل. وقد اتخذت المشكلة طابعا مثيرا نتيجة للقرار 
الذي اتخذته شركة آي. بي .إم» أكبر شركات العالم وأكثرها اكتفاء ذاتيا 
للحاسبات الآليةء بالدخول فى اتفاقيات تعاونية مع أصحاب المصانع 
الأمريكيين لمكنات القطع والتشكيل لأشباه الموصلات» فقد بينت آي .بي. إم 
نها لا تستطيع أن تعوّل على الحصول على الشحنات الأولى من مكنات 
القطع والتشكيل من رجال الصناعة الأجانب. وما لا تستطع آي .بي !م أن 

ومع ذلك فإن الصناعة الأمريكية لمكنات القطع والتشكيل تتلاشى. 
ففي عام۱964 كانت أمريكا مصدرا صافيا (آي تصدر أكثر مما تستورد). 
وفي عام۱986 كانت تستورد 50 في المائة من مكنات القطع والتشكيل» وقد 
حدث معظم هذه الزيادة منذ عام1977. والإنتاج الآن لا يتجاوز نصف 
ماكان عليه عند ذورته. وكما فى حالة السيارات» فان اليابانيين يدفعون 
إنتاجهم من الطرف المنخفض إلى الطرف الأعلى» والألمان يندفعون إلى 
الطرف الأدنى من الطرف المرتفع. 

وقد كان النجاح الياباني مستندا إلى سياسة صناعية وضعتها وزارة 
التجارة الدولية والصناعة في اليابان. فقد وحدت الصناعة مواصفات 
منتجاتهاء ودفعت المؤسسات إلى التخصص في منتج أو منتجين» وكانت 
الإلكترونيات تآتي جميعا من مؤسسة واحدة (ومن ثم تآمين التساوق 
والانسجام)ء وكان يتم توفير دعم رئيسي في مجال البحث والتطوير لتحسين 
نظم التصنيع المرنة )۴M8(‏ العامة والمتقدمةء وأنظمة الليزر ذات الأداء 
المرتفع جدا. 

وفى ألمانيا يكون لدى أصحاب مكنات القطع والتشكيل عادة مجموعة 
«اّمُ» تتولى العناية بهذه الصناعة. ويعتبر التخصص التعاونى للانتاج من 
الطرف المرتفع الاستراتيجية الأساسية. والعملاء محنكون للغايةء ويعملون 
مع المورودين. كما أن قوة العمل لدى كل من المستعملين وأصحاب المصانع 
متمرسة تكنولوجيا. وتوجد بنية أساسية مكونة من التنشئة المهنية (التلمذة 
الصناعية). ومدارس التعليم الفنى المنوع» والجامعات» والمعاهد الفنيةء التي 
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توفر خبرة في التصنيع متعددة المستويات. وقد وفر هذا النظام التعليمي 
قوة عمل ماهرة لوحدات الانتاج-مهندسين عمليين باستطاعتهم ضمان سير 
العمل بانتظام. وهناك أيضا مهندسون آكثر قدرة على البحث يدفعون 
حدود فهم العمليات» وإن كانوا يفعلون ذلك في ارتباط وثيق بالصناعة 
وليس في برج عاجي. وتكرس عشرون مؤسسة جامعية جهودها للبحث في 
مكنات القطع والتشكيل. وتدعم هذه المؤسسات روابط تعاونية مع الصناعة 
ونقابات العمال وحكومات الولايات والحكومة الفيدرالية والروابط التجارية. 

ومصادر الفشل في الصناعة الأمريكية لمكنات القطع والتشكيل واضحة. 
فهذه الصناعة مجزآة بدرجة كبيرة إلى مؤسسات صغيرة ليست لديها 
البنية الأساسية اللازمة لتلقي الدعم من مستعملين محنكين أو من الحكومة. 
وقد تخلفت مع انتقالها من کونها صتاعة آساسها «اسطوات» مهرة» إلى 
صناعة تقوم على علم رفيع. وكانت حركة المستعملين بطيئة في في إدخال 
تكنولوجيات جديدةء ولكن أصحاب صناعة مكنات القطع والتشكيل كانوا 
متقاعسين أيضا فيما يتعلق باستخدام منتجاتهم الخاصة في مؤسساتهم 
الخاصة لصنع منتجاتهم الخاص. 

ومن أجل تيسير الإنتاج كانت المؤسسات تسمع بتراكم الطلبيات لديها 
في الأوقات الطيبةء ولكن ذلك كان يؤدي إلى تأخيرات زمنية طويلة (أعوام 
بعض الأحيان) قبل أن يستطيع العملاء الحصول على المنتجات التي 
يريدونها. وكانت المؤسسات الأجنبية التي تستطيع أن تسلم في وقت سرع 
تجد في حجز الطلبيات لمدد طويلة فرصة سانحة فتسرع إلى التقاطها. 
كما أن الإنتاج العسكري كثيرا ماكان يدفع المؤسسات في اتجاهات التقنية 
الرفيعة. وهي اتجاهات معقدة بدرجة يتعذر معها أن تتحول مؤسسات 
مدنية استخدامها. والأمر الأكثر أهمية أنه لا الجامعات ولا الصناعة كانت 
تعطي مكانة عالية لمهندس التصنيع أو لتكنولوجيات العمليات (وهو ما 
يحاول معهد مساشوستس للتكنولوجيا أن يعالجه مع قادته قي برامج 
«التصنيع وتکنولوجیا الادارة». ولم کن الصناعة التحويلية تجتذب خيرة 
الطلبة. فضلا عن أن يجتذبهم ماكان متصورا آنه العالم القديم المحافظ 
المهملء عالم صناعة آلات الانتاج. ومع ذلك فإن الأنشطة الأكثر سحرا 
وفتنة لا يمكن أن تبقى تحسينات حادة في هذا العالم المهمل. ففي خريف 
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عام۱990 بيعت شركة سنسناتي ميليكورت» وهي آخر ما تبقى من الشركات 
الأمريكية لصناعة أجهزة الروبوت التقيلةء إلى شركة سويسرية. وقد نشرت 
جريدة ذي نيويورك تيمس مقالا يصف هذا البيع عنوانه «جهاز الروبوت 
الأمرد يکي الأخير « A merica‘s Last Robot‏ „ 


من نحن؟ 

يمكن للمرء أن يقول» مما يفعل رويرت ب. رايخ المحلل بجامعة هارفارد. 
إنه مادامت بقية العالم تضع بعض منتجات في أمريكاء «فهم نحن .° 
«فالشركة الكوزموبوليتانية. الحريصة على تجنب مظهر التحيز الوطنيء 
والتواقة إلى صورة مألوفة يعوتآل عليهاء أينما مارست عملا على نطاق 
العالم» تستأجر مواطنين من دول كثيرة. وتسمح لهم بالتر قي إلى وظائفها 
التتفيدذبة.٠‏ وهذا أقول به فنضر حقنقة. وقدر كير من تضاف الحقائق. 

إن الشركات اليابانية تعد مواطنا صالحا في الأماكن التي تستضيفها 
بالولايات المتحدة.* ذلك أمر لا خلاف عليه. والسيد رايخ يكون على حق 
تماما عندما يؤكد أن المعونة (البحث والتطويرء على سبيل المثال) التي تقدم 
للشركات الأمريكية لن تكون بالضرورة مساعدة للأمريكيين إذا أخذت 
الشركة على الفور كل ما يكتشف واستخدمته في الخارج. والمؤسسات 
الأمريكية تكون جيدة-وريما جيدة للغاية-إذا تعلق الأمر بتسيير مرافق إنتاجية 
في الخارج (المبيعات الخارجية من تلك المرافق تبلغ خمسة أمثال صادراتها 
من أمريكا). ولضمان أن تنتهي المعونة الحكومية بمساعدة الأمريكيين 
فانها ينبغي آن تركز على زيادة مهارات العمال الأمريكيين أو تحسين البنية 
الأماسة الأمركة ولس على إعافات مافة اكات الأمكة 

ولكن الخطاً يشوب الجزء الأخير من قول السيد رايخ الذي اقتبس 
أعلاه. فالشركة اليابانية «لا تسمح لمواطنين من دول كثيرة بالترقي إلى 
وظائفها التنفيذية.” فهم لا يكونون «نحن» إلا إذا كانت لدى الأمريكيين 
فرص مساوية فى الوظائف العليا . وإذا كانت وظائف الإدارة العليا لا تتوافر 
إلا فى اليابان كانت الرطائف ذات الأجور الأغلى آيتما ترجهد فن اليابان 
فالھ ل يكونون «نحن». والحقيقة أن المصانع اليابانية المقامة في الولايات 
المتحدة لا تكاد تصنع قط المنتجات الأكثر تقدما وذات أعلى قيمة مضافة 
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التي تصنعها الشركات صاحبة هذه المصانع. كما أن الأمر الأقل احتمالا 
بكثير هو أن تقوم هذه المصانع بالشراء من الموردين الأمريكيين. ففي المتوسط 
تستورد المؤسسات الأجنبية الموجودة في أمريكا ضعف ما تستورده المؤسسات 
الأمريكية بالنسبة لكل عامل فى نفس الصناعة. بل إن المؤسسات اليابانية 
حتى أسواً من ذلك» فهي تستورد بالنسبة لكل عامل آربعة آمثال ما تستورده 
المؤسسات الأمريكية ١3‏ 

وفي صيف عام |199 أعلنت شركة «بريد جستون تایر» أنها بسبیلها الیئ 
تسريح 5 في المائة من قوتها العاملة. وكان جميع العمال الذين فصلوا 
أجانب» ولم يكن بينهم ياباني واحد . وقي هذه الحالة لم يكن هناك شك 
حول من نکون. 

ويمكن أن نلمس طبيعة المشكلة في حالة كنداء حيث أغلبية شركات 
الصناعة مملوكة للأجانب» فالكنديون لديهم مستوى معيشة جيد» ولكنه لا 
يمكن قط أن يكون أعلى مستوى في العالم. والوظائف الأفضل (المسؤولون 
التنفيذيون الرئيسيونء» المسؤولون الماليون الرئيسيون» رؤساء البحوٿث» الخ) 
توجد في مقر الشركة الموجود في مكان ما آخر. وحتى إذا كان للكنديين أن 
يحصلوا على تلك الوظائف. وهم لا يحصلون عليهاء فعليهم أن يعيشوا في 


دور أمريكا في القرن الحاد ى والعشرين 

في النصف الثاني من القرن العشرين كانت أمريكا هي البادىءء وكانت 
أوروبا واليابان هما التابع. وفي النصف الأول من القرن الحادي والعشرين 
ستتعكس الأدوار. فأمريكا ستبدأ القرن الحادي والعشرين وهي سابقة 
للآخرين» ولكنها فقدت السبق الكبير الذي كان في النصف الثاني من 
القرن العشرين. وهي ستنجح أو تفشل في القرن القادم بقدر ما تتعلم 
ممارسة المباريات الاقتصادية الجديدة التي يضع قواعدها الأوروبيون 
والیابانيون. 
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يعلمنا التاريخ درسا بالغ الأهمية: هو أنه من 
الصعب جدا أن تصبح غنيا. ولنلاحظ البلدان 
العشرين الآكثر ثراء في العالم في عام 1870ء ثم 
في عام ۱988 (العمودان الأوسط والأيسر)ء في 
الجدول .١-6‏ ويغلب على هاتين القائمتين اللتين 
يفصل بينهما ۱28 عاماً نفس البلدان من آوروبا 
وآمريكا الشمالية. 

وإذا قورنت قائمة عام ٠780‏ بقائمة القوة 
الشرائية الداخلية لعام ۱988 (العمود الأوسط) نجد 
ضمن القائمة الأخيرة بلدين لديهما سكان قليلون 
للغاية وموارد طبيعية نفطية غنية للغايةء ولم تكن 
مواردهما الطبيعية معروفة في عام ٠870‏ (هما 
الإمارات العربية المتحدءة والکویت)ء كما سقطت 
منها ثلاثة بلدان كانت غنية بالموارد الطبيعيةء ولكن 
مواردها الطبيعية الخاصة أصبحت أقل قيمة (هي 
نيوزيلندا أو الأرجنتين وشيلي). وفي أوروباء في 
لعبة الكراسي الموسيقية حلت فنلندا «البلد الحادي 
والعشرون في عام 1870 لكسمبرج وأيرلندا محل 
البرتغال وآسبانيا وآیسلندا. ولم یکن آي من هذه 
البلدان الثلاثة التي آضيفت بعيدا جدأ عن القائمة 
في عام ۱870ء كذلك لم يكن آي من البلدان التي 
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استبعدت» باستشاء البرتغالء بعيداً جداً عن القائمة في عام ۱988 . 

في ۱28 عاما لا توجد حقا إلا قصة نجاح واحدة-هي اليابان! فهي البلد 
الصناعي الوحيد الذي وضع على القائمة في عام ۱988ء ولم يكن حتى 
قريبا من آن يوضع على القائمة في عام 1870. ولكن حتى اليابان لم تبدأً 
من الحضيض في عام 1870. فسكانها كان لديهم قدر من التعليم لا يقل 
عما كان لدى سكان المملكة المتحدة في بداية القرن التاسع عشر. وكانت 
من الناحية التكنولوجية قادرة على كسب حرب مع دولة أوروبية-هي روسيا- 
في بداية القرن العشرين. وربما كانت طائرتها المقاتلة «زيرو» (26) هي 
الطائرة الأكثر تقدما في العالم في بداية اح ا ا گات 
اليابان فقيرة في عام ۱870ء ولكنها بمعنى سوسيولوجي لم تكن من نواح 

وقد كان لدى بلدان أخرى كثيرة. من بينها البرازيلء عقد أو عقدان من 
التقدم الاقتصادي» ولكنها كانت عاجزة عن مواصلة نجاحهاء وأخذت في 
التراجع. وفي منتصف الستينيات لم يكن مما ينافي العقل الاعتقاد بأن 
بورتويكو كان باستطاعتها اللحاق بمستويات الدخل في بقية الولايات المتحدة 
قبل نهاية القرن. وكان يشى عليها عندئذ باعتبارها معجزة التنمية 
الاقتصادية. وهي اليوم ليست أقرب مما كانت عليه منذ ثلاثين عاما. كما 
أن كورياء إحدى قصص النجاح في الثمانينات» كان ينظر إليها عند بداية 
العقد على أنها مرشحة للاإفلاس جنباً إلى جنب مع البرازيل والأرجنتين. 
فالقلاقل الاجتماعية بها في بداية الثمانينيات كانت تدعو أي مراقب إلى 
التمهل قبل آن يراهن على مقدرة كوريا على الدخول إلى الدائرة المنتقاة 
لأغنى عشرين بلداً في العالم في غضون مائة عام من الآن. 

إن السباقات الاقتصادية ليست لعدائي المسافات القصيرة. فهي تتطلب 
عدائي المسافات الطويلة حتى يتجمع لديهم قرن من الزمان تبلغ معدلات 
النمو السنوي فيه 30 في المائة أو آكثر. والمهمة شاقة للغاية. والاحتمال 
ضئيل أن تنضم دولة بعينها إلى قائمة أغنى عشرين دولة عند نهاية القرن 
الحادي والعشرين-بصرف النظر عما تبدو عليه من نجاح عند بداية هذا 
القرن. 

ولكن هناك شرطاً آخر يضمن أن تكون غالبية بلدان العالم الثالث 
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الجدول 1-6 
آغنى البلدان بالنسبة للفرد فى عامى ۱870 و ۱988“ 


*** |988 ** 988 1870 

ا آستراليا ا الإمارات العربية المتحدة | ١‏ سويسرا 

2 المملكة المتحدة 2 الولايات المتحدة 2 إيسلندا 

3 بلجیکا 3 کندا 3 اليابان 

4 سویسرا 4 سویسرا 4 النرويج 

5 هولندا 5. النرويج 5 فنلندا 

6 الولايات المتحدة 6- لكسمبرج 6 السويد 

7 نیوزیلندا 7 آستراتا 7 الدانمرك 

8 الدانمرك 8 أيسلندا 8 الولايات المتحدة 
9 کندا 9 الکویت 9 آلمانيا الغربية 
0۔ فرسا 0 السويد ۱0۔ کندا 

١‏ الأرجنتين ١آ‏ انيا ١ا‏ لكسمبرج 

2۔ النمسا ۱2۔ فنلندا ۱2۔ فرنسا 

3۔ إيطاليا 3 اليابان 3. النمسا 

4 آلمانيا 4۔ فرنسا 4 الإمارات العربية المتحدة 
5۔ آسبانيا 5 الدانمرك 5 هولندا 

6. النرويج 6. المملكة المتحدة 6٤۔‏ بلجیکا 

7۔ آیرلندا 7۔ إیطالی 7 المملكة المتحدة 
8. البرتغال ۱8۔ بلجیکا ۱8۔ إيطاليا 

9 السويد 9 هولندا 9۔ آستراليا 

0 شيلي 0 النمسا 0۵ نیوزیلندا 


* المصادر: برادفورد لونج» » «Productivity Growth Convergence and welfare: Comment‏ في مجلة 
ڏي آمريكان إيكونوميك ريفيو 78ء العدد رقم 5 (ديسمبر ۱988). الصفحتان» ۱۱40و ۱۱4۱. روبرت 
صامر » آلان The Penn Oorld rable (Maard5):An Expanded Det of Internatioal Comarisons» «jgiuq®‏ 
0 2- ۱988». فى مجلة ڏي کوارترلي جورنال آوف إيكونوميكس ۱06٠ء‏ (مايو ۱991). الصفحات 
5 إلى ا35. i1 W4 Statistics‏ (لندن: ڏي إيكونوميك بوكس. ۱990). الصفحة 40. 

** على آساس القوة الشرائية الداخلية. 

*** على آساس القوة الشرائية الخارجية 


الحالية فقيرة بعد ماكة عام من الآن. فمن المستحيل بوضوح آن يصبح 
أي بلد غنياً في سياق نمو سكاني سريع. والأسباب واضحة. ذلك أن جمل 
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الأشخاص الجدد عمالاً منتجين عصريين يتطلب استثمارات ضخمة. فإذا 
كانت هناك أعداد ضخمة من هؤلاء الجدد فإن الأشخاص الموجودين ينبغي 
أن يكون لديهم الاستعداد لتقييد استهلاكهم بشدة بغية استثمار الأموال 
التي تلزم هؤلاء الجدد. 

وتوضح هذه المشكلة بضعة أرقام آمريكية. فلكي يحصل آمريكي جديد 
على حيز سكني متوسط, ينبغي استثمار 20 ألف دولار لتوفير سكن له. 
وإلى أن يبلغ هذا الأمريكي الجديد سن العمل فإنه سيحتاج إلى أغذية 
تكلفتها 20 آلف دولار آخرى. ولكي يبلغ المستوى التعليمي الأمريكي سيتطلب 
نفقات عامة وخاصة مقدارها مائة آلف دولار. ولكي يبلغ الفرد متوسط 
الإنتاجية الأمريكية في العمل فسيتطلب الأمر استثمارات مقدارها 80 آلف 
دولار في مصانع ومعدات. ومع ذلك ستلزم 20 لف دولار آخرى لإنشاء 
البنية الأساسية العامة (الطرق. الصرف الصحيء» مياه الشربء المطارات) 
اللازمة لدعم ذلك. آي أن كل آمريكي جديد يحتاج إلى استثمارات مقدارها 
0 ألف دولار لكى يكون باستطاعته دخول الاقتصاد الأمريكى بوصفه 
فوا عا و1 عاديا تن اة ذاتی: 

وبعملية ضرب بسيطة يتبين أنه إذا كانت الولايات المتحدة تريد معدل 
نمو سكاني مقداره 4 في المائة. فسيكون عليها آن تخصص لهؤلاء الأمريكيين 
الجدد أكثر من 40 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي بأسره. كما 
سيكون على الأمريكيين الموجودين إجراء تخفيض حاد في مستوى معيشتهم 
إذا أريد أن تسنح للأمريكيين الجدد فرصة لأن يصبحوا أمريكيين متوسطين. 
ولا يتطلب الأمر فهما عميقا للطبيعة البشرية ليعرف المرء أن الأمريكيين 
الموجودين لن يكونوا مستعدين لتقديم التضحيات الضرورية. وهم يفصحون 
عن ذلك كل يوم بالحرص على أن تكون سرهم صغيرهم. 

وتختلف من بلد لاخر الاستثمارات المطلقة الضرورية لتوضير مستوى 
المعيشة الحالي للمواطنين الجدد» ولكن الشرائح من الناتج القومي الإجمالي 
التي ينبغي أن تكرس لهذا الجهد لا تختلف. وفي العالم الثالث لا توجد 
الأموال اللازمة لدعم جهد من هذا القبيل» بصرف النظر عن الاستعداد أو 
الرغبة. ذلك أن تخفيضاً مقداره 40 في المائة في الاستهلاك الجاري يترك 
كلا من المواطنين الجدد والقدامى على شفا المجاعة, إذ إنه لا يترك أية 
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موارد يمكن تخصيصها لتحسين مستقبلهم الجماعي . 

ويمكن رؤية ما تطلب الأمر عمله في كل من اليابان والولايات المتحدة 
وألمانيا . فعلى امتداد الأعوام اة ااك كان دة معدل اله 
الحقيقي في اليابان 4 في المائة سنوياء على حين معدل النمو السكاني فيها 
ا ,ا في المائة سنويا. وأحدث ذلك ارتفاعا في دخل الفرد مقداره 2,9 في 
المائة سنويا. وعلى امتداد نفس الأعوام المائة كان متوسط معدل النمو في 
الولايات المتحدة 3,3 في المائة سنوياء على حين كان النمو السكاني فيها 
5 في المائة «كان معدل نمو سكانها الأصليين أقل كثيرا». وكانت النتيجة 
معدل نمو في دخل الفرد مقداره ١,8‏ في المائة سنويا. وعلى الرغم من أن 
النمو بالنسبة للفرد في الولايات المتحدة كان أدنى كثيرا من مثيله في 
اليابان على امتداد الأعوام المائة الماضيةء فإن اليابان لم تلحق حتى الآن 
بالولايات المتحدة «عند قياس الأداء بالقوة الشرائية الداخلية). فاليابان 
كانت بعيدة جدا عن الولايات المتحدة منذ مائة عام. وفي ألمانيا كان متوسط 
النمو 3 في المائة سنويا على امتداد المائة عام الماضيةء وكان النمو السكاني 
فيها واحداً في المائة في السنةء مما أدى إلى ارتفاع في مستوى المعيشة 
مقداره 2 في المائة سنويا. 

ويكشف تاريخ أغنى بلدان العالم عن قانون حديدي للتنمية الاقتصادية. 
فليس باستطاعة أي بلد أن يصبح غنياً دون مائة عام من الأداء الاقتصادي 
الجيد ومائة عام من النمو السكاني البطيء جدا. وقد كان لدى كثير من 
البلدان التي هي فقيرة اليوم معدلات للنمو السكاني تتراوح بين 3و4 في 
المائة. ولو أن اليابان وألمانيا والولايات المتحدة كان لديها مثل تلك المعدلات 
للزيادة السكانيةء لما كانت مستويات معيشتها اليوم أعلى مما كانت منذ 
مائة عام. 

والأرجح أن اكتساب الثروة سيكون أصعب في الأعوام المائة القادمة. 
ففي كل من القرنين الماضيين كانت هناك بلدان أصبحت غنية عن طريق 
الموارد الطبيعيةء كان آخرها بلدان النفط. وعلى ضوء الاتجاهات طويلة 
الأجل في أسعار الموارد الطبيعية واستخداماتهاء فليس من المرجح أن تكون 
هذه البلدان إضافة إلى قائمة أغنى عشرين بلدا في القرن القادم نتيجة 
لوفرة الموارد الطبيعية فقط. ومع ارتفاع الدخول ستتسع أسواق العالم 
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المتقدم أمام الفواكه الاستوائية. وسيكون هناك طلب متزايد خلال قصل 
الشتاء في نصف الكرة الشمالي على الفواكه والخضراوات الطازجة التي 
ينتجها نصف الكرة الجنوبي. ولكن الزراعة التقليدية (الحبوب» اللحوم» 
منتجات الألبان) ليست مجال نمو باستطاعته أن يدعم التنمية الاقتصادية. 
فالبلدان النامية تحتاج إلى قطاع زراعي كفء لإطعام أبنائها (المنصر 
الأول في آي ارتفاع في مستوى المعيشة في بلدان تبدأ بوجود معظم سكانها 
في المناطق الريفية)ء وإلى ضرورة تقليل استخدام احتياطياتها من العملات 
الصعبة النادرة في استيراد الأغذيةء ولكن الزراعة لن تولد الموارد اللازمة 
لتحمل أعباء التنمية. 


من يشترك فى المجاراة؟ 

في آواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين كان ينظر إلى 
التجارة العالمية على أنها تدفق متبادل بين البلدان المتخلفة (المستعمرات) 
التي كانت تصدر المواد الأولية إلى الدول المتقدمة (البلدان الأم) والبلدان 
المتقدمة التى كانت تصدر المصنوعات إلى تلك البلدان المتخلفة سدادا 
لأثمان المواد الأولية. ولكن في النصف الأخير من القرن كاد النمو في 
التجارة أن يقتصر على التبادل فيما بين البلدان المتقدمة. ومن غير المعونة 
الأجنبية من العالم المتقدم ريبما كانت التجارة بين الدول المتقدمة والمتخلفة 
حتى أصغر من ذلك. 

وعندما تزداد أهمية الميزة التي من صنع الإنسانء تصبح بلدان كثيرة 
مهمشة اقتصاديا . وما تفعله هذه البلدان ليس مهما بالنسبة لمستويات 
معيشة من يقيمون في بقية العالم. ونتيجة لذلك فإن كل بلد موجود على 
وجه الأرض ليس صاحب دور في الاقتصاد العالمي» ولن يكون كذلك. وتحديد 
من هو صاحب دورء ومن ليس كذلك» يعني إجراء ما يسميه الألمان تجربة 
جيدتكن ١ءk«هله6.‏ ولنتصور بلدانا يمكن أن تختفي فجاة من على وجه 
الأرض دون أن يآتي في الأنباء مايفيد وفاتها. فهل سيكون باستطاعة 
المواطنين العاديين في العالم المتقدم أن يقرروا أن شيئًاً قد حدث مما 
يستنتجونه في حياتهم الاقتصادية اليومية؟ إذا استطاعوا فإن البلد يكون 
له دور في الاقتصاد العالميء وإذا لم يستطيعوا فإن البلد لا يكون له دور. 
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فالمملكة العربية السعودية مثلاً لها دور. فمن غير وجودها ربما يحدث 
سريعا نقص في النفط يتجلى في ارتفاع الأسعار التي يدفعها المستهلك 
العادي للطاقة. ولكن بنجلاديش ليس لها دور » فإنها إذا ما اختفت فلن 
يطراً على الحياة الاقتصادية في بقية العالم اختلاف ملحوظ. 

وتزيد القوى التكنولوجية العريضة من مشقة أن يكون للبلدان دور في 
الاقتصاد العالمي» ولكن هذا الواقع القاسي تعززه أيضا التغيرات في النظام 
التجاري العالمي. ومع تفكك العالم إلى أشباه كتل تجارية سيواجه العالم 
النامي مشكلة مشتركة. هي مشكلة الوصول إلى الأسواق. وفي الخمسينيات 
لم يكن ينظر إلى الوصول إلى الأسواق على أنه أحد المكونات المهمة للنجاح 
الاقتصادي. «فإحلال الواردات» كان هو الطريق إلى التنمية. وكان موقف 
البلدان النامية مما تستورده من العالم المتقدم هو منع هذه الواردات من 
الدخول إلى أراضيهاء ومساعدة دوائر الأعمال المحلية على البدء في إنتاج 
تلك السلع» وإحلال الإنتاج المحلي محل الإنتاج الأجنبي. ولم ينجح إحلال 
الواردات في كل مكان مورس فيه. فعندما يعيش المنتجون المحليون في 
أسواق محمية لا يمكن أبداً أن يصبحوا أكفاء. وقد علمت كوريا وتايوان 
وسنغافورة العالم أن الطريق إلى الكفاءة هو النمو الذي تقوده الصادرات. 
وفيها أعطيت الشركات المحلية أسواقا محلية محمية لا يمكن فيها أن 
تخرجها المنافسة الأجنبية من دوائر نشاطها-ولكن فقط عندما يكون 
باستطاعتها أن تصد ر . وهي لكي تصدر إلى العالم المتقدم لابد أن تكون 
قد تسلحت بالكفاءة. وما أن تتسلح بها في عملياتها الخارجية حتى يكون 
باستطاعتها نقل هذه الخبرة الفنية إلى الداخل. 

ويعد الوصول إلى الأسواق عاملا محوريا في النمو الذي يقوده التصدير. 
ولكي يصبح بلدا ما نمرا اقتصاديا صغيراء مثل سنغافورة أو تايوان» يجب 
الوفاء بشرطين. الأول آن يعد البلد نفسه للمنافسةء ولكن يجب أيضا أن 
يكون له مكان يسهل فيه نسبيا الوصول إلى الأسواق-«سوق الملاذ الأول». 
وفي النصف الأول من القرن كانت سوق الملاذ الأول هي الولايات المتحدة. 
ولكن لما كانت أمريكا لا تولد غير 23 في المائة من الناتج القومي الإجمالي 
العالميء فليس باستطاعتها أن تستمر في شراء قرابة نصف صادرات العالم 
الثالث من المصنوعات. وخلال التسعينات من الأرجح أن ترغم الولايات 


الصراع على القمه 


المتحدة على علاج العجز في ميزانها التجاري. وهي عندما تفعل ذلك فإن 
الواردات لابد أن تنخفض. والصادرات لابد أن ترتفع. وعندما يحدث ذلك 
فإن السوق الأمريكية ستكون من الناحية الفعلية مغلقة لبعض الوقت أمام 
العالم النامي. ونتيجة لذلك فإنه إذا لم تكن أوروبا واليابان مستعدتين لأن 
تصبحا سوقي الملاذ الأول فقد لا يكون هناك آي نمر اقتصادي صغير 
جديد في السنوات القادمة. 

ومن شأن وجود أشباه الكتل التجارية أن يجعل الوصول إلى الأسواق 
مرا صعبا بوجه عام» ولكن إذا ما أعطيت بضع دول ناميةء مثل المكسيك آو 
شمال أفريقياء امتيازات خاصة في إحدى المناطق الغنية الثلاث فإن وصولها 
إلى الأسواق سيخلق مشكلات اقتصادية ضخمة للدول الفقيرة الأخرى 
المحرومة من أفضليات كهذه. وإذا كان باستطاعة مؤسسة ما أن تصدآر 
بحرية من المكسيك إلى الولايات المتحدة. ولكن ليس من بقية أمريكا اللاتينية 
إلى الولايات المتحدةء فإن بقية أمريكا اللاتينية تواجه مشكلة كبرى. فلن 
يكون هناك مستثمر على استعداد لأن يتخذ مقره في مكان يواجه فيه 
معوقات عند مقارنته بمن يستثمر في المكسيك. 

ترى ما الدول التي ليست على القائمة الآنء وستكون عليها في عام 
0 الأرجح أن عدد حالات النجاح في القرن القادم لن تكون آكثر مما 
كانت في القرن الحالي. 


الصين 

إن الضين هى بطبيعة الخال أك ربلد فى العالم سن حبك غدد افتكان. 
وهي بوصفها من آكبر منتجي المنسوجات وأحذية العدوء تعد صاحبة دور 
في الاقتصاد العالميء فة ااا کن ماخرظا: 

NN Alas SE ESE N Sm 
حوافز السوق» أحد أكبر الاقتصادات نجاحا في العالم كانت تنمو بحوالي‎ 
قى الائة ستويا . ووصلت الد خول فى الريف إلى الضعف .فى سدة‎ 0 
|989 آغوا ذف ومع الأحداث السياسية ااي جرت في صيف ف‎ 
(انتفاضة الطلبة في ميدان تيانانمن) تباطاً ذلك النمو إلى معدل سنوي‎ 
مقداره 2 في المائة. ثم تسارع ووصل إلى ما بين 4 و 5 في المائة في عام‎ 
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0. والاستثمار الإجمالي مرتفع الآن (40 في المائة من الناتج القومي 
الإجمالي)ء وقطاع الدولة (القطاع العام) يتقلص. 

وماذا إذا كانت الصين ستنتقل» أم لن تنتقل» إلى رأسمالية حقيقية 
يتوقف على الاتجاهات التي سيتخذها الجيل القادم من القادة الصينيين- 
أولئك الذين كانوا صغارا جدا أيام الزحف الطويل . فقادة الثورة لا يقودون 
أبدا ثورة مضادةء وبناة الاشتراكية لن يكونوا هم بناة الرأسمالية. وتوقع 
ذلك هو توقع آكثر مما ينبغي. غير آنه لا أحد يعرف ما الجديد الذي يفعله 
قادة ليسوا معروفين حتى الآن. وإلى آن يصبح الجيل القادم من القادة 
معروفاً فإن آفاق الصين ستظل تحجبها الغيوم الشرقية التي تفطي جبالها . 

وإذا استؤنفت الحركة في اتجاه اقتصاد السوق» فسيكون لدى الصين 
جميع المشاكل التي نذراها الآن وسط أوروبا وشرقيها. وكان تراجع الصين 
عن السوق في عام 1989 قد حدث على وجه التحديد لأنه لم يكن باستطاعتها 
أن تحل بعضا من تلك المشاكل-وبخاصة الفساد والتضخم. 

وبينما ستظل للصين دائما أهميتها سياسيا وعسكرياء فإنه لن يكون 
لها تآثير كبير على الاقتصاد العالمي في النصف الأول من القرن الحادي 
والعشرين» حتى إذا استأنفت بنجاح تقدمها على طريق التحول إلى اقتصاد 
السوق. وأسباب ذلك تتضح من الأرقام. إن الدخل السنوي للفرد في الصين 
0 دولار ولنفرض أنه سينمو بمعدل ۱١‏ في المائة سنويا-وهذا يساوي 
أعلى المعدلات التي تتحقق في اليابان أو كورياء فإن ذلك سيكون 30 دولارا 
للفرد . وإذا ضرب في عدد سكان الصين ( ٠,2‏ مليار نسمة)» فسيكون 
لديها ناتج سنوي إضافي مقادره 36 مليار دولار-وهو ناتج لن يستورد آو 
يصدر. بل سيستخدم لإطعام سكانها وتوفير مساكن لهم. ولكن حتى إذا 
استخدمت هذه المليارات لشراء بضائع من بقية العالم» فإن مبلغ 36 مليار 
دولار هو مجرد 0,7 في المائة من الناتج الإجمالي القومي الأمريكي. وإلى 
(*) الهجرة الأسطورية التي قام بها الشيوعيون في الفترة ۱935-34 آثناء صراعهم مع حرب 
الكومنتانج. فبعد ثلاثة أعوام من القتال في الجمهورية السوفييتية التي أنشأوها في مقاطعة 
كيانجسي تبين لهم صعوبة الدفاع عنها وقرروا تركها وشرعوا في مسيرة امتدت ثمانية آلاف 
ميل حاملين معهم مؤنهم ومصانعهم حتى وصلوا إلى نيان على النهر الأصفرء وهناك بنوا دولتهم 
من جديد» واستمروا في القتال حتى عام ۱937ء عندما عقدوا الهدنة مع الكوستناج لمواجهة الغزو 
الياباني-المترجم. 
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أن تصل الصين إلى مستويات دخل أعلى كثيراًء فإن تأثيرها الاقتصادي 
على بقية العالم سيكون صغيرا. 


كورياء وقايوان › وهونح كونح» وسنغافورة 

كانت الثمور الضفيرة على جاتب ا حيط الهادي هي البلدان الأكثر 
نجاحا في العالم القالت. وما تخت الفاسيل ققد اعت كل مها 
النموذج الياباني» حيث وفرت الحكومة سوقا محمية داخليا للمؤسسات 
التى تتنافس بقوة فى الأسواق الخارجية. وكانت الحماية والمناضسة توجدان 
کی اواو کی عا ا ا را جر ا د کا 
للصتاعات الرتممية .وينما حقفتة هذه التجوز الضفيرة تجاكا خها 
في الثمانينيات» فإن كلا منها-لأسباب مختلفة-سيجد من الصعب أن يكرر 
تجاماف هى ااتات: 

ويتوقف مصير هونج كونج على ما يحدث في الصين” . فالمعاهدة 
المعقودة بين بريطانيا العظمى والصين التي تنظم انتقال هونج كونج إلى 
الصين في عام ۱997 تعد بشيء لا يمكن تحقيقه-بلد واحد» نظامين 
اقتصاديين. فلا يوجد بلد يستطيع أن يسمح لمواطنيه في إحدى مدنه أن 
يعیشوا بموجب قوانين تتيح لهم أن يصبحوا أغنياءء» على حين يرغم مواطنيه 
في المدن الآخرى على أن يعشوا بموجب قوانين شديدة الاختلاف تتركهم 
فقراء. فالقوانين يجب أن تكون واحدة في كل مكان. 

إن من يقولون إن الصين لا تستطيع أن تذبح الأوزة التي تبيض ذهباً 
إنما يتجاهلون علم الحساب. فالناتج القومي الإجمالي لهونج كونج, إذا 
قسم على 2, | مليار صيني» فسيحصل كل منهم على أقل من آربعين دولارا 
إذا لم نترك لمواطني هونج كونج شيئ . إن بيضة هونج كونج الذهبية ضئيلة 
للغاية بالنسبة لحجم الصين. وستتخذ الصين قراراتها على أسس مختلفة. 
ذلك أن بقاء هونج كونج اقتصاديا يتوقف على أن الصين قد قررت أن 
تتحرك بصفة أساسية نحو اقتصاد السوق. فإذا فعلت ذلك فإن هونج 
كونج والمنطقة المحيطة بها يمكن أن تصبحا الأكثر دينامية في العالم. 

وتواجه النمور الثلاثة الأخرى مشكلة مشتركة” و" . فمع أن دخل 
للفرد يتراوح بين أربعة آلاف وعشرة آلاف دولارء لم تعد هذه النمور 
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اقتصادات منخفضة الأجر. فكيف تصعد سلم التكنولوجيا إلى أنشطة 
الإنتاجية الأعلى التي تستطيع أن تدعم أجورا ذات مستوى عالمي-الناتج 
الإجمالي للفرد يتجاوز عشرين آلف دولار؟ إن ذلك يستلزم استثمارات 
ضخمة في المصانع والمعدات وفي البيئة الأساسية والتكنولوجيا والمهارات. 
بالإضافة إلى جهد عنيف لرفع الإنتاجية. وسنغافورة تدعو خطتها لتحقيق 
ذلك «المرحلة القادمة . 

إن الحصول على التكنولوجيا اللازمة للصعود إلى أعلى سيكون صعبا. 
فقد أصبح الحصول السهل على التكنولوجيا الأمريكية من أمور الماضي. 
ذلك أن المؤسسات الأمريكيةء إذ تدرك أنه لم يعد باستطاعتها إعطاء 
تكنولوجيتها بالمجال» تقوم الآن بحراسة هذه التكنولوجيا بعناية شد كثيراء 
وتطلب رسوما أعلى كثيرا مقابل الترخيص باستخدامها. ما الحصول على 
التكنولوجيا المتقدمة من اليابانيين فهي بدورها أشد صعوبة. فجولدستارء 
وهي مؤسسة كورية للالکترونیات» کان عليها آن تشتري من زينيٿ٬‏ وهي 
المؤسسة الأمريكية الوحيدة المتبقية في مجال الالكترونيات» تكنولوجيات 
شاشة التليفزيون المسطحة التي لم ا شراءها من اليابائيين. 

كما يوجد صدام كبير بين مصالح مؤسسات الأعمال في سنغفافورة 
وتايوان ومصالح حكومتيهما . فالحكومتان تريدان من مؤسساتهما النهوض 
بالتكنولوجيا كي يكون باستطاعة مواطنيهما الحصول على المستوى العالمي 
للأجور. ولكن بالنسبة للمؤسسات الفردية يوجد طريق أيسر كثيرا إلى 
الأرباح الأعلى. فباستطاعتها ببساطة الانتقال إلى مستويات التكنولوجيا 
الأعلى التي تدعم مستويات الأجور العالميةء وذلك إذا كان باستطاعتها 
بسهولة أن تحقق كسباً كبيراً بمجرد الانتقال إلى الخارج والاستمرار في 
استعمال التكنولوجيات التي تفوقت هيها بالفعل. 

وفي كل من سنغافورة وتايوان تتحرك الأنشطة الآن إلى الخارج في 
مرحلة من التطور الاقتصادي مبكرة كثيرا عن المرحلة التي حدث فيها ذلك 
في اليابان وآمريكا وآوروبا . فالمؤسسة اليابانية لم تتحرك على نطاق واسع 
إلى الخارج» إلى بلدان منخفضة الأجور. إلا بعد أن كانت اليابان قد حققت 
مستوى عالميا من الناتج القومي الإجمالي للفرد. أما المؤسسات التايوانية 
والسنغافورية فهي تتحرك الآن إلى الخارج على نطاق واسع» حتى على 
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الرغم من أن الناتج القومي الإجمالي في كل من البلدين لا يتجاوز 40 في 
المائة من مثيله في البلدان الصناعية الرئيسية. 

ولدی كوريا أآدنى دخل سنوي للفرد في هذه المجموعة (أربعة آلاف 
دولار)ء ولكنها من زاوية الانفاق على البحث والتطويرء وتعزيز العلامات 
التجارية. ومقاومة إغراء التحرك إلى الخارج وتكرار النجاحات التي تحققت 
في بلدان آخرى بأجور منخفضة, قد تكون أفضل البلدان الثلاثة موقعا. 
ولكنها من الناحية السياسية آقلها استقرارا. فقد تباطاً النمو كثيرا في 
بداية التسعينيات. 

وتواجه النمور الأريبعة جميعا في التسعينيات مشكلة رئيسية تتعلق بدخول 
الأسواق. فآوروبا في سبيلها لأن تبعدهم عن آسواقهاء إذ إنها تريد حجز 
أسواقها للمنتجات متوسطة الأجور من بلدان أوروبا الشرقية التي سيمنح 
البعض منها عضويات منتسبة في السوق المشتركة. وعندما تصلح أمريكا 
ميزان مدفوعاتها فإنها ستستورد آقل وتصدر آكثر. وما كان لأمريكا فائض 
تجاري مع آوروبا. فإن غالبية التحسن في مركزها التجاري لا بد أن تكون 
على حساب بلدان المحيط الهادي'. والانتقال من عجز مقداره ۱20 مليار 
دولار إلى فائض مقداره 80 مليار دولار (وهو المبلغ اللازم لخدمة الفائدة 
على دين آمريكا الدولي) سيكلف هذه البلدان حدا أدنى مقداره عشرة 
ملايين فرصة عمل (انظر, القصل السابع). 

ومن الناحية النظرية كان باستطاعة اليابان أن تبح مستوردا صافيا: 
ون تكون مركزا لشبه كتلة تجارية على هذا الجانب من المحيط الهاديء 
وأن تجذب النمور معها-وتلك نظرية يطلق عليها في بعض الأحيان «تكوين 
الأوزة الطائرة.'. 

ولكن إذا أريد أن يحدت ذلك فإن اليابان يجب أن تصبح السوق الرئيسية 
التي ببيع لها أعضاء كتلتها التجارية منتجاتهم. وفي السنوات الأخيرة 
زادت الواردات إلى اليابان من النمور الصغيرةء ولكن غالبية الزيادة كانت 
فى المكونات المنخفضة الأجر المخصصة لتركيبها فى المنتجات اليابانية 
الى تدر إلى هة الال ردك رن كك الخاد ات لاان جه 
صادرات غير مباشرة إلى الولانات المتحدة أو أورونا؛ 

وقد وجدت النمور الصغيرة أن البيع مباشرة إلى المستهلك الياباني 
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ليس يسر من البيع إلى آية دولة آخرى. ومع ذلك فإنهم يستطيعون أن 
يفعلوا ذلك إذا ما ساعدتهم شبه الكتلة التجارية على جانب المحيط الهادي 
على إغلاق الفجوة مع أغنى دول العالم. وما يباع لابد أن يباع من خلال 
مؤسسات الأعمال اليابانيةء مع قيام النمور الصغيرة بدور أصحاب 
الصناعات المنخفضة الأجر. وكما جاء فى جريدة يابانية أن «النمور الآسيوية 
فن ا ن ان ماك كلف اة وأن الإنتاج الياباني في الخارج 
يطرد مؤسساتهم من الأجزاء الدنيا من السوق»". وبينما كان المصدرون 
في النمور الصغيرة يحققون نجاحاء وكان باستطاعتهم تهديد الصناعات 
اليابائية فإنهم كثيرا ما يدوا أن الحكومة اليابانية تمرقل جهودهم ,وعلى 
الرغم من العجز التجاري الكوري مع اليابانء فإن الصادرات الكورية من 
التريكو إلى اليابان يجري التحكم فيها عن «طيب خاطن'. 

وبدلا من أن لهذه البلدان فائض تجاري مع اليابانء فإنها شأن جميع 
البلدان الأخرى تجد نفسها ذات عجز تجاري ثنائي يزداد حجما باستمرار. 
ومع ذلك فإذا أريد تكوين كتلة فلا بد أن تصبح اليابان مستوردا صافيا 
كبيراء فهي وحدها التي لديها الثروة والأصول الدولية التي تسمح لها 
بكسب الدخل اللازم لدعم عجز تجاري دائم. 

وعلى الرغم من آن هذه البلدان آقرب جغرافيا إلى اليابان من الولايات 
المتحدة (ولو أن سنغافورة مازالت بعيدة للغاية عن اليابان)ء فإنها من الناحية 
الاقتصادية أشد تكاملا مع الولايات المتحدة منها مع اليابان. فهي تبيع لها 
أكثر كثيرا مما تبيع لليابانء ولديها إمكانات مستقلة لدخول السوق الأمريكية. 
ولا يتعين عليها أن تعمل من خلال مؤسسات أمريكية للوصول إلى المستهلك 
الأمريكي. وقد تكون أفضل استراتيجية لها هي الانضمام إلى الكتلة التجارية 
الأمريكية. وأمريكا بالنسبة لها شريك تجاري أفضل من اليابانء وبالنسبة 
لأمريكا فإنها شريك تجاري أفضل من أمريكا اللاتينية. ومع التكنولوجيا 
الحديثة ليس من الضروري أن يكون القرب الجغرافي هو ساس قيام 
أشباه الكتلة التجارية. 


أمريكا اللاتينية وأفريتيا 


بعض بلدان أمريكا اللاتينية يجب أن تكون غنيةء وبعضها (الأرجنتين 
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وشيلي) كانت غنية ذات يوم" وبعضها كانت من وقت لآخر تبدو واعدة 
(البرازيل في الستينيات والسبعينيات: شيلي في الأعواح الخمسة الأخيرة: 
کن غا کان پبد وواعدا ترز اقا لی دراب رالود کان بای ان 
آجلا أو عاجلا. أما في آفريقيا فنادرا ما كان أحد بلدانها يبدو واعدا. 
وفى الثمانينيات انخفضت حصة الفرد الحقيقية فى الدخل فى كلا 
الإقليمين. ۰ ۰ 

وثمة مشاكل أربع ينبغي أن تجد حلا. أولاها أن الإدارة المحلية 
ارق ال ع ا ال ا ا 
تكفاغة وتعرف مى تكت عن القدخل فى الاقتضادء كذلك فى القضا: 
غل رمات اا ران ت ما عا رک مت اة 
الأجل» لصت القرار على غرار ما يحدث في التمور الصغيرة على جانب 
المحيط الهادي(۱76). ثانيتهاء يجب أن يحل التقدم التقني محل المواد الأولية 
كمصدر للميزة المقارنة”'. ثالثتهاء يجب التحكم في معدلات نمو 
السكان(كثيرا ما تكون في حدود 3 في المائة سنويا). رابعتهاء يجب عمل 
یوان اون اة 

والمشاكل الثلاث الأولى تتطلب مبادرة محلية, أما المشكلة الرابعة فتتطلب 
عملا دوليا. فبلدان أمريكا اللاتينية وأفريقيا لا تستطيع أن تنمو وهي 
بلة باعباء خدمة ديون دولية بالضخامة التي هن عليها الآن: إذ يكين آن 
تؤخذ موارد كثيرة للغاية لسداد الفائدة على تلك الديون» بحيث لا يترك إلا 
أقل القليل لإعادة الاستثمار. والحقيقة أيضا أنه لا توجد شركة أجنبية 
مستعدة للاستثمار في بلدان لا تستطيع فيها أن تأخذ أموالها إلى الخارج 
عندما تريد أن تفعل ذلك. وما دامت هناك ديون معلقة ضخمة في هذه 
الأجزاء من العالم» فلن تستطيع آية مؤسسة أن تعول على آخذ آموالها إلى 
لكاي فا كن اتكرع اردق تاج فين ارقن فى تخريل 
أموالهم طويل للغاية. 

كذلك لا تستطيع بلدان أمريكا اللاتينية وأفريقيا أن تنمو إذا هي توقفت 
من جانب واحد عن سداد ديونها. ففي هذه الحالة سيحصل المقرضون 
الأفراد على أوامر قضائية بالاستيلاء على أصولها في الخارج-مما يجعل 
صادراتها مستحيلة عمليا. وإذا قلت الصادرات فلن تتوافر أموال لسداد 
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ثمن الواردات. وبيرو مثال لذلك» فعدم سداد دیونها لم يكن عونا لها. 

وقد انصرف الاهتمام في العالم المتقدم عن مشاكل ديون العالم الثالث. 
فبسبب الاحتياطيات المخصصة لمواجهة خسائر الديون» لم تعد ديون العالم 
الثالث تهدد ملاءة بنوك العالم المتقدم ( قدرتها على الإيفاء). وثمة مشاكل 
آخرى أصبحت آكثر أهميةء مثل كارثة المدخرات والإاقراض فى الولايات 
المتحدة. ولكن المشاكل مازالت باقية في البلدان المدينةء فغالبيتها لا تحقق 
نمواء وقلة منها استطاعت أن تخفض التزامات ديونهاء وأن تعود إلى الدخول 
في أسواق الإئتمان العادية . وفي نهايةالثمانينيات كانت هناك خمسة بلدان 
تحقق نموا فى أمريكا اللاتينيةء وأحد عشر بلدا فى حالة ركود» وخمسة 
في حالة اقا 5 , 

ويمكن أن يكون هناك خلاف حول من يلقى عليه الجانب الأكبر من 
اللوم لمشاكل الديون «المقترضون آم المقرضون» ولكن الخلاف ليس ذا 
مغزى اليوم. فالديون موجودةء ويجب أن تعالج بصرف النظر عن المسؤول 
عنها. ويوجد الحل لمشكلة الديون في العالم المتقدم» إذ يجب عليه أن يُعفى 
العالم الثالث من الديون. وينبغي لبلدان آمريكا اللاتينية وأفريقيا أن تنظم 
نفسها للحيلولة دون تكرار مشاكل الديون» ولكنها لا تستطيع أن تحل المشكلة 
الحالية. ودافعو الضرائب في البلدان الصناعية الغنية هم وحدهم الذين 
يستطيعون أن يعفوا عما ينبغي أن يُعفى عنه. 

وستضار بلدان كثيرة في أمريكا اللاتينية وأفريقيا من الامتيازات 
الخاصة التي ستعطى لبلدان شمال آفريقيا والمكسيك. فهذه الامتيازات لن 
تمتد إلى بقية هاتين القارتينء ولا يمكن أن تمتد. فإذا حدث توسع في 
إعطاء الامتيازات» قل ما يمكن أن يكون للفرص الخاصة للوصول إلى 
الأسواق من تأثير على منطقة واحدة. وإذا بلغ هذا التوسع حدا آكثر مما 
ينبغي» فإن هذه الفرص الخاصة لن تساعد على إبطاء مشكلة الهجرة من 
المكسيك إلى الولايات المتحدة أو من شمال أفريقيا إلى أوروبا. ومن أجل 
الإبقاء على أبناء المكسيك وشمال أفريقيا في ديارهم» يكون من اللازم أن 
تحرص آمريكا وأوروبا على أن تجيء وارداتهما منخفضة الأجر من تلك 
المناطق» بحيث تكون لدى من يعيشون فيها فرص عمل» وبحيث يبقون في 
ديارهم» ولكن ذلك يعني أن المناطق الأخرى المنخفضة الأجر في أفريقيا 
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وأمريكا اللاتينية لن تكون لديها إمكانات مماظة لوصول إلى أسواق آوروبا 
ا 

وأفريقيا وجنوبي الصحراء الكبرى» باستشاء جنوب أفريقيا (وهو بلد 
ل اا الخاصة) هي المشكلة الاقتصادية في العالم. فإذا 
وبك انرب اها وماك ادو فاا لكات الط وة اة الوحية 
التي تستطيع أن تخطوها هي أن تعيدها إليه. فالحدود مرسومة في الأماكن 
الخطا إذا أريد تقليل العداوات العرقية. والثورة الخضراء لم يقدر لها 
النجاح في مناخ أفريقيا وتربتها. ولا توجد في أفريقيا حكومات قوية 
مسلحة بالكفاءةء ولم يكن هناك قط اقتصاد باستطاعته مواكبة المعدلات 
الحالية للنمو السكاني في أفريقيا. والتعليم والمهارات عند أدنى مستوى 
لهما في الال والديون ضخمة بالقياس لالقرة الشراقية وإن كانت من 
الزاوية المطلقة أصغر كثيرا من الديون في أمريكا اللاتينيةء كما أن حل 
مشكلتها ايسر إذ إن الجانب الأكير منها ديون اللسكزمات رئيس بنرك 
القطاع الخاص . وقد يكون لمتزامنة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) لأفريقيا 
قي القرق الحادق والفشرين تشن ما كان اتطاعرن الأسود لأرروبا كي 
القرن الرابع عشر. كما أن تناقص دخل الفرد في الثمانينيات عرضة 
للتكرار في التسعينيات. وفيما يتعلق بالجنوب الأفريقي”" فإن «العلم 
الكثيب» يسفر عن توقعات كئيبة. 


الشرق الأوسط وجنوب آسيا 

الشرق الأوسط هو ذلك الجزء من العالم الذي يمكن فيه للبعض.» على 
الأقلء أن يكونوا أغنياء بسبب النفط. ويتوقف مدى هذا الثراء على الكيفية 
التي تقتسم بها ثروة النفط فيمابين مواطني الشرق الأوسط. فمن لا ينتجون 
النفط في المنطقة يجب أن يصنعوا البضائع ويقدموا الخدمات لم يبيعون 
النفط . ويكون على إسرائيل أن تجلب إلى المنطقة التكنولوجياء والصناعات 
متوسطة الأجر. والقدرات التنظيمية. ولكن لا شيء من ذلك يمكن آن 
يحدث ما لم تتم وإلى أن تتم تسوية النزاعات السياسية والعسكرية بين 
(*1) يطلق هذا التعبير على البلدان المحيطة بجنوب أفريقيا: ناميبياء زيمبابويء سوازيلند 
بتسواناء موزامبيق-المترجم. 
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إسرائيل والعالم العربي. ومهما يكن عدد البلدان أو حدودها الجغرافية 
الدقيقةء فإنه لايوجد في هذه المنطقة إلا اقتصاد متكامل صحي واحد. 
وإذ تنقسم دول المنطقة على بعضهاء ولا تقيم فيما بينهما علاقات تجارية 
ذات وزن» فإن غالبيتها دول فقيرةء وستظل كذلك. فالتقدم العام رهين 
بالحلول السياسية والعسكرية. 

آما جنوب آسيا فمشاكله مختافة. فبعض البلدان» مثل فييتتام وكمبودياء 
تواجه نفس المشاكل التي تواجهها بلدان أوروبا الشرقيةء وهي كيف تستطيع 
دولة أن تفلت من العالم الثاني وتنتقل إلى العالم الأول؟ وهناك بلدان 
آخرى» من بينها ماليزيا وتايلند» يمكن آن تصبح النمور الصغيرة القادمة 
إذا استطاعت أن تحصل على موضع قدم لها في أسواق العالم الصناعي. 
ولكن ذلك افتراض بعيد . آما بورما وبنجلاديش فهما من أفقر بلدان العالم 
وليس لهما دور يذكر في الشؤون الاقتصادية العالمية. ومن غير المرجح أن 
يتغير هذا الواقع. 

وباكستان والهند وإندونيسيا بلدان ذات كثافة سكانية هائلةء وسيطرتها 
محدودة على معدلات النمو السكاني فيهاء وتبدا مسيرتها من دخل للفرد 
شديد الانخفاض. وتواجه مشاكل ضخمة فيما يتعلق بالمهارة والتعليم. كما 
تواجه أشد مشاكل الوصول إلى الأسواق قسوة. وتستطيع اليابان أن تعطي 
ماليزيا فرصة للدخول إلى سوقها دون حدوث اضطراب رئيسي في 
اقتصادها . فعدد سكان ماليزيا صغير بالمقارنة بعدد سكان اليابان. ولكن 
ليس هناك بلد يستطيع أن يعطي آيا من هذه البلدان الثلاثة فرصة مفتوحة 
للدخول إلى سوقه دون أن يكون مستعداً لإجراء إعادة تكييف هيكلية في 
الداخل. فصناعات مثل المنسوجات قد يتعين أن تخرج من دائرة الأعمال. 
غير أنه لا أحد في العالم المتقدم مستعد الآن لإجراء التعديلات الهيكلية 
التي يلزم إجراؤها إذا قدر لهذه البلدان الثلاثة أن تنمو سريعاً. 


من سينجح في اكتساب الشروة؟ 

تخلق التكنولوجيا الحديتة في آن واحد ميزات ومعوقات لبلدان العالم 
الثالث. فرأس المال والتكنولوجيا يتدفقان إليها بسهولة آكثرء ولكن موادها 
الأولية أصبحت أقل قيمة. والطب الحديث يخلق الانفجارات السكانية 
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التي تمكنت قلة من هذه البلدان من احتواتها. وهذه القلة هي التي تعد 
اليوم البلدان حديثة التصنيع (ء٥1١).‏ 

وبعد مائة عام من الآن قد يكون هناك بلد أو اثنان من البلدان الحديثة 
التصنيع على قائمة أغنى عشرين بلدا في العالم. ويرجح أن تكون الدولة 
المدينة سنغافورة المرشح المحتمل نجاحه إذا سمحت لها البلدان المجاورة 
بأن تكون عاصمة لذلك الجزء من العالم» وإذا استطاعت هذه البلدان أن 
تحقق نجاحاً معقولاً في نموها الاقتصادي. ولكن سنغافورة هي في الحقيقة 
مدينة وليست دولة. وربما تعين ألا تؤخذ في الحسبان كنجاح وطني» وإذا 
أريد أن تؤخذ في الحسبان لوجب أن تكون ضمن أغنى عشرين دولة في 
العالم. 

وفي القرن العشرين لم يسمح نادي الرجل الغني إلا بدخول عضو 
صناعي جديد واحد-هو اليابان. وقد لا تكون هناك مفاجأة كبيرة إذا لم 
ينضم إليه آي آعضاء جدد خلال القرن الحادي والعشرين. 
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في الثمانينيات واجهت غالبية بلدان العالم 
تباطؤاً في النموء وارتفاعا في البطالةء وانخفاضا 
في مستويات المعيشة. ولم يكن مبعث هذا الأداء 
السيىء ضرية من سوء الحظ, وإنما كان نتاج عدد 
من المشاكل الموجعة ذات الطابع المشترك» والتي 
نشت جميعا من اقتصاد عالمى تجاوز علاقاته 
التعاونية في فترة ما بعد اتحرت آ1 اة 
والتي تطلبت جميعها تطوير أشكال جديدة من 
التعاون الكوني إذا أريد التوصل إلى حلول لها . 


الغزعة البيئية الكو نية 

من المشاكل الرئيسية التي تتطلب عملا تعاونيا 
مشكلة الحفاظ على البيئة الكرتة وتحسيتها. 
فعندما رسمت معالم اقتصاد ما بعد الحرب العالمية 
الثانية لم تكن النزعة البيئية قضية مطروحةء ولكن 
الآن يلزم بناء مؤسسات يعهد إليها بمعالجة المشاكل 
البيئية الكونيةء وتكون وثيقة الارتباط بمن يعملون 
على تشجيع النمو الاقتصادي» إذ إن التلوث وصيانة 
الأنواع الحية يتصلان اتصالاً لا ينفصم بالتنمية 
الاقتصادية. ومرجع هذا الاتصال أن الأسواق تضع 
أسعاراً غير صحيحة لتكاليف التلوث ولا تحدد 
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قيمة للقضاء على الأنواع الحية. 

فبالنسبة لمن يعمل في الاقتصاد تعتبر البيئة مكانا يمكن فيه التخلص 
من النفايات دون تكلفة. والتلوث الذي يحدثه أي فرد ليس له تأثير ملحوظ 
في بيئته الفردية. ونتيجة لذلك فهناك حافز لجميع البلدان على إحداث 
التلوث بدلا من أن تتحمل تكاليف إنتاج سلعها أو خدماتها بطريقة غير 
ملوتة للبيئة. ولكن إذا تجمعت كل أفعال الأفرادء فإن كل فعل ملوث يصبح 
أمرا يعتد به! والمشكلة هي رسم معالم اقتصاد عالمي تستطيع فيه مستويات 
المعيشة أن تتحسن بسرعة, ولا يحدث فيه تلوث مع ذلك. 

إن حفظ الأنواع الحيةء مثل محاولة إنقاذ البومة المرقطة في الجزء 
الشمالي الغربي من آمريكا المطل على المحيط الهادىء على الرغم من 
احتجاجات من يقومون بقطع الأشجار. لا يتجلى في الحساب الاقتصادي 
لصنع الأخشاب. إذ إن هناك حافزا للجميع على أن يفعلوا ما يحلو لهم 
وأن يدعوا غيرهم يعنى بالتنوع البيولوجي وآن يدفع ثمنه. قمن يقطعون 
الأشجار التي عمرت طويلا يعرفون أن عملهم سيكون مهددا إذا ما تم 
الحفاظ على الأشجار حرصا على البومة المرقطة. ولا أحد يعرف قيمة 
التنوع البيولوجي في المستقبلء وليست هناك سوق يمكن شراؤه منها. 

والنزعة البيئية هي من حيث المبدآ مجال ينبغي أن يعمل فيه معا 
الاقتصاديون المحترفون وعلماء البيئة المحترفون» ومع ذلك فعلى امتداد 
الأعوام الخمسة والعشرين الماضية لم يكن هناك فريقان أشد منهما كراهية 
لبعضهما بعضا. وحتى عندما يكون كل منهما في البدء متعاطفا مع الأهداف 
التي يسعى إليها الآخرء فإنهما يستطيعان بالكاد الجلوس إلى مائدة واحدةء 
والگراهیة هدا ليست نظرية . فالاقتصاديون لا ينكرون صحة الهموم البيئية. 
وينظرون إلى البيئة النظيفة باعتبارها أحد النواتج الاقتصادية العديدة 
المرغوب فيهاء ويتحدت الاقتصاديون عن «تحويل الأمور الخارجية إلى 
آمور داخلية». وهم يعنون بذلك آن الإنتاج ينبغي ترتيبه بحيث يلزم من 
يشترون السلع بأن يدفعوا التكلفة الكاملة لإنتاج تلك السلع بطريقة لا تلوث 
البيئة. فإذا كان هناك ما يبدو أنه اتفاق نظري» فلماذا إذن الكراهية؟ 

وعلى الرغم من أن البيئة النظيفة هي ناتج اقتصادي مرغوب فيه من 
منطلق النظرية الاقتصاديةء فإنها مجرد ناتج واحد ضمن نواتج اقتصادية 
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كثيرة مرغوب فيهاء وليس من الواضح أن لها أولوية متقدمة. فقد تكون 
هناك نواتج اقتصادية أخرى أكثر قيمة من البيئة النظيفةء ويجدر امتلاكها 
حتى إذا كان ذلك يعني بيئة غير نظيفة. وذلك تفكير صائب لدى 
الاقتصاديينء ولكنه لدى علماء البيئة كفر وهرطقة. 
ويتعلق جزء آخر من المشكلة بالمعتقدات المختلفة بشأن استخدام القواعد 
والنظم في مقابل الحوافزء ويعتقد الاقتصاديون أن الحوافز لها مفعولها. 
وإذا أرغم الناس على أن يدفعوا ما يسمى «غرامة على النفايات» عندما 
يتسببون في التلوث, فإنهم سيلوثون أقلء وإذا كانت الغرامة مرتفعة بما فيه 
الكفايةء فإنهم لن يلوثوا على الإطلاق. والدول التي لديها قوانين تلزم 
بتسليم الزجاجات الفارغة لا تكون لديها زجاجات ملقاة تسبب قذارة 
حداتقها وطرقها العامة وعلى النقيض يعتقد الاقتصاديون أن قوانين الحظر 
ضد التلوث لن يكون لها من أثر آكثر مما كان لها في منع الناس من تناول 
الخمور في وقت سريان قانون منع صنع الخمور ونقلها وبيعها. إن ضرائب 
الخمور يمكن تحصيلهاء ولكن الأمر بعدم تناول الخمور لا يكون له آثر. 
وغالبا ما يعتقد علماء البيئة أن الحوافز ليس لها مفعول. فالشركات 
والأغنياء سيدفعون ويمضون في تلويث البيئةء والأمر الأكثر أهمية هو أن 
E E al E E‏ القوانين والنظم البيئية الحاليةء بل 
يريدون إقناع الآخرين بالانضمام إليهم سياسيا. وفي هذا السبيل يكون 
لقوانين «لا تفعل كذا» دور مهم في تشكيل المعتقدات وجذب المؤيدين» 
ويمكن إقناع كثيرين من علماء البيئة بالكفاح من أجل قوانين تقضي بمنع 
تلوث البحارء ولكن لا يمكن إقناع غير قلة منهم بالكفاح من أجل فرض 
ضريبة مقدارها واحد في المائة على إغراق النفايات الضارة في البحار. 
ويكاد الاقتصاديون بحكم طبيعة اهتماماتهم أن يركزوا على السلع 
والخدمات بوصفها المحور الرئيسي للاهتمام» معتبرين البيئة قضية ثانوية. 
على حين يرى علماء البيئة العالم في اتجاه عكسي تماما . فالبيئة النظيفة 
هي القضية الرئيسيةء على حين أن زيادة السلع والخدمات قضية ثانوية. 
الاقتصاديون مثلا يعتبرون توليد الكهرباء ناتجا مرغوبا فيه بشدة 
ويعرفون آنه أيا كانت طريقة توليدها فستنشاً عنها المشاكل البيئية. وإذا 
استخدم الفحم تكون المشكلة هي الأمطار الحمضية وإعادة ملء حفر المناجم 
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المفتوحةء والطاقة النووية تؤدي إلى أخطار الإشعاع» والطاقة الكهربائية 
المائية تغرق الوديان. وإذا استخدم النفط أو الغاز الطبيعي فستنتج بعمض 
نفايات شديدة السمية (الزرنيخ مثلا) أقاء صنع الخلايا الشمسية, وتعتبر 
المجمعات الشمسية تكنولوجيا شديدة الاستخدام للموارد وتتطلب حيزا 
ضخما وكميات هائلة من النحاس» كما أن كل تقنية متصورة لإنتاج الكهرباء 
تنتج نفايات» وكل تقنية متصورة تقتل الناس» ولكن المزايا الناشئة عن 
الكهرباء تفوق مضارها. 

وعلى خلاف ذلك يركز علماء البيئة على الأمطار الحمضية أو نفاد 
الرارة الطيعة او الإهعام وترون كريد الزيد هن الكيربا اموا انوبا 
ويعتقدون أن الحفاظ على البيئة يمكن أن يؤدي إلى استخدام كهرباء أقل 
دون آي انخفاض ملحوظ في مستويات المعيشةء ولكن الاقتصاديين يرون 
أن ذلك مستحيل ما لم يكن الناس مفتقرين إلى الكفاءة والعقلانية في 
سلوكهم وهي إمكان يؤمن به علماء البيئة ويرفضها الاقتصاديون . 

ومن وجهة نظر علماء البيئة فإن من يضارون من النفايات السامة 
ينبغي أن يحصلوا دائما على تعويض.» حتى إذا لم يكن المسؤولون عنها 
يعلمون وقت حدوتها نها سامة. وينظر الاقتصاديون إلى الخسائر البيئية 
على أنها مجرد عنصر واحد ضمن عدد كبير من العناصر العشوائية التى 
تقلل الد خل الشخصى. وليس هناك ما يميز الخسائر البيئية عن ا 

والاقتصاد في الأساس يتطلع إلى الأمام. فالأسعار يجب أن تحدد 
لجعل الاقتصاد يسير بكفاءة في المستقبل. وهذه الأسعار ينبغي أن تشمل 
رسوما لضمان آن يكون التلوث الحالي تحت السيطرةء ولكنها ينبغي آلا 
تشمل رسوما لتتظيف الماضى (لا ينبغى مثلا فرض ضرائب لدعم «الاعتماد 
الكبير» لتنظيف مواقع التفايات ا القديمة التي توفي المسؤولون 
الفعليون عنها منذ فترة طويلةء وأصبحوا خارج مجال الأعمال». وينبغي أن 
يكون الإنفاق على هذه الأنشطة من الإيرادات الضريبية العامة لأنه إذا 
تحملت آأسعار اليوم خطايا الماضي فسيكون ذلك تشويها لكفاءة آلية الأسعار 
وجمالها. 

ولا يشغل علماء البيئة بالهم بجمال اقتصاد السوق الحرة. فالبيئة 
الخضراء جديرة بما هو أكثر من نقود خضراءء وفيما يتعلق بخط الأساس 
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الشهير (وهو تعبير يحبه الاقتصاديون ويكرهه علماء البيئة)ء فإن توقيع 
معاهدة سلام بين الطرفين أقل احتمالا من توقيعها بين إسرائيل وجيرانها 
العرب . ولكنها ينبغي أن توقع. 

ومع كثرة الكوارث البيئية المحتملة والموجودة-ثقوب الأوزون في أنتاركتيكا 
وربما في القطب الشمالي أيضاء والأمطار الحمضية في نيو إنجلند 
والسويد. والاحترار العالمي (ارتفاع درجة حرارة العالم)ء وتدمير الغابات 
الاستوائية المطيرة-يكون من الحكمة أن نتذكر أن هذه الأوضاع يمكن أن 
تتحسن إذا كانت لدينا الإرادة لكى نفعل ذلك فنحن لا نعيش فى تراجيديا 
ية إ رة كود فيا التتبجة مقا يعرف اقطرعما با بطاها: 

وقد كنت أخيرا في بالتستان. وهي منطقة في أقصى شمال باكستانء 
على حدود الصينء وهي مقر بعض جبال العالم الضخمة (ومن بينها جبل 
جودوين آوستن-المعروف أيضا ب .)K2‏ وتوصف عادة بأنها صحراء رأسية. 
وليست هناك حياة نباتية على الجبالء فيما عدا زراعة مروية تستخدم 
المياه الناتجة عن ذوبان الجليد الموجود على قمم الجبال. وكانت أول زيارة 
أقوم بها لهذه المنطقة في عام 1972. كانت الأشجار عندئذ قليلة للغاية 
ومتباعدة جدا عن بعضها بعض. أما في عام 1989 فإن المرء يرى عالنما 
شديد الاختلاف. ففي العواصم الاقليمية مثل سكاردو يوجد بحر من 
الخضرة» وتنمو الغابات حيث لم تكن تنمو بدا من قبل. وعند حاهة المدينة 
يستخدم الري لزيادة مساحة الغابات» وفي القرى البعيدة عند نهاية الطريق 
يمر المرء على مشاتل صغيرة تزرع فيها الأشجار كي تنقل بعد ذلك إلى 
مناطق أخرى عندما يشتد عودها. وكثيرا ما تحاط هذه المشاتل بأسوار 
وبوابات مغلقةء حتى وإن يكن من السهل عبور الأسوار الطينية المحيطة 
بها . فالبوابات المغلقة هنا هي رمز لقيمة ما بداخلها آكثر من كونها عائقا 
فعالا مام من يريد أن يسرق شجرة صغيرة. 

وهذا التغيير لم يحدث عفوياء وإنما حدث لأن الهولنديين كانوا 
يستخدمون الأموال التي يقدمونها كمعونة أجنبية لتوسيع المساحات التي 
يمكن ريهاء بحيث يستطيع المزارعون أن يزرعوا الغابات دون أن يضطروا 
إلى أن يقتطعوا من المساحة المخصصة لإنتاج الأغذيةء وهم باستخدامهم 
لهذه الأموال جعلوا زراعة الأشجار أكثر ربحا. وسرعان ما تعلم الفلاحون 
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الأميون أن هناك أموالا يمكن كسبها بزراعة الأشجار. ويستطيع الهولنديون 
ُن يزهوا بان الأموال قد أنفقت بصورة جيدة. فقد آصبحت بالتستان 
أفضل حالا بوضوح؛ والهولنديون بدورهم صبحوا أفضل حالا . فكل شجرة 
تساعد على جعل غلافنا الجوي أفضل. 

وتعد الأنشطة الهولندية إدانة غير مباشرة لأمريكا. فمنذ بضعة أعوام 
قادت الولايات المتحدة حملة لحمل جميع بلدان العالم المتقدمة على التعهد 
بإعطاء واحد في المائة من الناتج القومى الإجمالي للمساعدة الاقتصادية 
الخارجية. وكان الهولنديون عند وعدهم» ولم تكن آمريكا كذلك . فهي اليوم 
تعطى المعونة الخارجية قرابة 0,2 فى المائة من ناتجها القومى الإجمالى 
ولكن الجانب الأكبر من هذه المعونة يذهب إلى إسرائيل ومصر وتركيا 
وباكستان» حيث هي من الناحية الفعلية معونة عسكرية من الباب الخلفي» 
وقي غضون وقت قصير إلى حد ما تحولت أمريكا من كونها أكثر البلدان 
سخاء إلى أقلها سخاء. والطريقة التى ننظر بها نحن الأمريكيين إلى أنفسنا 

ولكن إذا راد المرء آن يكون عنيداء فان هناك مشكلة عنيدة ينبغى 
إيجاد حل لها . فالغابات الاستوائية المطيرة يمكن أن تولد الغلاف الجوى 
الذي نحتاج إليه للبقاء على قيد الحياة. ولكن اقتلاع أشجارها يعد عملا 
رشيدا من الناحية الاقتصادية بالنسبة للبرازيليين والأندونيسيين والصينيين. 
فلا أحد يدفع مقابل الهواء النظيف» ولكن الناس يدفعون بالفعل مقابل 
البرتقال أو لحم البقرء ولدى سكان تلك البلدان كل الحق في أن يقطعوا 
أشجار غاباتهم وآن يحولوها إلى بساتين برتقال وآراضي للرعي كي يصبحوا 
أغنياء. 

وفي النهاية سيكون على العالم الصناعي الغني أن يفعل ما فعله 
الهولنديون في بالتستان على نطاق آكبر كثيرا في مناطق الغابات المطيرة 
الاستوائية. فالهولنديون جعلوا زراعة الأشجار أكثر ريحا لأهل بالتستان 
من آي شيء آخرء وسيكون على الجزء الغني من العالم أن يدفع ريعا مقابل 
الغابات المطيرة بحيث تصبح هذه الغابات نشاطا أكثر ربحية من قطع 
أشجارها. 

إن البشر ليسوا معتادين على أن يدفعوا مقابل الحصول على هواء 
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صالح للاستنشاق» وغلاف جوي يسمح لهم بالسير في الهواء الطلق دون 
آن يصابوا بسرطان الجلد» ولكنهم سيتعلمون كيف يفعلون ذلك» وسيدفعون 
للفقراء كي يزرعوا الأشجارء ليس لأنهم أسخياءء ولكن لأنهم يريدون أن 
تنشقوا هواء نظيفا. 
والمشكلة الرثيسية هى الثفرة الزمنية. فعندما يتحول شىءء مثل الهواء 
من بضاعة مجانية إلى ا باهظة التكافة. لا آحد e‏ يواجه هذا 
الواقع وإننا نحب جميعا أن نرجع إلى الوراءء إلى الأيام القديمة الرائعة. 
عندما لم يكن علينا أن نشغل بالنا بالهواء النظيف, أو أن ندفع ثمنا لهء 
ولكن الحنين إلى الماضي لا يحل المشاكلء وإذا كنا نريد هواء نظيفا بعد 
ثلاثبن عاما من الآنء فتلك الأشجار ينبغي أن تزرع اليوم. 

إن البيثة السليمة جزء مهم من مستون المعيشة المادى لأي إنسان"“. 
رلكن اة السابفة لا ترفرها إجراءات متها تله واحد نمفردو“, 
فالاحترار العالميء والزيادة المفرطة في ثاني أكسيد الكربون في البيئةء 
وثقب الأوزون في آنتاركتيكاء والكميات الضخمة من الفلوروكربون في الغلاف 
الجوي» ليست مشاكل يمكن السيطرة عليها أو علاجها في أي بلد واحد» 
ولذلك سيتعين التوصل إلى حلول تعاونية . 

وإذا آنا أحرقت وقودا أحفوريا أقلء ولم يكن جاري يأبه على الإطلاق 
بحفظ الطاقة. فأنا أتحمل ما قد يكون تكلفة باهظة دون منفعة مقابلة. 
وإذا كانت هناك حاجة إلى أشجار أكثر في غابات العالم المطيرة لمنع 
درجات الحرارة من الارتفاع» فإن الأشجار لن توجد إلا إذا كان هناك من 
يجعل زراعة الأشجار أكثر ربحا من قطعها . وإنه ليس من الإنصاف» ولا من 
الكفاءة. ولا من المرجح» أن يكون بالوسع إقناع من يملكون الغابات المطيرة 
بأن يواصلوا طواعية (بلا مقابل) تزويد بقية العالم بكميات كافية من 
مزيلات ثاني أكسيد الكربون. فمن لديهم مستويات معيشة مادية عالية 
سیکون علیهم آن یدفعوا إذا کانوا یریدون مستوی بیئیا عالیا یتماشی مع 
کل ما یمتلکونه. 

وكما يؤكد البرازيليون كثيرا عندما يقطعون أشجار غاباتهم» فإنهم لا 
يفعلون آكثر مما فعله آخرون في أوهيو منذ مائة عام. والفرق بطبيمة 
الحال أن أشجار الغابات البرازيلية أكثر فعالية وكفاءة كمزيلات لثاني 
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أكسيد الكربون من الأشجار التي كانت قائمة في أوهيوء إذ إن الأشجار 
البرازيلية مغطاة بالأوراق طوال العام. وإذا كان العالم بحاجة إلى الأشجارء 
فإن استخدام الدخل الذي تحقق في آوهيو لدفع تكاليف زيادة عدد الأشجار 
في البرازيل يكون آكثر كفاءة من إعادة أوهيو إلى إنتاج الأشجار. 
مساحة الغابات المطيرة في البرازيلء ثم دفع ريع سنوي للبرازيل مقابل 
غاباتها يكون عاليا بما يكفي لأن تكسب عن طريق زراعة الأشجار آكثر مما 
تكسب عن طريق قطع الأشجار وتربية الماشية. إن أنظمة من قبيل استئجار 
الغابات المطيرة البرازيلية تتطلب منظمات حكومية تعاونيةء وبسبب مشاكل 
«الحصول على المكسب مجانا» فإن هذه المؤسسات تحتاج إلى السلطة 
لفرض الضرائب اللازمة لصون البيئّة العالمية. 

وثمة قضايا مثل الاحترار العالمي لن يكون حلها سهلا لأنها من النوع 
الذي تظهر آثاره بعد وقت طويل (فثاني أكسيد الكربون الذي يطلق في 
الجو اليوم سيؤثر في مناخ العالم بعد خمسين عاما من الآن). وفي الوقت 
الذي يكون واضحا فيه وضوحا مطلقا أن الاحترار العالمي يحدث سيكون 
الأوان قد فات لعمل آي شيء بشآنه. وفي الوقت نفسه ليس ثمة معنى لأن 
قائمةء وسيكون هناك من يقولون انتظروا) بقدر من يقولون اعملوا . 
والجواب السليم هو عمل ما يكون له معنى» بصرف النظر عما إذا كانت 
توجد» أو لا توجد» مشكلة طويلة الأجل لاحترار عالمى غير محدود. وفى 
الولايات المتحدة يعني ذلك فرض ضريبة عالية على البنزين-وهو إجراء 
معقول على ضوء مشاكل ميزان المدفوعات والمخاوف من حدوٿث نقص في 
إمدادات النفط الأجنبيةء وعلى أساس عالمى يبدو صون الغابات المطيرة 

وفي النهاية فإن البيئة الجيدة تعني قدرة الأرض على حمل البشر. 
فاستخدام کل شيء والاستغناء عن آي شيءء» يتتاسبان تناسبا مباشرا مع 
عدد الناس الذين يقطنون الكوكب . وكم من البشر تستطيع الأرض الجيدة 
أن تحملهم في راحة؟ الإجابة تتوقف على ما يراه الناس من أساليب مثلى 
للحياة. 
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وإذا كان لدى سكان العالم إنتاجية السويسريينء وعادات الاستهلاك 
لدى الصينيينء وغرائز المساواة لدى السويديينء والانضباط الاجتماعي 
لدى اليابانيينء عندئذ سيكون باستطاعة كوكب الأرض أن يعول أضعاف 
سکانه الحاليين دون تلوٿث مفرط أو حرمان لأي فرد. ومن الناحية الأخرى 
إذا كان لدى سكان العالم إنتاجية تشادء وعادات الاستهلاك عند الأمريكيين. 
وغرائز المساواة عند الهند. والانضباط الاجتماعي عند يوغوسلافياء فلن 
يكون باستطاعة كوكب الأرض في آي مكان أن يعول مايقرب من عدد 
سكانه الحاليين» ومن سوء الحظ أن معظم البشر يقعون في فئة أمريكا- 
الهند-تشاد-يوغوسلافيا. 

ويمكن أن نرى الترابط الوثيق بين عدد من تستطيع منطقة معينة أن 
تعولهم وأساليب الحياة المتوقعة فيما كان يعرف في بداية الستينيات بأنه 
مشكلة «الحد الغذائي الأدنى». فما أدنى مقدار من النقود كان يلزم لشخص 
بالغ آمريكي لشراء غذاء متوازن لمدة عام كان مما آثار دهشة الاقتصاديين 
لی خد ما آن تسترا آنه من امن شراء غذاء متو ازن قال ما كان عنددذ 
9 دولارا في العام وما يصبح اليوم 283 دولارا. غير أن ذلك الغذاء كان 
يتكون من وجبات تعتمد بدرجة كبيرة على فول الصويا ودهن الخنزيرء 
ومقدار من عصير البرتقال والكبد يكفي بالكاد للتزود بالمعادن والفيتامينات 
والبروتينات المفتقدة في فول الصويا ودهن الخنزير. وإذا آراد أحد أن يأكل 
ات خد وکا ب تؤكل عادة. مث الهندباء البريةء فإن الحد الغذائي 
الأدنى كان يمكن الحصول عليه بثمن أقل. وقد أجريت حسابات مماثلة 
للحرارة واتساع المكانء ويقدم الإسكيمو دليلا ملموسا على أنه لا يلزم 
الكثير من آي منهما. وإذا آراد الناس آن يعيشوا بأرخص آسلوب يتماشى 
مع أجل متوسط عادي للحياة فلن يحتاجوا إلى الكثير من السلع والخدمات. 
وستكون طاقة الأرض على الحمل كبيرة جدا. 

غير أن المسالة نمست ماهو ممكن اقتضادبا :اها ماهو مول 
اجتماعيا. فهل معظم الناس على استعداد لقبول الافتراضات المتعلقة بالحد 
الغذائي الأدنى-وهي أنه لا ينبغي أن يكون لدى أحد شيء أكثر أو أقل مما 
يحتاج إليه كي يعيش وجودا صحيا؟ الإجابة بوضوح هي النفي» وآن عدم 
الاستعداد هو القيد الحقيقي على سكان الغالم. ومن أجل تحسين أسائيب 
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حیاتهم» فإن من «لدیهم» یکونون على استعداد لأن يروا من «ليس لديهم» 
يعيشون من غير هذا التحسين. 

وهذه المواقف يكن نطيعة الخال أن تتفير. وتتوقف ادات فشان 
ماهو مقبول على الظروف» وهي تتغير ببطء بمرور الوقت» حسب كثافة 
السكان؛ فاليابائيون مثلا يشون فى وخدات سكنية مزدحمة برها 
الأمريكيون صغيرة بدرجة تقبض الصدر, واليابانيون إذ يرون كيف يعيش 
بقية العالم الغنيء يتزايد السخط بينهم. ولكنهم كانوا حتى وقت قريب 
مهيئين اجتماعيا لقبول أحياء معيشية مزدحمة. غير أن سلوب الحياة 
المزدحم لم يقرض عليهم فجأةء بل تطور هذا الأسلوب ببطء على امتداد 
کرو مواق اترو کے له کان یکات ادون یا قا ا 
أمثال الزيادة في سكان كاليفورنيا في منطقة بالحجم نفسه تقريبا. ولو أن 
کان گاتفوريا آؤ ادوا بطد بخمسة أمال اذه الفعلبة لكان أسلوف 
الحياة المقبول في كاليفورنيا أيضا قد تغيرء ولاختفت حدائق الضواحيء 
وحمامات السباحة الخاصة. ومع ذلك فإن اليابانيين لديهم مستوى معيشة 
مادي مرتفع» ولكنه شديد الاختلاف عن مستويات المعيشة الأمريكيةء ومع 
درجة عالية من الانضباط والتنظيم الاجتماعيين يمكن للعالم أن يتكيف مع 
آي عدد من السكان شريطة أن ينمو هؤلاء السكان ببطء كاف. 

ومن الناحية الواقعية يعتبر النمو البطيء في سكان العالم ضروريا لكل 
من التنمية الاقتصادية والبيئية. فلا النمو الاقتصادي ولا الانضباط 
الاجق فى كن أن باحق ترا سرهاا فى اكان وك هى كغية 
التوفيق بين هذا وذاك. 

وكلما زاد كراء اليلد قاطا معدل التمو السكائي فيه ويوجد دى 
اليابان ومعظم آوروبا معدلات للزيادة السكانية أدنى مما هو ضروري 
للاحتفاظ بثبات سكانى. فأكثر الناس قدرة على إعالة الأطفال هم أقلهم 
إفجابا وما بيو على السظح كانه غارف تيس كذنك کي انراق فى 
البلدان الغنية يدرك الآباء أنهم إذا أرادوا التمتع بمستوى معيشة عالي 
الاستهاذك» وإذا آرادوا أن يعطوا أطقالهم اسلوب حباة لا بقل عن مستواهه 
فإنهم لا يستطيعون أن يعولوا أطفالا كثيرين. أما في البلدان الفقيرة فإن 
الأطفال لا يعدون عبئًاء إذ لا يخطط آي منها لإجراء الاستثمارات اللازمة 
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لأن يصبح بلدا غنيا. غير أن عدم إجراء هذه الاستثمارات يعني أنه ليست 
هناك فرصة لأن يعيش آبناؤّها في بلد غني. 

وقي البلدان الريفية الفقيرة يكون الأطفال في وقت الغرس والحصاد 
عناصر إنتاجية في سن مبكرة كثيرا بالنسبة لأقرانهم في العالم الصناعي. 
والأكثر أهمية أن الأطفال هم نظام المعاش التقاعدي للعمر المتقدم في 
البلدان الفقيرة. وبينما كنت أعمل في باكستان منذ عشرين عاما آخبرني 
أحد الفلاحين ذات يوم لماذا كان عليه أن ينجب ۱7 طفلا. أولاء أن لديه في 
الحقيقة تسعة أطفال فقط. إذ إن ثمانية سيموتون قبله. 

ثانيا: أن لديه في الحقيقة ثلاثة فقط, إذ إن ستة آخرين سيكونون 
فقراء لدرجة يعجزون معها عن العناية به عندما يتقدم به العمر. 

ثالثا: أن لديه في الحقيقة ابنا واحدا فقط, إذ إن اثنين من الثلاثة 
الأغنياء بدرجة تكفي لرعايته في عمره المتقدم سيكونان وضيعين وأنانيين 
وسيرفضان أن يفعلا ذلك. ونتيجة لذلك آنه إذا أراد ألا يتضور جوعا في 
عمره المتقدم» فإنه يلزم له سبعة عشر طفلا على الأقل. 

وبينما لا ينمو السكان سريعا سواء في العالم الأول أو العالم الثاني 
فإن النمو السكاني السريع في العالم الثالث يخلق مشاكل للعالم الأول. 
فتوليد الكهرياء في الصين عن طريق حرق الفحم الحجري يمكن أن يحول 
طوكيو إلى بحر من الأمطار الحمضيةء ومع وسائل النقل الحديثة يكون من 
الواضح آيضا آن غالبية بلدان العالم الأول قد فقدت السيطرة على حدودها. 
وحيث توجد فروق ضخمة في الدخل بين مناطق متجاورة (أمريكا/ المكسيك 
جنوب أوروبا/شمال أفريقيا) يجد البشر طريقة للانتقال. وإذا راد بلد أن 
يستمر عضوا في العالم الأول فلا يكون أمامه عندئذ من خيار سوى 
إ خو اهارا تة اكرون ىه اجون الجدد و اي اکن 
ذلك يؤدي إلى تخفيض مستوى معيشة من يعيشون بالفعل في البلد كما لو 
كانوا هم أنفسهم قد أنجبوا أطفالا أكثر. 

والأغنياء في الخارج لا يستطيعون إرغام الفقراء في الداخل على أن 
تكون لديهم أسر أصغرء ولكن الأغنياء في الخارج يمكنهم أن يركزوا 
معونتهم الاقتصادية حيث تحقق أفضل النتائج. فتقديم المعونة إلى بلدان 
ذات نمو سكاني سريع يعد مضيعة للوقت . فهي لا تستطيع أبدا رفع مستويات 
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المعيشة مهما بذلت من جهد أو قدمت لهم المساعدة. وينبفي تركيز المعونة 
الاقتصادية الأجنبية على البلدان المتخلفة التي يتزايد سكانها بأبطاً معدلء 
أو التي تبذل فيها أفضل الجهود لتقليل معدلات النمو السكاني. وعمل آي 
شيء آخر يعد تبديدا لموارد محدودة في مهمة لا رجاء من ورائهاء وما لا 
تستطيع آلمانيا واليابان والولايات المتحدة أن تنجزه-أي أن تصبح غنية على 
حين يزداد سكانها بسرعة-لا يستطیع آي بلد آخر آن ينجزه. 


الخال التجار .ى الهيكلي 

إن العجز التجاري في الولايات المتحدة والفائض في اليابان وألمانيا (كل 
منهما في الأساس انعكاس للآخر) يولدان قوى اقتصادية جاذبة مماثلة 
لقوى التقب الأسود في الفضاء. فالثقوب السوداء يعتقد أنها موجودة حيث 
لا يبدو شيء موجودا-حيث كل ما يدخل يختفي . والقوى الجاذبة تكون قوية 
داخل الثقب الأسود لدرجة لا يستطيع معها حتى الضوء أن يخرج ومن هنا 
جاء اسمها. ونظرا لأن أحدا لا يستطيع أن يبتكر طريقة لزيارة ثقب سود 
ليقول لنا ما يجد هناك» فإن مايحدث في التقب الأسود ينبغي استخلاصه 
مما لا يمكن أن يرى» وبسبب القوى الجاذبة الكثيفةء يعتقد إنه طرآً تفير 
أساسى على طبيعة المادة نفسها. 

ls‏ بدأت الولايات المتحدة بفائض مقداره ستة مليارات دولار في عام 
1ء فقد اندفعت إلى عجز عندما قامت بدورها التقليدي» دور القاطرة 
الاقتصادية في أعقاب كساد ۱982-1981. ومع نمو الولايات المتحدة بأسرع 
كثيرا من معظم بقية العالمء زادت وارداتها بآسرع من صادراتهاء ولكن هذه 
الحالة العادية للأمور تضخمت بسبب الخليط الغريب من السياسات المالية 
والنقدية التي طبقتها حكومة الرئيس ريجان في العامين الأولين من رتاسته. 
واقترنت أسعار الفائدة العالية بتخفيضات ضريبية كبيرة وزيادات كبيرة 
في نفقات الدفاع. ووفرت التخفيضات الضريبية والزيادة في المصروفات 
قاطرة كينزية لكل من الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي» ولكن أسعار 
الفائدة العالية جذبت تدفقات ضخمة من رؤوس الأموال الأجنبيةء مما 
أحدث ارتفاعا مثيرا في قيمة الدولارء وأدى إلى عجز تجاري أكبر كثيرا 
مما كان يمكن أن يحدث لو أن أمريكا اقتصرت على القيام بدورها التقليدي 
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كقاطرة اقتصادية تجذب العالم بعيدا عن الكساد . ومن غير أسعار الفائدة 
العالمية هذه لكانت قيمة الدولار قد أخذت في الانخفاض قبل ذلك بكثير. 

وفي منتصف الثمانينيات كان من المأمول آن يژدي تعديل هيكلي نزولي 
متواضع في قيمة الدولار إلى علاج الخلل التجاري الهيكلي الذي ظهر في 
النصف الأول من الثمانينيات» وكان على الجميع أن يتحلوا بالصبر وأن 
يعطوا القيمة الأدنى للدولار الوقت الكافي لإحداث آثرها. وتغيرت قيم 
العملات» إذ إنها كان ينبغي أن تتغير» ومضى الوقت» ولكن الآثار المرتجاة 
لم تظهر. وانخفضت قيمة الدولار بمقدار 35 في المائة (مرجحة تجاريا)» 
وارتفعت قيمة الين الياباني بمقدار 35 في المائةء ولكن نمط الخلل في عام 
1. وإن كان قد تحسن ظاهرياء كان عنيدا من الناحية الهيكلية قدر ما 
كان عليه من عناد في عام 1985 عندما كان الدولار عند أعلى قيمة له. 

وقد بلغ عجز الحساب الجاري الأمريكي ذروته في عام ۱987ء إذ سجل 
4 ملیار دولار» ولکنه کان مازال في عام ۱990 في حدود 99 ملیار دولارء 
على الرغم من أن قيمة الدولار الأمريكي كانت منخفضة لمدة خمسة أعوام. 
وحتي عام ا۱99 كان التحسن في حسابات أمريكا التجارية يوازنه تدهور 
في الحسابات التجارية لبريطانيا العظمى. فقط انتقلت المملكة المتحدة 
من فائض مقداره خمسة مليارات دولار في عام 1985 إلى عجز مقداره 
آربعة وثلاثون مليار دولار في عام 1990ء على الرغم من انخفاض في قيمة 
الجنيه الاسترليني مقداره ١١‏ في المائة. وإذا أضفنا معا عجز كل من هذين 
البلدين لكان عجزهما المشترك في عام ۱990 آكبر مما كان عليه في عام 
15 . 

وفي ربيع عام ا99٠‏ تحسن العجز الأمريكي مؤقتا بسبب الكساد الأمريكي 
(مع النمو الأبطاً قلت الواردات الأمريكية)ء والحرب في الخليج (ما دفعه 
بقية العالم للولايات المتحدة لخوضها الحرب-نحو ستين مليار دولار-ظهر 
على صورة تصدير خدمات-هي شن الحرب-وسبب تحسنا مؤقتا في حساب 
أمريكا الجاري). وعندما يبدا الانتعاش الأمريكي» وتكون جميع مدفوعات 
حرب الخليج قد وصلت» فإن العجز الأمريكي سيتدهور سريعا. 

وقد ارتفع الفائض التجاري لألمانيا الغربية باطراد من عام 1985 حتى 
عام ۱989ء على الرغم من زيادة مقدارها 20 في المائة في قيمة المارك 
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ووصل الفائض إلى ذروته في عام ۱989ء عندما بلغ خمسة وخمسين مليار 
دولار. وتقلص هذا الفائض في عام 1990ء واختفى كلية في ربيع عام ۱991ء 
عندما حولت ألمانيا اتجاه الصادرات وزادت الواردات لتنمية ما كان ألمانيا 
الشرقية. وفي الأجل القصير أعطى هذا التحول بقية العالم فرصة اقتصادية 
لالتقاط الأنفاس. ولكن ماذا سيحدث عندما يعاد تجهيز ألمانيا الشرقية 
وتدمج في ماكينة مصدرة آلمانية جديدة آكبر حجما؟ المتوقع أن يظهر 
الفائض التجاري الهيكلي الألماني من جديد آكبر حجما من أي وقت مضى. 
الجدول ١-7‏ 
الفائض والعجز في الحساب الجاري* 
(ملیار دولار آمریکي) 


البلد |198 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
الولايات المتحدة 6 7 44 -104 113| -133 -144 -127 -106 -92 
آلمانيا الغربية 3 5 5 0| 7| 4 4 50 55 44 
المملكة المتحدة 5إ 8 6 3 .5 6| 7 -27 34 24 
اليابان 5 7 |2 35 49 8&6 87 80 57 3 
البلدان المصنعة حديثا» د u u‏ 278 276 9| 28 
البلدان المصدرة للنفط ‏ 47 -0| -20 ئ6 4 23 44 3| 6 
أوروبا الغربية+*+ 33 32 - 277 3 8 .5 77 2l‏ 13 
بلدان آخری -07| -74 -38 -27 34 -30 -5 5| 53 - 


الملصدر: صندوق النقد الدولي 

* صندوق النقد الدوليء Financial Statics Yearbook, 1990 Indicators‏ اnternationa‏ (واشنطن: صندوق 
النقد الدولي)ء الصفحتان 142 و 143 . ›Economic and Financial Indicators‏ في مجلة ڏي إیکونومست» 
عدد 8 مارس |199 ص 02| and Financial Indicators‏ Economicپ»‏ عدد 25 مایو 991| ص 04| . 
and Financial Indicators‏ Economicب.»‏ عدد ۱4 يونيو ۱992 مجلس تنمية تجارة الصبن» yلہ۸a‏ 
Economic and Trad Indicators‏ (تايوان: | dجلس.‏ 1991(« ص || Monthly Statistics of the Republic of|‏ 
4«نطب» آبريل 1991 . صندوق النقد الدولي Financial Statics Yearbook,‏ اnternationa]‏ 1990 (واشنطن: 
الصندوق. ا199). ص ص 246, 542, 550, 576. 

عندما لم تكن تدرج مستقلةء كانت تدرج ضمن بلدان آخرى. 

«** لا تشمل آلمانيا الغربية والمملكة المتحدة. 


وقد وصل الفائض الياباني إلى ذروته في عام 1987ء حيث بلغ سبعة 
وثمانين مليار دولارء ثم انخفض إلى سبعة وتثلاثين مليار دولار في عام 
0 نتيجة لارتفاع آسعار نفط الشرق الأوسط. ولكنه آخذ في الارتفاع 
بشدة مرة أخرى في ربيع عام ا199. وبحلول خريف عام ا۱99 كان يسير 


بمعدل يتجاوز قليلا مائة مليار دولار في السنة. وكانت فوائض اليابان 
الثنائية مع الولايات المتحدة تنخفض في عام ۱991ء ولكن فوائضها مع بقية 
العالم كانت ترتفع بمقادير متزايدة. ولم تسفر الزيادات الكبيرة في سعر 
الين عن القضاء على الفائض الياباني رغم مرور ستة أعوام. 

ولم تحدث التغيرات في أسعار الصرف الآثار التي يفترض أن تحدثها 
سواء بالنسبة للبلدان ذات العجز آو البلدان ذات الفائض. واستمر فى عناد 
عند بداية التسعينيات الاختلال الأساسي في التوازن الذي ظهر في Sl‏ 
العالم التجارية في بداية الثمانينيات. 

وبينما يمكن تمويل العجز أو الفائض التجاري الهيكلي بسهولة آكبر من 
السوق العالمية لرأس المالء فإن ذلك يؤدي إلى إضعاف مالها من آثر 
ملطف في الأجل القصير على حساب زيادة قوة تدميرها في الأجل الطويل. 
لذلك ينبغي تدعيم المراكز المدينة والدائنة الكبيرة قبل اتخاذ أي إجراء 
آخرء وليس باستطاعة أحد التنب بالتوقيت الدقيق» ولكن لا يوجد بلد 
يستطيع أن يظل يعاني عجزا تجاريا إلى الأبد. 

والحسابات المالية الأساسية واضحة. فلكي يعيش بلد ما بعجز تجاري 
يجب عليه أن يقترض من بقية العالمم» ومن ثم يتراكم هذا الدين الدوليء 
وكل عام ينبغي أن يدفع فائدة على هذا الدين المتراكم» وما لم يكن لدى 
البلد فائض تجاري» فإنه يجب أن يقترض الأموال اللازمة لسداد مدفوعات 
الفائدة هذه. وهكذا فإن المقدار السنوي الذي ينبغي اقتراضه يتزايد 
باستمرار» حتى إن لم يزدد العجز التجاري نفسه. ومع تراكم الدين تزداد 
مدفوعات الفائدةء وكلما مر الوقت آسرع معدل تراكم الدينء حتى إذا ظل 
العجز التجاري الأساسي ثابتا. والفائدة المركبة تضمن في نهاية الأمر آن 
تضرع الأبرال اتر السترية اللارهة رة درج يصب مها ية 
العالم عاجزا عن إقراض المبالغ الضرورية (ولا ريب أن عدم الاستعداد 
يأتي أولا) وعندما يحدث ذلك تجرى تغييرات مثيرة. 

لنفرض أن الولايات المتحدة تبدا بعجز تجاري سنوي مقداره ۱00 مليار 
دولار (نحو الرقم الحالي). في العام الأول يجب أن تقترض ۱00 مليار دولار 
لتمويل عجزها التجاري. ولكن مع استمرار العملية يتكدس الدين. ومع 
أسعار فائدة تبلغ ۱0 في المائة في العام الثاني» ينبغي أن تقترض ١١0١‏ 
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ملیارات دولار (۱00 ملیار دولار لسداد عجزها التجاري و۱۵ ملیارات دولار 
لدفع الفائدة على الدين المستحق الذي يبلغ ۱00 مليار دولار لتفطية عجزها 
التجاري وا2 مليون دولار لدفع الفائدة على دين متراكم مقداره 210 مليارات 
دولار-۱00 مليار دولار في العام الأول و١١‏ مليارات دولار في العام الثاني). 

وعندما تكون الولايات المتحدة مدينة بألف مليار دولار فإنها يجب أن 
تقترض 200 مليار دولار كل عام-۱00 مليار دولار لتمويل عجزها التجاري 
و100 مليار دولار لسداد مدفوعات الفائدة اللازمة. ومع مواجهة معدل 
سنوي للعجز مقداره ۱00 مليار دولارء ودقع سعر فائدة مقداره ۱١‏ في المائة. 
فان ول دين دولي مقداره ۱000 مليار دولار يتراكم في 8,3 عام» وثاني دين 
دولي مقداره ۱00١‏ ملیار دولار يتراکم في 4,2 عام» وثالث دين دولي مقداره 
0 مليار دولار يتراكم في ثلاثة أعوام فقط. فالديون وأسعار الفائدة 
تتکدس بمعدل تتزاید سرعته باستمرار. 

وفي نهاية المطاف لن يكون بقية العالم على استعداد لإقراض المبالغ 
اللازمة. فالدول سترفض الإقراض بسبب فداحة المخاطر التي ينطوي 
عليها توقف الأمريكيبن عن السداد لمن أقرضوهم بعملات ذات قيمة مكاضئة. 
أو لأن المبالغ التي ينبغي إقراضها تلزمهم بآن يدخروا آكثر مما هم على 
استعداد لادخاره-فهم يرغبون في استهلاك دخلهم لا في إقراضه 
للأمريكيينء وعندما يحدث ذلك لابد أن يتعرض هيكل التجارة العالمية 
لتحول مثير. 

وعند المستويات الحالية للاإنتاجية الأمريكية يلزم نحو 2,5 مليون عامل 
يعملون كل الوقت لإنتاج ما قيمته ۱00 مليار دولار من البضائع والخدمات 
القابلة للاتصديرء ونظرا لأنه يوجد لدى بقية العالم فائض تجاري مع الولايات 
المتحدة مقداره 100 مليار دولارء فإن 2,5 مليون عام على الأقل في بقية 
العالم يكونون مدينين بوظاتفهم لذلك الفائض التجاري-أو آكثر إذا كانت 
فوائض التصدير موجودة في بلدان ذات مستويات للانتاجية أدنى من 
مستويات الولايات المتحدة,ء وعندما يتوقف الإقراض يتوقف الفائض التجاري 
(إذ لا يوجد لدى الأمريكيين آموال لشراء بضائع أجنبية)ء وتوقف الصادرات 
المرتبطة بتلك الصادرات. 

ولكن تلك مجرد بداية للمشاكل في بقية العالم. فمن غير الإقراض 


الأجنبي يجب أن تحقق أمريكا فائضا تجاريا لكسب الأموال اللازمة لسداد 
الفائدة على ديونها المتراكمة. وإذا توقف الإقراض عندما تصل هذه الديون 
إلى 3 آلاف مليار دولار» عندئذ ينبغي آن يكون لدى أمريكا فائض تجاري 
مقداره 300 مليار لكسب الأموال اللازمة للوفاء بالتزامات الفائدةء التي 
يفترض أنها بسعر سنوي مقداره 1١‏ في المائة. ويعني فائض تجاري أمريكي 
بهذا المقدار وجود عجز تجاري لدى بقية العالم بالمقدار نفسه (300 مليار 
دولار). ونظرا لآن صادرات آمريكية قيمتها 300 مليار دولار يحل محل إنتاج 
محلي مقداره 300 مليار دولارء فإن بقية العالم يخسر 7,5ملايين وظيفة 
آخرىوبذلك يبلغ مجموع ما تفقده 10 ملايين وظيفةء ومن المؤكد أن التغيرات 
اللازمة في هيكل التجارة العالميةء ومن تم في هيكل الإنتاج الوطني» ستكون 
كبيرةء وقد تكون مفاجئة. 

ولابد أن تكون إعادة الهيكلة أعمق من ذلك في الولايات المتحدة. فعندما 
يقترض بلد آموالا من بقية العالمء فإن استهلاكه يمكن آن يتجاوز دخله 
(إنتاجه)ء ومع وجود عجز تجاري كان الأمريكيون يستهلكون سلعا إضافية 
قیمتها ۱0۵ مليار دولار ليست من إنتاجهم. 

وعندما يتوقف الإقراض,» فإنهم يفقدون ذلك المبلغ الإضافي في 
استهلاكهم (100 مليار دولار)ء ولكن لما كان عليهم أن يبدأوا دفع الفائدة 
بدلا من اقتراض الآموال اللازمة لدفعهاء فلابد أن يكون هناك انتقاص 
آخر من استهلاكهم. ذلك أن مدقوعات الفائدة على المبلغ الذي تدين به 
الولايات المتحدة لبقية العالمء وهو 300 مليار دولارء ينبغي أن تنتزع من 
استهلاكهم الآن وتعطى للأجانب الذين يدينوها بهذا المبلخ (في الماضي 
كانت تقترض من أجانب وتعطي لأجانب). وهكذا ينخفض مجموع 
الاستهلاك الآمريكي بمبلغ 400 مليار دولار. 

إن الاقتراض من الخارج هو في الأساس وسيلة لرفع الدخل الحالي 
على حساب انخفاض الدخل في المستقبلء كلما زادت الإضافة اليوم زاد 
الاقتطاع في الغد. وقد اطمأن بال الأمريكيين بشأن هذا الاقتطاع في 
المستقبل لأن الاقتطاع مضى عليه زمن طويل بدا معه آنه يمكن أن يستمر 
إلى الأبدء ولكن ذلك مستحيل. 

وتحسب المراكز الوطنية الدائنة أو المدينة الصافية بطرح جميع الأصول 
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التي يملكها الأمريكيون في بقية العالم من جميع الأصول المملوكة للأجانب 
في الولايات المتحدة. وقي آواخر عام 1982 كان الأمريكيون يمتلكون. 
بالتكاليف التاريخيةء أصولا فى بقية العالم تزيد على ما يملكه بقية العالم 
الولايات المتحدة بمقدار ۱52 مليار دولار . وعند بداية عام ۱99۱ كان 
بقية العالم يمتلك أصولا فى الولايات المتحدة تزيد قيمتها بنحو 757 مليار 
دز فل ما فک ا کات المتحدة في بقية العالم . 

ويمكن الاختلاف حول المركز الصافي الدائن والمدين للولايات المتحدة. 
فهو يختلف حسب ما إذا كان المرء يستخدم التكاليف التاريخية أو قيم 
السوق. وتفيد تقديرات وزارة التجارة الأمريكية أن ديون آمريكا عند نهاية 
عام ۱990 كانت 361 مليار دولار فقط بقيمة السوق' . فالأصول الأمريكية 
في الخارج تم امتلاكها في وقت مبكر عن الوقت الذي امتلك فيه الأجانب 
أصولهم في الولايات المتحدةء ولذلك كان لديها وقت أطول تزيد خلاله 
قيمتها . ولكن آيا كان الوضع الصحيح للمركز الدائن والمدين» فإن الحدود 
نفسها تنطبق . فالديون الأقل تعني أن البلد يمكن أن يتحمل عجزه التجاري 
فترة طول بعض الشیء مما لو كانت ديونه أعلى. 

بيغا قد اله الأقر اض والاقراض محا من اة اة نها 
تكون مضللة عندما تنطبق على الولايات المتحدة. ففي الأعوام الأخيرة لم 
يكن الأمريكيون يقترضون من بقية العالم بقدر ما كانوا يبيعون أصولهم- 
شركة أفلام كولومبيا ومبنى روكفلر سنتر مثلا. 

ومن الناحية الوظيفية فإن العمليتين متكافئتان من حيث تأثيرهما على 
مستويات المعيشة في المستقبل. فالقروض تقتضي إرسال مدفوعات فائدة 
في المستقبل إلى الخارج» وبيع الأصول يؤدي إلى أرباح مقبلة أو ريع ينبغي 
أن يرسل إلى الخارج. فكلاهما اقتطاع من مستوى معيشة الأمريكيين في 
المستقبل. غير أنهما مختلفان من حيث إن الولايات المتحدة لا تصطدم 
سريعا بحد مفاجىء للإقراض. مثل ذلك الذي اصطدمت به المكسيك في 
يوم الجمعة ١3‏ أغسطس 1982. ولدى أمريكا أصول كثيرة يمكن أن تباع» 
رة تك يكو أن تسبح دول عه هاقة إلى ي كر كرا من 
المكسيك. 

وإن شنا الدقة فإن أمريكا لديها أصول خاصة قيمتها 25 ألف مليار 
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دولار يمكن من الناحية النظرية أن تحصل في مقابلها على ديون بهذا 
الأجانب قد امتلكوا كل شىء يمكن امتلاكه فى أمريكاء وكثيرا ما يتحدث 
الأمريكيون عن شراء الأجانب لأمريكاء ولكن الواقع هو أن الأمريكيين 
يبعون أمريكا لدعم عاداتهم الاستهلاكية" '. وإذا استمر ذلك فترة طويلة. 
فإنهم سينجحون في تصفية میراتهم الرأسمالي بآسره» ومن الواضح آن 
الإقراض سيتوقف قبل أن يحدث ذلك (سيكون الأجانب على حق إذا خشوا 
المصادرة)ء ولكن لا أحد يعرف المدى الذي يمكن أن تصل إليه العملية. 

وبمرور الوقت تزداد قوى الجذب الاقتصادي الناتجة عن العجز التجاري» 
ولا أحد يعلم إلى متى يمكن أن يستمر العجز. ولكنه لا يمكن أن يستمر إلى 

ولا كان التعاون هو الطريق الوحيد لتجنب الثقب المظلم الذي يخلقه 
الخلل التجاري الهيكلي» فإنه يصبح ذا أهميته بالغةء وإذا كان ينبغي للبلدان 
ذات العجز أن تتحمل كل أعباء التصحيح» فإنه يكون أمامها ثلاثة خيارات: 

-١‏ تستطيع أن تخفض معدلات نموها الاقتصادي» وأن تقلل الواردات. 

2- تستطيع أن تخفض قيمة عملاتها مما يؤدي إلى تقليل الواردات 
وزيادة التضخم. 

3- تستطيع إحداث تخفيض مباشر في وارداتها عن طريق الحواجز 
التجارية. وهذه الخيارات جميعا تؤدي إلى ارتفاع الواردات والتعجيل بالنمو 
العالمي. ولكن ستكون هناك فرصة للتضخم» فليس هناك حل خال من 
الآألم» والمسألة هى كيفية نشر التعديلات أو الالتزامات هنا وهناك بحيث 
يمكن إحدات أقل قدر من الألم وتوزيعه بأكثر الطرق إنصافا. 


من يكون الشرطي الذ ى يتعتب الخار جين على القانون؟ 

بدلا من وجود نظام تجاري دولي بقواعد متفق عليها ونظام دولي ما 
لفض النزاعات» فإن كل بلد يضع الآن قواعده الخاصةء ويقيم من نفسه 
حكما ويوقع العقوبات على من ينتهكون تفسيره للقواعد . وبدلا من استخدام 
التعريف الدولي لالإغراق-البيع في الأسواق الأجنبية بأسعار تقل عن الأسعار 
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في السوق المحلية-ستت الولايات المتحدة مثلا قانونا يعرف الإغراق بآنه 
بيع المنتجات بأسعار تقل عن التكلفة الكاملة. زائدا ٠١‏ في المائة للتكاليف 
الإدارية غير الظاهرة, زائدا 8 في المائة كهامش ربح على المبيعات. وباستخدام 
هذا التعريف يمكن أن تكون تسع عشرة مؤسسة من كبرى المؤسسات 
الصناعية العشرين في أمريكا مدانة بالإغراق» إذ إن مؤسسات قليلة للغاية 
تحقق هامش ربح مقداره 8 في المائة على المبيعات. وإذ تسلحت المؤسسات 
الآمريكية بقانون يجرّم كل المؤسسات تقريبا بالإغراق» مضت عندثذ لإبعاد 
المنتجات الأجنبية عن السوق الأمريكية عن طريق رفع القضايا عليها بموجب 
قانون أمريكا الجديد لمكافحة الإغراق. 

وفي الوقت نفسه يستخدم اليابانيون مجموعة منوعة من تقنيات الإعاقة- 
تعرف هناك ب «التوجيه الإداري»لمنع المؤسسات الأمريكية التي لديها ميزة 
تكنولوجية من كسب مواقع حصينة في السوق اليابانية لا يمكن فيما بعد 
أن تنتزعها منها المؤسسات اليابانية التي ترغب في دخول تلك الأسواق. 
وقد واجهت شركة «كورننج جلاس» إعاقات من هذا القبيل من العدسات 
الملصنوعة من الألياف» ومنذ وقت قريب واجهت شركة موتورولا المشكلة 
نفسها مع منتجاتها من تليفونات الخلايا. 

ويجري من جانب واحد تحطيم القواعد المنظمة للتجارة الدوليةء وذلك 
لسببين. أولهما أن العالم تجاوز القواعد القائمةء وأن أسعار الصرف المرنة 
التي افترض آنها تضمن توازنا تقريبا في الحسابات التجارية قد أخفقت 

ثانيهما أن نمط الفائض والعجز يفتقر إلى الاستواء وآكثر تشبثاء 
وأكبر حجماء مما كان عليه في الماضيء» والثغرات الزمنية طويلة للغاية. 
وسوء التعديل آكبر من آن يحتمل. وخلال الفترات التي تواجه فيها البلدان 
عجزاء تشعر آنها يجب آن تستجيب بإجراءات لتقليص وارداتها تحديا 
لقواعد التجارة الدولية نظرا لأن منتجين محليين كثيرين للغاية يضارون 
من الواردات» ومنتجين محليين قليلين جدا تكون الصادرات عونا لهم. 

وقد يكون العالم المتقدم متجها نحو تكوين كتل تجاريةء ولكنه سيظل 
في حاجة إلى قواعد تجارية وإلى الية ما لتطبيقها. وسيتعين في نهاية 
الأمر وضع القواعد لعالم مكون من أشباه كتل تجارية. فاي تقنيات للتجارة 
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اة مسج اراق عد ف الكل الفا رة سن الا مهتا اقرا 
الها الاد وف الجاع الى سرك ف كاعد الجديدة سكين 
فو الروت ا ا ی ی ا 
الأمر فة اة اتاك هى دة الجارة وة 6ا ركان ااه 
د ا ا ت اا ان رن فاي الد تان نالي وون 
الا ههر وع ارات اة وها تكن وة ا كوه 
E uP E EAE a E‏ 
هي القاضي» وهي رجل الشرطةء ولكنها لم تعد اليوم في موقع يسمح لها 
SN e gE AGE‏ 

ايج عل افا أو دة كرو ية اشرو فة ان 
Sa AEE EE‏ 


تنسين الاتتصاد الكلى 

يعلمنا التاريخ أن عدم الاستقرار كامن في الرأسمالية. وأنها تحتاج بين 
الحين والآخر إلى من ينقذها من نفسها. فالتضخم» أو الذعر المالي» أو 
الانكماش. أو الكساد. كلها آمور ملازمة للرآسماليةء والرأسمالية مولد 
رائع للسلع والخدمات, ولكنها مثل سيارة سباق صنعت ببراعة كثيرا ما 
تصيبها الأعطال وتحتاج إلى قدر كبير من أعمال الصيانة والخدمة والتعديل 
المستمر: 

ولنتأمل فيما كان يمكن أن يحدث فى هذه اللحظة فى الولايات المتحدة 
لو لم تسارع ال الى غاد خرف ااقراك افر اة مدا 
كانت صناديق الإيداع والتأمين فيها قد خلت من الأموال. قمع خسارة 
المودعبن لمات المليارات من الدولارات كان يمكن أن تمضى الولايات المتحدة 
اقل كدر اطرطان تبيه بطرقان اافا رات ۰ 

وباتباع سياسات كينزية آمريكية قوية للطلب الكلي مضادة للدورة (في 
صورة خفض ضريبي كبير. وزيادة كبيرة في الإنفاق العسكري) تحول 
الانكماش العالمى الحاد فى عامى ۱981 و۱982 إلى أداء جيد فى بقية 
الك رعتدها وت اقا دة اا اة و ي غه 
النظام بالسيولةء تحول الذعر المالي العالمي في آكتوبر۱987 إلى أفضل أداء 
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للنمو في عام ۱988 . 

ولكن الأرجح أن المشكلة الحقيقية ليست مشكلة وقوع كارثة. فلو أن 
فترة انكماش اقتصادي حاد على نطاق العالم كانت توشك على الحدوث» 
لكانت الاقتصادات الثلاثة الكبيرة (آلمانيا واليابان والولايات المتحدة) قد 
لجأت إلى التنسيق لوقفه. وإنما المسآلة الحقيقية هي معدل للنمو العالمي 
بطيء لدرجة انخفضت معه مستويات المعيشة في أجزاء كثيرة من العالم» 
ولكنه ليس بطيتًا إلى درجة تهدد استقرار النظام-كما حدث في جانب كبير 
من الثمانينيات. وفي أحوال ضبابية من هذا القبيلء لا يحدث تنسيق. فمن 
غير خلق طلب كلي كاف تكون النتيجة المحتملة هي عالم ينمو في التسمينيات 
حتى بأبطاً مما كان ينمو في الثمانينيات. 

إن تنسيق الاقتصاد الكلي في بلد واحد لم يعد ممكنا. فالقاطرة الأمريكية 
ليست كبيرة بدرجة تكفي للاستمرار في جر القطار الاقتصادي العالمي. إن 
الولايات المتحدة بعجز تجاري كبير بالفعل» وعجز حكومي فيدرالي كبير 
بالفعل» وبدءا من كونها آكبر مدين صاف في العالم بدلا من كونها آكبر 
دائن صاف» لم تكن تستطيع أن تفعل في عام ۱992 ما فعلته بنجاح في عام 
2- وهو انتشال العالم من الانكماش-فقد كان منبه الاقتصاد الكلي 
الأمريكي القوي في آواخر عام ۱982 هو آخر مجهود منفرد من هذا القبيل 
سيشهده العالم. ففي التسعينيات لن يكون هناك بلد واحد يبدا من موقع 
قوي بدرجة تكفي لأن يكون قاطرة العالم الاقتصادية. 

ومع ذلك فإن العالم يحتاج إلى قاطرة. وألمانيا الغربيةء أحد المقرضين 
الكبار في الثمانينيات» في سبيلها لأن تصبح مقترضا كبيرا في التسعينيات 
بسبب الأموال التي استثمرتها في آلمانيا الشرقية لتشييد البنية الأساسية 
للرأسمالية. كما أن بقية أوروبا الشرقية والكويت في سبيلها هي الأخرى 
لأن تصبح من كبار المقترضين في التسعينيات» ومعدلات الادخار الوطني 
انخفضت في جميع بلدان العالم الرئيسية. ويلوح في الأفق نذر آزمة ائتمانية 
عالمية”'. وإذا حدث وارتفعت أسعار الفائدة الحقيقيةء فإن النمو يكون 
عرضة للتباطؤ في العالم المتقدم ولأن يكون سلبيا في العالم المتخلف. 

وإذا أريد ألا تحدث هذه الحالةء فإن المقترض الكبير فى الثمانينيات. 
اا وآ کے کرک کر کو کو ا اه اة 


من مقترض إلى مقرض يعني اقتطاعات من الاستهلاك العام والخاص» 
وخلال فترة الانتقال سيكون على ألمانيا واليابان أيضا أن توفرا للأسواق- 
الطلب الكلي-الاحتياجات العالمية لتجنب حدوث كساد. 

إن أمريكا واليابان وألمانيا معا يعدون كبارا بدرجة تكفي لأن يكونوا 
القاطرة التي ا ق ا کک 
على بقية العالم أن يطبق سياسات مماثلة. والمشكلة هي حملهم على التنسيق 
عندما يكون ما فيه خير العالم غير محقق للمصالح الضيقة لاقتصادهم 
الجلى الخاض: 


المترض الأخير 

تعلمت الأمم من خلال تجارب قاسية نها تحتاج إلى مدراء لأنظمتها 
الماليةء وكانت المؤسسات الضرورية يجري إنشاؤها عادة بعد وقوع الكوارت. 
مثل انهيار بورصة الأوراق المالية في عام 1929. ومع تطور مالي عالمي 
يصبح العالم أكثر حاجة إلى مدير مالي. 

فالبلدان المتقدمة تحتاج إلى المقرضين الأخيرين عندما تصاب بحالات 
ذعر مالى» مثل انهيار أكتوبر 1987. ففى تلك الحالة الخاصة ترتب على 
التنسيق الوثيق بين البنوك المركزية لزق فى الال إ كام ها هبه جك 
مركزي عالمي مؤقت إلى حين انتهاء الأزمةء ولكن قد تنشاً ظروف لا يجدى 

وتحتاج البلدان النامية إلى بنك مركزي عالمي حقيقي لتطهير أنظمتها 
المالية من الفوضىء بقدر ما تقوم السلطات المصرفية الأمريكية الآن بتطهير 
صناعة الادخار والإقراض في آمريكا من الفوضى. وفي كلتا الحالتين 
يوجه قدر كبير من اللوم إلى من خلق الفوضىء» ولكن المشكلة الحقيقية 
ليست إلقاء اللوم أو معاقبة الأشرارء بل إعادة النظام المالي إلى الصحة 
بحيث يمكن استئناف النمو الحقيقي. وإذا أريد للعالم الثاني والعالم الثالث 
آن يشرعا في النمو (من مصلحة آي بلد في الأجل الطويل أن يفعل ذلك 
بأسرع ما يمكن). فإنه يجب إقامة نظام لمعالجة الديون الدولية المستحقة 
التي اقترضت في الماضي» ولكن ليس من المستطاع سدادها في المستقبل. 
فمادامت هذه الديون موجودةء فإن النمو لا يمكن أن يستأآنف. 
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ولا يمكن أن يعالج مشاكل الديون القائمة إلا مقرض آأخير عالمي» إذ إنه 
الوحيد الذي يستطيع تحمل الخسائر التي سيتعين تحملهاء ولأن إرغام 
البنوك الخاصة التى قدمت القروض أصلا على تحمل الخسائر يمكن أن 
يدي ببساطة إلى خلق أزمة مصرفية تجارية تفوق أزمة الادخار والإقراض 
القائمة. وفي النهاية سيكون على دافع الضرائب أن يتحمل هذه التكاليف 
التي ستكون بلا جدال آكبر من أية تكاليف مرتبطة ببنك مركزي عالمي. 

ثانيا: لقد عهد بمعالجة مشاكل ديون العالم الثالث إلى البنك الدولى 
وصندوق النقد الدولي» ولكن ليس بوسع هاتين المؤسستين سوي أن تستمرا 
في وضع رقع على نظام لديه بالفعل رقع آكثر مما ينبغي. کما آنه لا هذه 
المؤسسة أو تلك قد أنشئت لمعالجة مشاكل الديونء وليس تحت تصرف آي 
منهما الأدوات الضروريةء إنهما تستطيعان أن تدرءا الانهيارء ولكن ليس 
بوسعهما آن تعيدا الصحة إلى النظام المالي للعالمين الثاني والثالث. 


استقرار الصرف الأجنبيى 

كانت أسعار الصرق المرنة مجالا أ خطا فيه المشتغلون بمهنة الاقتصادء 
وآنا من بينهم. ففي عام ا197 عندما طبق العالم النظام الحالي لأسعار 
الصرقف المرنةء كان الاقتصاديون على يقبن من أنه سيكون من المستحيل أن 
توجد تقلبات كبيرة فى أسعار الصرف بين البلدان الرئيسية خلال الفترات 
الزمنية القصيرةء أو أن توجد لأية فترة زمنية ممتدةعملات مغالى فى 
الماضيين. 

وإذا ما أضيفت معا التغيرات فى الإنتاجيةء والتضخم» وأسعار الصرف 
المرنة. نجد أن السعر الحقيقي للبن مقابل الدولار قد ارتفع بنسبة مذهلة 
هي 70 في المائة في غضون بضعة شهور في بداية الثمانينيات. وفجأة 
وجدت مؤسسة آمريكيةء مثل كاتربيلر (تصنع معدات متينة لتحريك الأتربة 
ونقلها) أن تكاليفها التي كانت مساوية لتكاليف منافستها اليابانيةء كوماتسو 
قد أصبحت دون خطاً من جانبهاء أعلى بمقدار 70 فى المائة. 

ومع تقلبات بمثل هذا العنف في أسعار الصرق لا يكون ممكنا إدارة 
الاقتصادات بكفاءة. فلا آحد يعرف أين ينبغى توطبن النشاط الاقتصادى 
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ولا أحد يعرف أرخص مصدر للامدادات.» وينما تتوطن الأنشطة 
الاقتصاديةء فستتوطن في آحيان كثيرة في المكان الخطا. والنتيجة هي 
زيادة لا ضرورة لها في المخاطر وعدم اليقين» وزيادة عدم الاستقرار بسبب 
السياسات الحمائيةء وتقصير الفاق الزمنية مع سعي المؤسسات إلى الحد 
من المخاطر وعدم اليقين» عن طريق تجنب الالتزامات طويلة الأجلء 
وتخفيض الاستثمارات الجديدة طويلة الأجلء وتكاليف التعديلات الكبيرة 
التي تجرى بسبب انتقال الإنتاج من هنا إلى هناك بحثا عن أرخص المواطنء 
وتوقع صدمات تضخمية في المستقبل عندما تسبب التحولات المفاجئة في 
قيم العملات ارتفاعات كبيرة في أسعار الواردات» وما کرت کل لك 
عدم استقرار في أسعار الفائدة. ونظرا لعدم وجود علامات واضحة تشير 
إلى آين ينبغي أن تتجه الاستثمارات كثيفة رس المال التي تعمر طويلاء 
عمدت مؤسسات الأعمال إلى تقليل الاستثمارات التي ھا القبيل. فما 
الشركة التي ترغب في أن تضع استثمارات رئيسية في مرافق عمرها 
ثلاثون عاما لتجد أن تقلبات غير متوقعة في سعر العملة قد حولت استثمارا 
مربحا إلى استتمار غير مربح؟ 

كما أن قيم العملات كانت أيضا غالبا ما تتحرك عكس مايمكن أن تتنباً 
به النظرية الاقتصادية النمطية. ففي الشهور الستة الأولى من عام ۱990 
هبطت قيمة الين بحدةء على الرغم من آن الفائض التجاري الياباني كان 
عندئذ أكبر فائض في العالم. وتحركات من هذا القبيل في قيم العملات لا 
يمكن التنب بها ولا تفسيرهاء وحتى بعد أن هبطت قيمة الين في عام ۱990 
لم يكن لدى أحد تفسير جيد لسبب ذلك. 

وقد تعلم العالم أن يعيش مع تقلب قيمة العملات في العقدين الماضيينء 
ولكنه دقع لذلك تمنا باهظاء وجدير بالذكر أن معدل النمو الحقيقي للعالم 
في الثمانينيات كان أدنى كثيرا من مثيله في السبعينيات» على الرغم من 
الدهات ا00 وه الط رر اد والكساد» والأوقات الصمعبة 
التي يذكر بها ذلك العقد الماضي الآن. 

ومن آجل الحد من تقلب قيمة العملات يعيد الأوروبيون الآن بناء نظام 
لأسعار صرق تابتة لأوروبا . وإذا كان استقرار قيمة العملات ضروريا للنجاح 
في أوروباء فالأرجح أن يكون ضروريا أيضا لنجاح بقية العالم الصناعي. 
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مطلوب مدير للنظام 

إذا أريد لنظام لأشباه الكتل التجارية أن ينجح فستكون هناك حاجة 
إلى مدير بقدر الحاجة إلى نظام الجات-بريتون وودز. ويجب أن تقوم دولة 
ما بدور قيادي» وأن تركز الاهتمامم على ما ينبغي اتخاذه لصون النظام 
وتحسينه»ء إذ لا يجوز أن تظل البلدان كل الوقت تنظر إلى مصلحتها 
الاقتصادية الضيقة. فإن هي فعلت ذلك فلا يمكن لنظام أن يوفر مقومات 
وجوده لفترة طويلة. إن دولة ما ينبغي أن تقوم بدور القيادة إذا أريد ألا 
يتفتت العالم إلى كتل تجارية متنازعة تسعى كل منها إلى استبعاد الأخريات 
من الساحة. 

وقد قامت آمريكا بهذا الدور في النصف الأخير من القرن العشرين 
بفضل آنها كانت بما لا يقاس آكبر اقتصاد في العالم. وهي بوصفها القوة 
العظمى الاقتصادية الوحيدةء لم تكن بحاجة في هذه الفترة إلى أن تعمل 
عن طريق إصدار الأوامر» فقد كانت قوة مهيمنة لا يمكن تحديها بسهولة. 
فكل بلد كان بحاجة إلى أن يصل إلى الاقتصاد الأمريكي إذا أراد لاقتصاده 
أن يزدهر. وقد استطاعت آمريكا أن تبقي التهديدات العسكرية الحقيقية 
من جانب الدب الروسي والتنين الصيني تحت السيطرة. وكان في الوسع 
أن تستخدم القوة العمسكرية ضمنيا لشراء التعاون والإذعان الاقتصاديين. 
وقد ولى ذلك العالمء ولكن العالم مازال يحتاج إلى مدير. وفي القرن 
الحادي والعشرين سيكون مدير الاقتصاد العالمي شريكا بين أنداد-قائدا 
في بناء بتوافق الآراء. 

وليس باستطاعة اليابان ولا آلمانيا القيام بهذا الدور. فمواهب ألمانيا 
الإدارية ستتركز على بناء البيت الأوروبي في النصف الأول من القرن 
الحادي والعشرينء ولن يكون لديها متسع من الوقت أو الموهبة لمشاكل 
أوسع نطاقا. كما أن ثقافة اليابان المغلقة تجعل من المستحيل من الناحية 
الفعلية على الأجانب آن يشاركوا في صنع القرار الياباني. ونتيجة لذلك 
فإن قرارات اليابان قد لا تكون حساسة بدرجة كافية لاحتياجات ورغبات 
بقية العالم بحيث تكون مستعدة لتقبل قيادة اليابان. وتعاني كل من ألمانيا 
واليابان أيضا تاريخا عسكريا له آثار باقية تجعل من غير المرجح أن تكون 
البلدان المجاورة لهما على استعداد لتقبل قيادتهما. 
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ومن حسن الطالع» أو لسوءه» أن القيادة الدولية هي المجال الوحيد 
الذي تصبح فيه للقوة العسكرية أهميتها . ونظرا لأن الولايات المتحدة ستكون 
هي القوة العظمى العسكرية الوحيدة في القرن الحادي والعشرين» فليس 
هناك خیار آخر سوى جعلها مديرا للنظام. فإذا رفضت أن تديره» وهو 
احتمال قائم» لن يكون هناك آي مدير والقوى العظمى العسكريةء بحكم 
التعريف» من المستحيل أن تديرها قوى أخرى. وإذا حاولت دولة أخرى أن 
تدير النظام» فإن الولايات المتحدة تستطيع بسهولة أن تستخدم قوتها 
العسكرية لإحباط إدارتها. 

ومن الناحية النظرية يستطيع الأمريكيون في سلاسة ولباقة أن يتكيفوا 
مع وضع يهبط فيه ناتجهم القومي الإجمالي للفرد بالنسبة للناتج القومي 
الإجمالي في الدول الأكثر تقدماء وآن تظل الولايات المتحدة مع ذلك مديرا 
لا ضرر منه للنظام التجاري العالمي. ولكن من الناحية الواقعية ليس من 
المرجح أن يحدث ذلك . وإذا وجد الأمريكيون نهم يخسرون دائماء فإنهم إن 
عاجلا أو آجلا سيطوقون العربات» ويستبعدون الآخرينء أو يوجهون الضربة 
إلى من يلومونهم على فشلهم عن حق آو من غير حق. وإذا رفضت آمريكا 
أن تتعاون فإن لديها القدرة على أن تفجر النظام الاقتصادي العالمي للقرن 
الحادي والعشرين. 

وبسبب هذا الواقع فإن لبقية العالم مصلحة مباشرة في نجاح الاقتصاد 
الأمريكي. وليس بوسع بقية العالم أن يفعل الكثير لمساعدة الولايات المتحدة 
على حل مشاكلها الاقتصادية الخاصة, ولكن العالم يحتاج إلى اقتصاد 
أمريكي ناجح. وللوقاء بهذا الدور لا يتعين أن يكون لدى أمريكا أنجح 
اقتصاد في العالم» ولكنها ينبغي أن تكون في السباق» تعدو مع المجموعة› 
إذا ريد لها آن تقوم بالدور الذي لا تستطيع دولة غيرها القيام به. 


تذكرة 

في المناخ التنافسي الكثيف الذي سيوجد في القرن الحادي والعشرين 
ينبغي لجميع البلدان المشاركة أن تذكر نفسها كل يوم بآنها تلعب مباراة 
تنافسية تعاونيةء وليس مجرد مباراة تنافسية. فكل بلد يريد أن يكسب. 
ولكن التماون ضروري أيضا إذا أريد للمباراة أن تلعب أصلا. 
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في القرن الحادي والعشرين يمكن أن يتقارب 
دل الفرد فى اليلدان الضتاعية الرفسبة مثا 
تقاريت الدخول الإقليمية في الولايات المتحدة في 
الأعوام الستن الاضية. وعتدما قلح اليانان 
بأمريكا وأوروبا فإن معدل النمو فيها يمكن آن 
يتباطاً ويمنعها من أن تسبق الآخرين” . ولكن لا 
توجد في الاقتصاد آليات أوتوماتيكية للتغذية 
المرتدة تقود إلى التقارب. العكس تماما؛ فكلما زادت 
رة تمو بلك ماء كان هن الأيسر أن و رة 
أكبر في الغد» وكلما تباطاً نموه اليوم» كان من 
المؤكد أن ينمو ببطء في المستقبل. 

آنالیت اسای سوا ای ای ای اتی آل 
يصعب أن يعكس اتجاهه. فإذا كانت الدخول ترتفع 
بسرعة مع زيادة النموء فانه يمكن استثمار أموال 
كثيرة في المستقبل دون حاجة إلى التضحية 
E E SA) a‏ 
الحصول عليه من النمو السريع» وعلى النقيض 
فإن تحويل مجتمع بطيء النمو منخفض الاستثمار 
إلى مجتع سر التموغالي الأستتهار يقاب 
تضحية باستهلاك اليوم لضمان الاستثمارات 
اللازمة للنمو الأسرع في المستقبل. 
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وفي السباق القادم ستكون إحدى القوى الاقتصادية الثلاث الكبيرة 
مؤهلة لأن تسبق القوتين الأخريين. وأيما تكون القوة التي تتصدر السباق 
فإنها تكون مؤهلة لأن تظل في الصدارةء وسيمتلك ذلك البلدء أو تلك 
المنطقة من المعمورةء القرن الحادي والعشرين بالمعنى الذي امتلكت به 
المملكة المتحدة القرن التاسع عشر. وامتلكت به الولايات المتحدة القرن 
العشرين. وسيكون عليه أن يبني أفضل نظام اقتصادي للعالم فقي القرن 
الحادي والعشرين. 

ولئن كان التقارب غير محتمل» فمن غير المحتمل أن توجد في القرن 
الحادي والعشرين قوة اقتصادية يكون لها من الهيمنة قدر ما كان لبريطانيا 
العظمى في القرن التاسع عشر وللولايات المتحدة في القرن العشرين. وقد 
كان أساس الهيمنة البريطانية في القرن التاسع عشر أنها بدأت الثورة 
الصناعية قبل غيرها بخمسين عاماء وآنها لم تكن تواجه أية منافسة في 
النصف الأول من ذلك القرن. وعندما بدأت الثورة الصناعية في بلدان 
آخری» كانت بريطانيا لا تزال البلد الأقوىء ولكن مركزها اختلف كثيرا عما 
كان عليه عندما كانت منفردة بالميدان الاقتصادي. كانت لا تزال الأولى- 
ولكنها آخذت تتعرض لضغوط شديدة من دول أخرىء وخاصة ألمانيا 
والولايات المتحدة. 

وبالمثل كانت الهيمنة الأمريكية في النصف الثاني من القرن العشرين 
تقوم على تجربة تاريخية فريدة. ففي النصف الأول من القرن كانت أمريكا 
القوة الاقتصادية الرئيسية. فقد كان لديها آكبر ناتج قومي إجمالي وأعلى 
مستوى معيشة للفرد في العالم ولكن كانت هناك آيضا دولتان تتحديانها- 
هما آلمانيا الغربية والمملكة المتحدةء كما كانت هناك صناعات» مثل المواد 
الكيميائيةء تتخلف فيها أمريكا بالتأكيد . فالعلوم الراقيةء مثل الكيمياء 
والفيزياءء كانت ملكا للألان الغربيبن. 

ولكن في النصف الثاني من القرنء خلف دمار الحرب العالمية الثانية 
ميدانا اقتصاديا خاليا إلا من الولايات المتحدة. وكل ماعداها كان متخلفا 
كثيراء ويصارع من أجل إعادة البناءء ولم يكن للهيمنة الاقتصادية الأمريكية 
بعد الحرب العالمية الثانية (كان لديها آكثر من نصف الناتج القومي الإجمالي 
في العالم. كما كانت القائد التكنولوجي في كل منتج صناعي تقريبا) مثيل 
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منذ الإمبراطورية الرومانيةء وقد لا يكون لها مثيل في الألفي عام القادمين. 
ونتيجة لذلك فإن القرن الحادي والعشرين مهيا لأن يكون قرنا فيه 
قائد اقتصادي محدد» ولكن ليس قرنا يحلق فيه بلد واحد فوق رؤوس 


الجميع. 


تقييم الضرق 

اليابان 

بينما تتمتع الدول الثلاث المنافسة بسجلات متكاضة (الناتج القومي 
الإجمالي للفرد في كل منها متكافىء تقريبا إذا أخذت متوسطات القوة 
الشرائية الخارجية والداخلية) عند دخولها القرن الحادي والعشرين. فإن 
المرء إذا نظر إلى الأعوام العشرين الأخيرة. يجب اعتبار اليابان فرس 
الرهان الذي يظفر بالمجد الاقتصادي في القرن الحادي والعشرين. 

فمنذ عشرين عاما فقط كان الناتج القومي الإجمالي للفرد في اليابان 
لا يتجاوز نصف مثشيله فى الولايات المتحدةء ولكنه يفوقه الآن من الناحية 
الفثية بمقدار 22 فى الافة: وذلك إذا استخدمنا فى تقييم الناتجين القيم 
اتد ا الو فا آم کن رد في عام ۱970 بنك ياباني 
واحد بين كبر خمسة عشر بنكا في العالمءكانت توجد في عام 1990 عشرة 
بنوك يابانية بين هذه البنوك الكبرى» على حبن كانت بنوك القمة الستة 
كلها بنوك يابانية. وفي عام 1970 كانت اليابان تمتلك 5 في المائة من 
سوق السيارات الأمريكيةء ولكنها كانت في عام 1990 تمتلك 28 في المائة 
منها . وفي عشرين عاما فقط اكتسحت اليابان تماما صناعة الإلكترونيات 
الاستهلاكية الأمريكية. وقد أصبحت اليابان اليوم أكبر دائن صاف في 
العالم» وأصبح لديها أكبر فائض تجاري في العالم» بعد أن كان لديها عجز 
تجاري» وكانت دولة مدينة صافية (سددت أخر ديونها للبنك الدولي في 
عام ۱990). وفي الأعوام الخمسة عشر الماضيةء بعد التصحيح TT‏ 
للتضخم» كان معدل النمو فيها أعلى من مثيله في الولايات المتحدة بمقدار 
5 في المائة. وضعف مثيله في الجماعة الأوروبية . وفي مناضسة الند 
للند كان من المستحيل هزيمة شركاتها المجتمعية. 

وتعتبر السوق الداخلية في اليابان أصغر سوق في البلدان المتنافسة 
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الرئيسية الثلاثة. ولكن لديها ميزة تاريخ موحد طويل. وبفضل تماسك 
اليابان وتجانسها كان باستطاعتها تركيز مقدرتها الاقتصادية التي لا تستطيع 
أن تنازعها إلا قلة من الدول الأخرى. وليس هناك دول آخرى بإمكانها أن 
تمضي بصورة أفضل نحو أهداف مشتركة مدروسة بعناية. فطلبة المدارس 
الثانوية في اليابان يقتربون من القمة في أي تقييم دولي للتحصيل» كما أن 
قدرة اليابان على تعليم النصف الأدني من صفوف المدارس الثانوية لا نظير 
لها في أي مكان آخر في العالم. 

وليست هناك دولة تستثمر في مستقبلها مثلما تفعل اليابان. فمجموع 
الاستثمارات الثابتةء ومن بينها الإسكانء يبلغ ضعف مثيله في الولايات 
المتحدة . كما أن الاستثمار لكل عامل في المصانع والمعدات ثلاثة أمثال 
الاستثمار في الولايات المتحدة وضعف مثيله في أوروباء وكنسبة من الناتج 
القومي الإجمالي فإن الإنفاق على البحث والتطوير في القطاع المدني 
الياباني يزيد على مثيله في الولايات المتحدة بمقدار 50 في المائةء ويزيد 
قلیلا على مثیله في آلمانیاء ولکنه یزید کثیرا على مثیله في أوروبا ککل. 
وفيما يتعلق بالاستثمار للمستقبل» فإن المؤسسات المنظمة وفق مبادىء 
«اقتصاديات المنتجين» لديها بعض الميزات الرئيسية على المؤسسات القائمة 
على «اقتصاديات المستهلكين». 

ومصدر قوة اليابان (ثقافتها الداخلية المتماسكة القوية) هو أيضا مصدر 
ضعفهاء وقد أثبتت المؤسسات اليابانية مقدرة ممتازة في إدارة العمال 
الأجانب (كثيرا ما تحصل هذه المؤسسات من العمال الأجانب على إنتاجية 
أعلى مما يستطيع المدراء الأجانب الحصول عليه)» ولكن بقدر ما تتطلب 
المباراة الاقتصادية في القرن الحادي والعشرين مؤسسات تصهر المدراء 
والمهنيين من ثقافات وقوميات مختلفة في فريق متجانس» تكون لدى اليابان 
مشكلة. فتاريخ اليابان وتقاليدها وثقافتها ولغتها تجعل من العسير جدا 
دمج المدراء والمهنيين الأجانب كأنداد. وإذا كان الفوز يتطلب مدراء أجانب 
من أعلى طرازء فسيكون لدى اليابان مشكلة. ذلك أنه لكي تستخدم مؤسسة 
يابانية خيرة المدراء الأجانب» فلابد أن تكون لدى هؤلاء الأجانب فرصة 
لأن يصعدوا إلى القمةء ولكن فرصة من هذا القبيل لا يمكن أن تتاح في 
الثقافة اليابانية المغاقة. 
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وبينما تحاول كل دولة محاكاة الدول الأخرى كي تلحق بهاء فإن الدول 
التي تكون لها القيادة تتعلم آيضا في نهاية الأمر كيف تبدع انفتاحات 
جديدة. ولم تثبت اليابان حتى الآن أن لديها هذه المقدرةء ومن غير مقدرة 
من هذا القبيلء يكون باستطاعة اليابان أن تسبق أغنى دول العالم بمسافة 
طفيفة لأنها آثبتت مقدرة في تكنولوجيات العمليات» ولكنها لا تستطيع أن 
تحقق سبقا كبيرا ما لم تتعلم أيضا أن تخترع منتجات جديدة. وإذا تعين 
على اليابان محاكاة المنتجات الأجنبيةء فإن تقدمها الاقتصادي سيكون 
محدودا بسرعة مخترعات منافسيها. 

وعندما نحاول آن نحدد ما إذا كانت اليابان ستصبح, أو لن تصبح 
قائدا في تكنولوجيات المنتجات الجديدة» يكون علينا أن نتذكر شيئًا من 
التاريخ الأمريكي. ففي القرن التاسع عشر كانت الولايات المتحدة معروفة 
بآنها دولة تعتمد على المحاكاة. فالمخترعات العظيمة التى استهلت الثورة 
الصناعية (الآلة البخاريةء دولاب الغفزل» فرن بسمر لإنتاج الفولاذ) كانت 
مخترعات بريطانية. وقد اشتهر الأمريكيون بأخذ هذه المخترعات وجعلها 
أفضل بمقدار 1١‏ في المائة-بقدر ما اشتهر اليابانيون بأخذ المخترعات 
البريطانية وجعلها أفضل بمقدار 1١‏ فى المائةء تماما كما اشتهر اليابانيون 
الآن بام يوسن الاعات رة ,ترا اقل مخدار ةه 
في المائة.. واسم هذه المباراة تاريخيا هو المحاكاة من أجل اللحاقء وبعد آن 
حققت آمريكا اللحاق عند نهاية القرن التاسع عشر, تعلمت في نهاية الأمر 
أن تكون لديها القدرة على الاختراع في القرن العشرين» ولكن تحقيق ذلك 
تطلب منها نصف قرن. فهي لم تكن قائدا علميا في النصف الأول من 
القرن العشرين» على الرغم من أنه كان لديها أعلى ناتج قومي إجمالي 
للفرد في العالم. وهي لم تسبق بقية العالم إلا بعد أن أصبحت قائدا علميا 
في منتصف القرن. 

وعندما تتمكن اليابان من اللحاق فإنها في اعتقادي ستتعلم أيضا أن 
تخترع. فالعبقرية اللازمة لتحسبن العمليات لا تقل عن العبقرية اللازمة 
للانتقال إلى نماذج جديدة للمنتجات» ويشعر اليابانيون بالقلق لعجزهم 
عن تحقيق انفتاحات كبيرةء ولكن القارىء الموضوعي للتاريخ لا يرى سببا 
لقلقهم. فالمشكلة الوحيدة هي الثغرة الزمنية. فقد يلزم اليابان نصف قرن 
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كي تصبح مخترعة» مثلما لزم الولايات المتحدة نصف قرن. 

وقد كان النجاح الياباني قائما على اقتصاد يقوده التصدير, وكانت 
الصادرات هي الجزء الأسرع نموا في الاقتصاد. وكانت الصناعات 
التصديرية هى التى تقؤد الإتتاجية: وكانت الصضادرات هی التى تدب 
لااد ائ اما ركن الا عات اة راما گات کر جا ال 
الكفاءة بالمقابيس العالمية. كما أن الاستراتيجية التي يقودها التصدير لن 
کون الطریق إلى تجاح الابان هى السقل. 

ولكي تنمو اليابان بأسرع مما ينمو بقية العالم» فإن صناعاتها التصديرية 
لابد أن تستولي على حصص متزايدة في الأسواق الأجنبية لضمان أن 
يكون باستطاعتها دفع ثمن وارداتها من المواد الأولية اللازمة لاستمرار 
عجلة اقتصادها في الدوران. وتستطيع بقية دول العالم أن تحتمل هذا 
الوضخ مادامت صادرات اليابان صغيرة. غير أن اليابان الآن كبيرة من 
الناحية الاقتصادية بحيث لا يستطيع بقية العائم أن يسمح لصادرات اليابان 
بأن تزداد وتستولي على أسواقها بالمعدل الذي قد يكون لازما إذا آرادت 
اليابان أن تستمر في النمو بسرعة أكبر كثيرا من بقية العالم. وسيعمد 
بقية العالم إلى منع اليابان من أن تكون اقتصادا يقوده التصدير في القرن 
الحادي والعشرينء وذلك عن طريق فرض قيود صريحة إذا لزم الأمر. وإذا 
آرادت اليابان أن تنمو بمعدل سرع من بقية العالم في القرن الحادي 
والعشرين فعليها أن تجد طريقا لأن تفعل ذلك على حين تتمو صادراتها 
بأبطاً من نمو ناتجها القومي الإجمالي. ومن الناحية الأساسية يجب على 
اليابان ان تخرل ها اتس اقتا مده إلى اما الطلي الي 
أكثر مما تدفعه الصادرات. 

ويژكد تطور أشباه الكتل التجارية في أوروبا وأمريكا الشمالية ضرورة 
الانتقال من اقتصاد شوده التضدير ألى اقتصاد تجذبه السوق المحلية 
ذلك أن عالما تسوده أشباه الكتل التجارية سيتطلب شركات يابانية ينظر 
إليها في كل من آوروبا وأمريكا على آنها شركات داخلية لا شركات خارجيةء 
وسيعني ذلك إنتاجا أكثر في الخارج وصادرات أقل من اليابان. 

وإذا أفلحت اليابان في أن تصبح اقتصادا تقوده السوق المحليةء فإن 
الأستتمارات هى الإسكان والتية الأساسية ستكون فى القدمة: نظرا لأن 
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اليابان في هذين المجالين تعتبر في الأساس بلدا متخلفا . فمن غير المساكنء 
والطرق والحدائق» لن تستطيع مستويات المعيشة في اليابان أن ترتفع إلى 
المستويات العالمية. مهما تكن الإنتاجية التي يحققها مواطنوها في العمل. 
فالإسكان هو عنق الزجاجة الحرج الذي سيتطلب تغييرات رئيسية في 
التقاليد التي أسفرت عن وجود أراض لزراعة الأرز في وسط طوكيو نتيجة 
لانخفاض ضرائب الأيلولة على التركات من الأراضي المزروعة أرزاء ولكن 
ليس على الأص ول الأخرى» كما أسفرت عن قوانين تقييدية بشآن الظل 
والزلازل التي تمنع إقامة مبان سكنية مرتفعة في طوكيوء وعدم الرغبة في 
استخدام قوانين حق الاستيلاء العام للحصول على مساحات الأرض اللازمة 
للمشروعات الكبيرة للاسكان والبنية الأساسية العامة. ومن غير القضاء 
على هذه التقاليد لن يكون من المستطاع إحداث آي انفتاح رئيسي في بناء 
آماكن للمعيشةء وسيظل اليابانيون شعبا فقيرا في بلد غني. 

زق تكون فسات الأغمال لا تصاديات تجن في اليابان هي 
الأفضل في المباراة الاقتصادية في القرن الحادي والعشرينء ولكن لكي 
يفوز اليابانيون سيكون من الضروري تطعيم اقتصاديات المنتجين فيها ببعض 
اقتصاديات المستهلكين. وسيكون على المالك لنهائي للقرن الحادي والعشرين 
موازنة هاتين المجموعتين من الدواقع البشرية. غير آن السخط الناشىء 
عن مسألة الإسكان شديد بين العمال الفنيين اليابانيين الشبان لدرجة 
يصعب معها الاعتقاد بأن اليابان سيكون باستطاعتها مقاومة التغيير. وفي 
نهاية المطاف سيتعين على الديمقراطيات» حتى وإن تكن ديمقراطيات الحزب 
الواحك أن تحب لرغات مواطها 

كما أن تاريخ اليابان وتقافتها قد يجعلان من المستحيل عليها أن تنشىء 
شبه كتلة تجارية على جانب المحيط الهادي لمنافسة آشباه الكتل التجارية 
في أورويا أو الأمريكتين. وقد تفضل كوريا والاقتصادات ذات الأساس 
الصيني (الصين الأمء وتايوانء وهونج كونج» وسنغافورة) أن تكون لديها 
اتفاقات خاصة مع أفضل سوق لديها-وهي الولايات المتحدة-بدلا من 
منافستها الرئيسية-اليابان. 

وتنطوي الكتل التجارية على مستوى ما من قابلية الأيدي للانتقالء 
ولكن ذلك يعني أن يكون لدى اليابانيين الاستعداد لاستيعاب العمال القادمين 
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من بلدان أخرى. وإذا كانت آوروبا الغربية قلقة بشآن هجرة الأيدي العاملة 
من وسط آوروبا وشرقيهاء فلنتصور ما يمكن آن يحدث إذا ما فتحت 
الحدود بين اليابان والصين. سينتقل ملايين الصينيين إلى اليابانء غير أن 
الثقافة اليابانية تجعل اليابان أقل البلدان استعدادا لاستيعاب المهاجرين أو 
أقلها قدرة على استيعابهم. إن الثقافة التي هي الآن أصعب ثقافات العالم 
في الانضمام سيكون عليها أن تجعل الانضمام أيسر كثيرا على الأجانب 
إذا آرادت اليابان أن تكسب. ويمكن أن تظهر بضعة اتفاقات تجارية خاصةء 
ولكن ليس من المحتمل أن يكون باستطاعة ائيابان إقامة سوق مشتركة على 
ذلك الجانب من المحيط الهادي لمنافسة الجماعة الأوروبية. وليس هناك 
دليل على نها مستعدة لإجراء التعديلات اللازمة التي يتعين عليها إجراؤها. 

ولكن آي تحليل لقوة الفرق قبل آن تبدأً المباراة يظهر أن اليابان تدخل 
المنافسة وقوة الاندفاع إلى جانبها. فهي تنمو بمعدل أسرع وتستثمر قي 
المستقبل أكثر مما تستثمر أية دولة أخرى على وجه المعمورة. ولو كان لدى 
نوادي القمار في لاس فيجاس مراهنات اقتصاديةء مثل المراهنات الرياضية. 
فإن اليابان ستكون هي المرجح آن تفوز بامتلاك القرن الحادي والعشرين. 
وبعد مائة عام من الآن سيكون المؤرخون الذي ينظرون إلى الخلف مستعدين 
للقول إن القرن الحادي والعشرين كان ملكا لليابان. 

آوروبا 

بينما كانت أوروبا هي الأبطاً حركة في الثمانينيات, فإنها تبدأ التسعينيات 
بأقوى موقع استراتيجي على لوحة الشطرنج الاقتصادية العالمية. وموقعها 
شبيه جدا بما تصفه كتب الشطرنج بأنه «نهاية الدور». فالقاریء يرى 
صورة للاعبين على لوحة شطرنج ويقال له إن الأسود يستطيع أن يكسب 
في خمس نقلات بصرف النظر عما يفعله الأبيض. ولكن الصعوبة التي 
يواجهها القارىء هي كيفية تحديد هذه النقلات الخمس. ومن الناحية 
الاقتصادية فإن أوروبا هي تماما في موقف من هذا القبيل. فإذا أجرت 
النقلات السليمةء يكون باستطاعتها أن تصبح القوة الاقتصادية المهيمنة 
في القرن الحادي والعشرين» بصرف النظر عما تفعله اليابان أو الولايات 
المتحدة. وفي هذه الحالة يكون من السهل رؤية النقلات السليمة ولكن 
يكون من الصعب جدا إجراؤها. 
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وإذا كانت آوروبا تستطيع حقا أن توحد الجماعة الاقتصادية الأوروبية 
(337 مليون نسمة) في اقتصاد واحد» وأن تتحرك تدريجيا لاستيعاب بقية 
آفرا كارن 506 لرن فة فى الت الا روي دا كي ان 
تجمع معا اقتصادا لا يستطيع أحد آخر أن يجاريه. إن سكان أوروبا الذين 
يبلغون 850 مليون نسمة هم المجموعة الوحيدة بهذا الحجم على وجه الأرض 
التي تتمتع بمستوى تعليمي جيد وتبدآً من مستوى غير فقير. كما أن بعض 
ألبلدان الى يان إغاها إلى اتجماعة الاتصادية الأو ية هل السرية 
وسويسرا والنرويج والنمساو هي في الحقيقة بعض أغنى البلدان في العالم. 

والميزة الرئيسية لأوروبا هي أن كل فرد يبدا من مستوى تعليمي جيد. 
وربما لم يكن باستطاعة الشيوعيين أن يديروا اقتصادات جيدةء ولكن 
لديهم بعضا من أفضل الأنظمة التعليمية ذات الاثثى عشر صفا دراسيا 
)K12(‏ على وجه الأرض. وأوروبا هي المنطقة الوحيدة التي يعتبر أحد 
بلدانهاء وهو ألمانياء قائدا عالميا في الإنتاج والتجارةء والتي يعتبر أحد 
بلدانهاء وهو الاتحاد السوفييتي السابق» قائدا في العلوم الرفيعة. فالاتحاد 
السوفييتي السابق حقق انتصارات في الفضاء أكثر مما حققته الولايات 
المتحدةء كما أنه يقود العالم في كثير من مجالات العلوم النظرية. وقد كان 
الفائض التجاري لالمانيا الغربية في عام 1990 أكبر فائض في العالم» وكان 
على أساس الفرد قرابة ثاذخة أمثال القائض التجاري اليابانيء وبمك عشرة 
أعوام من الآنء عندما تكون الانيا الشرقية قد اتحدت تماما ووصلت إلى 
مستويات الإنتاجية في آلمانيا الغرييةء ستكون آلمانيا أكثر قوة. كما أن 
أسواق آلمانيا التقليدية. وسط آوروبا وشرقيهاء مهيأة أيضا لأن تكون سرع 
الأسواق نموا في العالم في بداية القرن الحادي والعشرين. 

وإذا ما أضيفت العلوم الرفيعة للاتحاد السوفييتي السابق وتكنولوجيات 
الإنتاج للشعوب المتحدثة بالألمانية, إلى موهبة التصميم الإيطالية والفرنسية. 
وسوق لندن للأوراق المالية ذات المستوى العالمي والتي توجه بكفاءة الأموال 
إلى أكثر المناطق إنتاجية في أوروباء فإن ذلك سيخاق شيئا لا يمكن مجاراته. 
وباستطاعة البيت الأوروبي أن يصبح متمتعا نسبيا باكتفاء ذاتي» ومنطقة 
تنمو بسرعة باستطاعتها أن تنطلق بسرعة بعيدا عن بقية المجموعة. 

ونظرا لأن البلدان الأوروبية تمثل كلا من النمطين المجتمعي والفردي 
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في الرأسمالية. فإن الحلول الوسط اللازمة لتوحيد آورويا تستطيع آن 
تؤدي إلى مزيج يجمع خيرة ما في النمطينء ولا يتعين على الأوروبيين أن 
يعتتقوا أيديولوجيات أجنبية-أمريكية كانت آم يابانية. 

وسيكون لدى الأوروبيين أيضا ميزة القيام بوضع قواعد التجارة للقرن 
الحادي والعشرين» ولا غرابة في أن من يضعون القواعد سيضعون قواعد 
تحابي من يلعبون المباراة على الطريقة الأوروبية. 

غير أن ذلك لا يعني أن أوروبا ستكسب. وإنما يعني فقط أنها تستطيع 
أن تكسب إذا جرت على وجه التحديد النقلات الصحيحة-بصرف النظر 
عن الكيفية التي ستلعب بها الولايات المتحدة أو اليابان المباراة الاقتصادية. 
والنقلات السليمة تشمل مشكلتين رثيسيتين. الأولى أن اقتصادات أوروبا 
الغربية يجب أن تتحد حقيقةء وأن ذلك الاتحاد يجب أن يمتد سريعا إلى 
وسط آوروبا وشرقيها. 

الثانية أن الاقتصادات الشيوعية السابقة في وسط أوروبا وشرقيها 
بب أن تسم افه ادات مرق تا جة ك الحاكن ليمك هة 
السهلةء وكلتاهما تتطلب أن يكون لدى المواطنين الأوروبيين الاستعداد 
للتضحية اليوم من أجل خلق قوة اقتصادية ماحقة في الغد. وسيكون على 
آوروبا الغربية أن تعطي وسط آوروبا وشرقيها مبالغ كبيرة في صورة معونة 
اقتصادية من أجل مساعدة الرأسمالية على البدء. 

ويجب أن تطرح جانبا مشاكل الحدود القديمة والنزاعات العرقية بين 
أوروبا الشرقية والغربية. وسيكون على كل من الإنجليز والألمان أن يصبحوا 
أوروبيين. وتصور ردود الأفعال المختلفة إزاء حرب الخليج تصويرا دقيقا 
الفاكل السياسة الى لا يزال تن الضاب ليا وفلى اترم من هذ 
العقبات فإن البيت الأوروبي يحتل أقوى موقع للبدء على لوحة الشطرنج 
الاقتصادية العالمية. 

الولايات المتحدة الأمريكية 

إن الضدام بين اترا سمالي وانقرهية كان صد اسا اناديا وآیدير رجا 
وعسكريا. ووقفت الرأسمالية والديمقراطية ومجموعة ذات نطاق عالمى 
من التحالفات العسكرية (مثل حلف الأطلنطى) ضد الشيوعية e‏ 
و ا عا و ا ا ی ا وای 
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وفي آخر الأمر دى الضعف الاقتصادي للشيوعية إلى انتصار الرأسمالية.ء 
وانتشار الديمقراطيةء وتفسخ حلف وارسو في مارس 99ء وتحلل الاتحاد 

والصدام بين الرأسمالية الفردية والمجمعية صدام اقتصادي بحت. 
والرأسماليون جميعا يؤمنون بالديمقراطيةء وجميعهم يؤمنون بالملكية 
الخاصة للممتلكات. وستكون أمريكا هي القوة العظمى العسكرية للقرن 
الحادي والعشرين» ولكن ذلك يشكل عائقا أمام محاولاتها لأن تظل قوة 
عظمى اقتصادية في هذا القرن. وهي لكي تظل قوة عظمى في المجالين 
يتعين أن تكون مستعدة لأن تستثمر ما تستثمره الدول الأخرى لكي تكون 
قوى عظمى اقتصاديةء وفوق ذلك لأن تستثمر أية آموال ضرورية لأن تظل 
قوة عظمى عسكرية. 

ولأن الولايات المتحدة كانت غنية لفترة أطول من أية دولة أخرىء فإنها 
تبداً القرن الحادي والعشرين بأصول اقتصادية حقيقية يمكن استخدامها 
في المنافسة الاقتصادية في هذا القرن آكبر من الأصول التي يمكن لأية 
دولة أخرى استخدامها. أما من الناحية التكنولوجية فإنها نادرا ما كانت 
متخلفة كثيراء وغالبا ما كانت متقدمة كثيرا. ولا يسبقها أحد في دخل 
الفرد ومتوسط الإنتاجية. كما أن قوة العمل ذات التعليم الجامعي أفضل 
قوة عمل من نوعها في العالمء وسوقها الداخلية آكبر كثيرا من مثيلتها 
اليابانيةء وأكثر تجانسا من مثيلتها الأوروبية. 

ولكنها بددت كثيرا من ميزة البدء لديها بسماحها بضمور نظامها 
التعليمي» وعندما سمحت لنفسها بأن تدير مجتمعا مفرط الاستهلاكف 
مشجفضن الاستمان وحمت دنو دا دة مشخمة: وتنس هناك عند تهادة 
القرن العشرين بلد أقل من الولايات المتحدة استعدادا للمنافسة في القرن 
الحادي والعشرين. 

إن الاستتمار الأمريكي ليس استتمارا من طراز عالمي. فالاستثمار في 
المصانع والمعدات بالنسبة لكل فرد في الأيدي العاملة هو نصف مثيله في 
ألمانياء وثلث مثيله في اليابان” . والإنفاق على البحث والتطوير في القطاع 
المدني يقل عن مثيله في ألمانيا واليابان بما يتراوح بين 40 و50 في المائةء 
وتبلغ الأموال التي استثمرت في البنية الأساسية المادية نصف المبالغ التي 
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استثمرت في نهاية الستينيات. وتشرع آوروبا في بناء شبكة طموحة للسكك 
الحديدية تسير عليها قطارات شديدة السرعة لربط مدنها الرئيسيةء على 
حين تتكدس الأموال غير المنفقة في صناديق ائتمانية للطرق العامة 
والمطارات فى الولايات المتحدة. فضلا عن ذلك ليست أمريكا قاثدا فى 
بناء شبكات المستقبل الحديثة للاتصالات. 

وفي الثمانينيات كان نمو الإنتاجية البطيء تخفيه قوة عمل تنمو بسرعة 
وقدرة على الاقتراض غير مستخدمة يمكن تخصيصها لرفع المستويات 
اة عة الآ رة ياسع مما كان يعم به ئت الإتكاجية: وى 
التسعينيات لن تنمو قوة العمل الأمريكية بسرعةء وقدرتها على الاقتراض 
وصلت بالفعل إلى مايقرب من الاستخدام الكامل. ونتيجة لذلك فإن مشكلة 
الثمانينيات غير المرئية والتي لم تحلء وهي نمو الإنتاجية البطيءء ستتحرك 
إلى المقدمة وتصبح في المركز في التسعينيات. وتتوقف فرص أمريكا لامتلاك 
القرن الحادي والعشرين على الإجابة عن سؤال هو: هل باستطاعتك آن 
تصل بنمو الإنتاجية فيها إلى مستوياته في الدول الرئيسية المنافسة لها؟ 

ومن المفارقات أنه إذا أرادت أمريكا أن يكون لديها في القرن الحادي 
والعشرين مستوى معيشة استهلاكي من طراز عالمي» فسيكون عليها أن 
تنتقل من كونها مجتمعا عالي الاستهلاك منخفض الاستثمار في الثمانينيات. 
إلى مجتمع عالي الاستثمار أقل استهلاكا في التسعينيات. وبدلا من أن 
تكون ذات توجه نحو الحاضرء سيتعين عليها أن تكون ذات توجه مستقبلي . 
ومن أجل رفع الاستثمار فإن الاستهلاك (العام والخاص) يجب أن ينمو 
بمعدل أبطاً من نمو الناتج لفترة طويلة بعض الشيءء بحيث يكون من 
المستطاع رفع الاستثمار (العام والخاص) كنسبة من الناتج القومي الإجمالي. 

وفيما يتعلق بمهارات قوة العمل ومستوى تعليمهاء اللاعب الضعيف 
الثاني في الفريق الأمريكيء» فإن الصورة تكون مختلطة. فالجزء ذو التعليم 
الجامعي من قوة العمل الأمريكية هو من طراز عالمي. وبذلك تكون الجامعة 
هي المكان الذي تلحق فيه قوة العمل الأمريكية ببقية العالم» وعند هذا 
المستوى يكدح الأمريكيونء وينفقون لضمان الجودة, أكثر مما يفعل غيرهم. 
ومن حسن الطالع بالنسبة للأمريكيين أن غالبية البلدان التي لديها أنظمة 
التعليم ذات الإشي عشر صفا دراسيا لم تنشىء أنظمة جيدة للجامعات 
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ذات الأعداد الكبيرة لتسير جنبا إلى جنب مع الأنظمة الأولى. وكثيرا ما 
أصبحت آنظمة تعليم الصفوة أنظمة للتعليم ذي الأعداد الكبيرة مع 
استثمارات محدودة سواء في المرافق البشرية أو المادية. والطلبة الذين 
يعملون بشق الأنفس للنجاح في الاختبارات الصعبة للتخرج في المدارس 
الثانوية كثيرا ما تتسرب منهم المعلومات خلال العامين الأولين من حياتهم 
الجامعية. غير أن ذلك الجزء من قوة العمل الأمريكية الذي لا يذهب إلى 
الكليات الجامعية ليس من طراز عالميء وأن ذلك الجزء منها الذي لا 
يتخرج في المدارس الثانوية (29 في المائة) شبيه في المهارات التعليمية 
بمستويات العالم الثالث. ولذا فإن التعليم يجب أن يتحسن إذا أراد الأمريكيون 
آن يكسبوا. 

وفي الشطرنج يكون الوزير هو أقوى قطعة على اللوحة. ومن الناحية 
الاقتصادية ريبما يكون الوزير هو القطمة التي نسي الأمريكيون كيف 
يحركونهاء وفي المصطلحات الاقتصادية فإن تحريك الوزير يعني أن تلعب 
«الحق» ثم عد إلى مكانك». فكيف يلحق بلد ما بغيره في صناعة رئيسية 
هو متخلف فيها؟ وكيف يرجع بلد ما إلى صناعة دفعه خارجها منافسون 
أجانب أقوياء؟ وما الاستراتيجية التي يستخدمها بلد ما لضمان آن يحصل 
فلن حضف آو ےآ من حك ف اع غا ةة ال اة 
العالية الجديدة. والإنتاجية العاليةء والتي تتمتع بطلب ذي مرونة عالية 
للدخل» والتي تنبع من ميزة مقارنة من صنع الإنسان؟ 

وربما يكون الأمريكيون قد نسوا أن يلعبوا «الحق» ثم عد إلى مكانك» 
إذ لم يكن عليهم أن يفعلوا هذا أو ذاك طيلة نصف قرن. ففي الماضي كان 
باستطاعتهم أن يكسبوا دون خطة للمباراةء ولكن نما كان على بقية العالم 
طيلة نصف قرن أن يتغلب على الهيمنة الأمريكيةء فإنها لكي «تلحق» أصبحت 
شديدة المهارة في تحريك وزيرها على لوحة الشطرنج الاقتصادي. 

إن الشريك التجاري الجغرافي الطبيعي للولايات المتحدة-أمريكا 
اللاتينية-فقير وذو مستوى تعليمي هزيل. 

كما أن الناتج القومي الإجمالي للفرد في أمريكا اللاتينية كان في 
انخفاض.» وبسبب مشاكل المديونية فيها ليس من المحتمل أن يكون نموها 
سريعا في المراحل المبكرة من القرن الحادي والعشرين. وحتى إذا أمكن 
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إقامة سوق مشتركة بين الأمريكتين الشمالية والجنوبيةء فلن تكون عونا 
كبيرا للولايات المتحدة. ولكن الأسواق المشتركة بين بلدان تتفاوت مستويات 
دخولها تفاوتا شديدا من الصعب جدا إقامتهاء وذلك لأن حرية الأيدي 
العاملة في التنقل» التي هي جزء من أية سوق مشتركةء تشجع آناسا أكثر 
من اللازم على الانتقال من البلدان منخفضة الأجر إلى البلدان مرتفعة 
الأجر. وسوف تصل الولايات المتحدة إلى ترتيب تجاري خاص مع المكسيك 
بغية زيادة توليد فرص العمل في المكسيك للحد من الهجرة إلى الولايات 
المتحدةء ولكن لن يكون باستطاعتها أن تقيم سوقا مشتركة حقيقية مع 
المكسيك. دعك من إقامتها مع كل بلدان أمريكا اللاتينية. ذلك أن سوقا 
مشتركة من هذا القبيل ستدفع أعداد كبيرة من البشر إلى الانتقال إلى 
الولايات المتحدة وستحدث انخفاضا شديدا فى أجور الأمريكيين غير 
المهرة. 

وفي الوقت نفسه فإن للولايات المتحدة بعض جوانب القوة قي المجال 
الثقافي. وإذا كانت ثقافة اليابان تجعل منها البلد التي يعاني فيه الأجانب 
أعنف مففة لما ركة كاند اد قان كاهة الرلايات االتحدة تجمل منها الل 
الذي من الأيسر فيه على الأجانب أن يصبحوا وكأنهم من أبنائه. وقد لا 
يكون الأمريكيون مصدرين عظاماء ولكنهم الأفضل فيما يتعلق بإدارة مرافق 
إنتاجية في الخارج. ولو أن مبيعات مرافق الإنتاج الأمريكية في الخارج قد 
عوملت على آنها صادرات» لكان العجز التجاري الآمريكي في عام 986٠ء‏ 
ومقداره ۱44 ملیار دولار» قد أصبح فائضا تجاریا مقداره 57 ملیار دولار . 
والأمريكيون سرعان ما يجعلون من المواطنين المحليين رجال أعمال أمريكيين 
ناجحبن. 

وفي الأزمات (بيرل هاربور)ء أو في الحالات التي تكون شبيهة بالأزمات 
(سبوتينك)ء تكون استجابة الأمريكيين رائعة. والمشاكل الواضحة (سبوتنيك. 
الغزو العراقي للكويت) تجد حلولا واضحة نظيفة جيدة التوجيه. ويستطيع 
الأمريكيون أن يدعوا لأنفسهم زعامة القرن الحادي والعشرين. ومشكلة 
آمريكا ليست الفوز-وإنما أن تلزم نفسها بملاحظة أن المباراة قد تغيرت-أي 
آنه سيكون عليها أن تلعب مباراة جديدة بقواعد جديدة ذات استرتيجيات 


حللده. 
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من الغافز..؟ 

هناك جوانب قوة لكل من المتنازعين التلاثة. فالزخم على جانب 
اليابانيينء ومن الصعب المراهنة ضدهم. والأمريكيون لديهم المرونةء وقدرة 
لا نظیر لھا على تنظيم آنفسهم إذا ما واجهوا تحديا مباشرا. وهم يبدآون 
بثروة آكثر. وقوة أكثر. من آية دولة آخرى. ولكن الموقع الاقتصادي هو على 
جانب الأوروبيينء والأرجح أن يكون لهم شرف آن يحمل القرن الحادي 
والعشرين اسمهم. 

ففي النهاية سيفعل الأوروبيون ماهو ضروري لتكملة الاتحاد بين البلدان 
التي هي الآن أعضاء في السوق المشتركةء بأن يضيفوا بقية أوروبا إليهاء 
وآن يدفعوا الضرائب اللازمة لتمكين غالبية وسط أوروبا وشرقيها من 
الانضمام إلى البيت الأوروبي» ليس لأنهم حكماء وبعيدو النظرء ولكن لأنه 
ليس آمامهم خيار آخر. ومن أجل منع البولنديين وغيرهم من أبناء أوروبا 
الشرقية من الانتقال إلى باريس ولندن وروما وفرانكفورت» فإن الأوروبيين 
الغربيين سيفعلون كل ما تلزمهم الاعتبارات الاستراتيجية بأن يفعلوه. 

ومن أجل أن تكسب اليابان وآمريكا فإنه يتعين عليهما أيضا اغتنام 
الفرص الاستراتيجية السانحة آمامهماء ولكن لابد أن يكون باستطاعتهما 
رؤية المنافع الإيجابية للتغيير. وهما ليست لديهما ضغفوط سلبيةء مثل 
الهجرة الأوروبية.ء تساعدهما على اتخاذ القرارات السليمة على الرغم 
منهما. ويخبرنا التاريخ والطبيعة البشرية آنه سيكون من الأيسر كثيرا 
للأمريكيين والأوروبيين تجنب ما ينبغي أن يفعلوا إذا آرادوا الفوز. 

وسيسجل مؤرخو المستقبل أن القرن الحادي والعشرين ينتمي إلى البيت 
الأوروبي! 
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الخطة الأمريكية للمنانسة 


ليس أدعى لراحة الأمريكيين من النظرية القاقلة 
بأن أمريكا ليست في حاجة إلى خطة للمباراة 
الاقتصاديةء وأن الأساليب القديمة هى أفضل 
الأساليب. وخلال الأعوام العشي ن الاك كات 
بقية العالم الصناعي تلحق بالفعل بأمريكاء ولكن 
ذلك كان آمرا لا مفر منه. وخلال فترة لم تتجاوز 
خمسين عاما تغلبت بقية العالم على العقبات التي 
فرضتها على نفسها أثناء الحرب العالمية الثانية. 
وعندما تلحق البلدان الأخرى بمستويات الإنتاجية 
في الولايات المتحدة فسوف يتباطا نموها. وهي 
ربما تلحق بالولايات المتحدة ولكنها لم تسبقها. 
والكتب التي تعرض هذه النظرية تأتي بصورة دورية 
على رأس أكثر الكتب مبيعا . 

ويا كان ما يعتقده الأمريكيونء فإن أغنى أجزاء 
اال التافى رى اها تسر كى الطون إلى 
سبق الولايات المتحدة. وكما قال جاك أتاليء 
المستشار الاقتصادي الأول للرئيس الفرنسي ورئيس 
البنك الأوروبي للتعمير والتنمية في كتاب جديد 
بعنوان الألفية EON‏ ن اران يرفضون 
تصديق أنهم قد شرعوا في التخلف عن معظم 
الأجزاء المتقدمة في العالم الصناعي» وإنهم بسبب 


الصراع على القمه 


هذا الاعتقاد لم يحدتوا التغييرات اللازمة ليحافظوا على قدرتهم التنافسية. 
فليس هناك من يستطيع أن يحل مشكلة يرفض أن يراها .© 

وقد تكون بقية العالم على خطا. فهي قد لا تسبق الولايات المتحدة. 
ولكن لما كانت المشاكل الاقتصادية للحاق بالآخرين أصعب كثيرا من مشاكل 
الحفاظ على التقدم» فإن من الخطورة بمكان الانتظار حتى يتضح حكم 
التاريخ. وعندما كانت بقية العالم تبدو وكأنها تتجاوز بريطانيا العظمى في 
عام۱900 آثر البريطانيون أن ينتظروا ليروا إن كان ذلك سيحدث حقا. 

وقد حدث. ومنذ ذلك الحين يبذل البريطانيون جهودهم للحاق ولكن 
بلا جدوى. فالبلد الذكي المعني بضمان مستقبله لابد آن يفترض الأسواًء 
وأن يسعى للبقاء في المقدمة في وقت مبكر. 


تحد يد المواقع الد ولية 

إن البلد الذي يريد أن يكسب يبدا بإجراء دراسة مدققة لعناصر المنافسة. 
ولا يكون الهدف عند ذلك هو السعي إلى الغلبةء بل ما يسميه عالم الأعمال 
«تحديد المواقع». إذ ينبغي للمرء تحديد من يشغلون الموقع الأول في العالم 
في کل جانب من جوانب الأداء الاقتصاديء ثم يقوم بقیاس أدائه في ضوء 
أدائهم. ويسعى إلى فهم السبب في تفوقهم. ثم يحدد لنفسه في البداية 
هدف التساوي معهم ثم التفوق عليهم. 

وتحديد المواقع الدولية يبين أن نمو الإنتاجية الأمريكية كان أدنى من 
المعدل خلال عقدين من الزمان. ومع تناقص الإنتاجية في عامي 1989و990| 
لا يبدو ثمة بصيص من الضوء في نهاية النفق. والحلول لمشكلة الإنتاجية 
من الناحية التقنية مروف وهی الا من الاستثمارات. والمزيد من المهارات. 
وتطبيق استراتيجيات أفضل. ولم يعد السؤال «ماذا ينبغي أن تفعل آمريكا»؟ 
بل «كيف تلزم آمريكا نفسها بأن تفعل ما تعرف أن من الواجب عمله؟. 

وقد كان الرئيس بوش مغرما بان يقول عند مناقشته للقضايا الداخلية 
إن الولايات المتحدة «لديها الإرادة أكثر مما لديها من الأموال». والواقع أن 
الحقيقة على العكس من ذلك تماماء قحصة الفرد في أمريكا في الناتج 
القومى الإجمالى الحقيقى أصبحت الآن مرتبن ونصف مرة قدر ماكانت 
ع عو اا اف اله کي تول غاد اة الخال اة 
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مشروع مارشال في عام۱948. ولدى آمريكا الآن من الأموال أكثر بكثير مما 
لديها من الإرادةءوهي تستطيع بسهولة أن تستثمر المبالغ التي تلزم ليصبح 
اقتصادها قادراً على المناضة. 

ولكن القضية أيضا ليست قضية إرادة فحسب» فليس هناك مجتمع 
يكتفي بن يشحذ إرادته للتغيير فالإرادة الوطنية تنبع من الإدراك العام 
بأن العامل قد تغيرء وآن الحقائق الخارجية تتطلب تغييرا في الداخل. 
وليس من السهل على الأمريكيين أن يغيُروا نظامهم. لأنهم يميلون إلى 
الاعتقاد بأنهم آنشأوا نظاما صالحا منذ البداية. فكل إنسان في العالم 
يريد أن يصبح آمريكياء إذا أتيحت له الفرصة. واليابانيون يشعرون في 
دخيلة أنفسهم بأنهم سجناء اجتماعيا ويريدون أن يكونوا كالأمريكيينء 

ومنذ وقت غير بعيد كنت أحضر اجتماعا في طوكيوء وفي فترة توجيه 
الأسئلة وقف أحد اليابانيين وسآل «ترى من يهتم ويقلق من أجل تحسين 
النظام الأمريكى؟» وكانت الاجابة الصادقة هي» بطبيعة الحالء لاآأحد. 
ولماذا يقلق أي إنسان من أجل تحويل نظام وصل إلى حد الكمال إلى صورة 
أفضل؟. 

وعندما يفشل النظام الأمريكي كما يحدث بطبيعة الحال من وقت 
من البشر الذين عرقلوا عمل النظام الذي بلغ حد الكمال. وعلى ذلك 
فبدلا من إصلاح النظام الأمريكي عندما كاد أن ينهار في أواخر الثمانينيات 
> عثر الأمريكيون على شياطين (مايك ميلكينء وشارلز كينتج» ونيل بوش) 
النظام منعا لتكرار تلك الأحداث في المستقبل. 

والرآي القائل بأن النظام الأمريكي نظام كامل ولا يقبل التحسين ينبع 
من التاريخ الخاص لأمريكا. فالآباء المؤسسون (توماس جيفرسون وجورج 
واشنطون وبنيامين فرانكلين) كانوا آلهةء وإن لم يكونوا آلهة فهم على الأقل 
أفراد أكثر كمالا من آي شخص على قيد الحياة اليوم. وقد وضعوا نظاما 
فريدا يمكن أن يبقى إلى الأبد دون أن يدخل عليه أي تحسين. وقد كان 
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وجد به آباء مؤسسون في الولايات المتحدة. والبلد الوحيد الآخر الذي كان 
لديه مثل أولئك الآباءء أي الاتحاد السوفيتي بنظرته إلى ماركس ولينينء 
قد رفض مؤخرا آباءه المؤسسين بصورة رسمية» عندما أعاد إلى لينينجراد 
إسمها الأصلي سان بطرسبرج. 

ويكفي أن نتأمل المجالس المحلية المنتخبة لإدارة المدارس الأمريكية 
والتي يبلغ عددها خمسة عشر آلفا وآكثر والتي تعتبر الصورة النموذجية 
للديمقراطية المحلية كما عبر عنها جيفرسون. فإذا كان نظام التعليم الذي 
يسمح لآلاف المجالس المحلية بادارة المدارس المستقلة نظاما جيداء فمن 
المعقول أن نتوقع آن واحدة على الأقل من هذه المدارس البالغة خمسة عشر 
ألفا يمكن أن تخرج تلاميذ من المدارس الثانوية يصل آداؤهم الدراسي إلى 
مستوى أوروبا أو اليابان. لكن ليس بين تلك المدارس من يستطيع ذلك. 
فعندما تجري آكثر من خمس عشرة تجربة في كل سنةء وتنتهي كل منها 
إلى الفشل سنة بعد آخرىء لا يكون في الوسع العثور على مصدر ذلك 
الفشل بين الشياطين المحليين (مثل وجود أو عدم وجود نقابات للمعلمين أو 
ربط الأجر بالكفاءة)ء بل يكون هناك خطا في النظام نفسه. 

ويبين تحديد المواقع الدولية آنه ليس ثمة من يستطيع تقديم إنتاج رفيع 
المستوى إلا إذا وضع لنفسه معايير للجودة. وأفضل نظم التعليم في العالم 
تعمل تحت قيادة وزارة مركزية قوية للتعليم» تضع معايير متشددة يفرض 
على الجميع الالتزام بها . فلا يجوز أن ينجح طالب إلا إذا كان أداؤه عاليا. 
ما مجالس المدارس التي تنتخب محليا فيكون لديها حافز مباشر» عند 
وضع المعاييرء لقبول القاسم المشترك البسيط, إذ لا يمكن التغاضي عن 
نسبة عالية من التلاميذ مهما كانت درجة أدائهم. فهم إذا رسبوا سيتم 
انتتخاب مجلس آخر للمدرسةء ويمكن أن يفصل المدرسون. ومع ذلك لا 
يستطيع أحد في الولايات المتحدة أن يقول إنه ينبغي إلغاء المجالس المحلية 
للمدارس. فذلك سوف يعتبر موقفا غير آمريكي. 

ولئن كان ينبغي لدى إعادة بناء النظام الأمريكي مراعاة ما لأمريكا من 
تاريخ وتقافة وتقاليد. فمن الواجب أيضا الاتجاه إلى ماهو أبعد من تلك 
التقاليد وذلك التاريخ والثقافة من أجل إقامة شيء جديد. ومهما كانت 
كفاءة الآباء المؤسسين فلابد أن يدرك الأمريكيون أنهم لم يضعوا نظما 
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سليمة في كل الأحوال. 

ولنتأمل تلك العبارة التي كان الرئيس ريجان لا يفتاً يرددها-إن هامتنا 
ق ا آم ا دک ا ا تک نوا 
مشاكلء وإنها ليست بحاجة إلى التغيير. ولسوء الحظ أن ثمة إختلافا بين 
الاقتصاد السليم والسياسة الصحيحة, فالرئيسان الأخيران للولايات المتحدة 
أنتخبا ثلاث مرات تحت شعار أنه لست هناك مشاكل تواجه النظام. ولكن 
إذا لم تكن هناك رغبة في مواجهة الواقع فلا يمكن أن تجرى إعادة بناء 
الاقتصاد. ومواجهة الواقع تعني الإعداد لمواجهة المناخ الاقتصادي القائم 
بالفعل. وما كان شاطتًا دافتًا في الماضي أصبح الآن معرضا لعاصفة ثلجيةء 


وأصبح لابد من تغيير الملابس. 


تعزيز مواتع اأطراف الأمريكية 

الادخاروالاستتمار: 

بينما النقاش حول نسبة ما يمكن أن يعزى في مشاكل الإنتاجية الأمريكية 
إلى عدم كفاية الاستثمار العام والخاص في المصانع والمعدات» وفي البحث 
والتطوير. وفي البنية الأساسية والمهارات فإن الآمر لا يحتاج إلى فهم 
عميق للاقتصاد لمعرفة أن آمريكا لا يمكن أن تتحقق بها قدرة تنافسية فى 
E E E N‏ ل کک ات 
اليابانيين وثلثي استثمارات الأوروبيين. فذلك لا يكون مستطاعا إلا إذا كان 
الآمريكيون أذكى بكثير من كل الآخرين وذلك غير صحيح!. 

ومن وجهة نظر رجل الاقتصادء من السهل إعادة تنظيم أمريكا لضمان 
زيادة الاستثمارات. لكن جميع الطرق المؤدية إلى هذا الهدف تحتاج إلى أن 
يكون استهلاك الجميع في كل مكان أقل. ذفكيف يمكن لمجتمع أن يلزم نفسه 
باتباع «رجيم» استهلاكي؟ إن إتباع «الرجيم» سهل من الناحية التقنية. فما 
على المرء إلا أن يقلل ذلك القدر من الطعام الذي اعتاد عليه ويستطيع أي 
شخص أن يكتسب قدرا من الطاقة إذا حصل على قدر من السعرات 
الحرارية أقل مما يحرقه جسمه على امتداد فترة طويلة من الزمن. وعلى 
نفس النحو فان زيادة المدخرات والاستثمارات ميسورة من الناحية التقنية. 
فيكفي أن يكف المرء عن أن يستهلك قدر ما كان يستهلكه من قبل. والمشكلة 


الصراع على القمه 


في الحالتين هي كيفية إغلاق باب الثلاجة بطريقة لا تسمح بفتحه» عندما 
يكون الشخص الذي بيده المفتاح هو نفس الشخص الذي يجب أن يتبع 
«الرجيم». وتحديد نوع «الرجيم» ليس مشكلة عسيرةء ولكن تطبيق «الرجيم» 

الخطوة الأولى هي أن يكف الأمريكيون عن التبذير في حياتهم الخاصة 
(الاقتراض لتمويل مشتريات استهلاكية). والخطوة الثانية هي أن يكف 
الأمريكيون عن التبذير في حياتهم العامة (العجز المالي الحكومي). والوضع 
المثالي هو أن يحققوا فائضا في حياتهم الخاصة والعامة. والخطوة الثالثة 
هي الأخذ بنظام ضريبي يتضمن حوافز للإدخار ومثبطات قوية للاستهلاك. 
والخطوة الرابعة هي إيجاد حوافز قوية للاستثمار الخاص» ووضع ميزانيات 
حكومية أكبر للاستثمار العام. وكل هذه الخطوات تشير إلى نظام الضرائب 
الفيدرالي على أنه المكان الذي يجب أن يوضع فيه «ريجيم» الاستهلاك 
الأمريكي. 

وإذا كانت الشركات الخاصة الأمريكية معروفة في العالم بآنها شركات 
للادخار من الطراز الأول فان المواطنين الأمريكيين ليسوا كذلك. فهم 
يدخرون أقل مما يستثمرون في الاسكان (3,3 في المائة مقابل ٠,4‏ في 
الاتة من اتاخ الإ خمالى في عاوووةوا) تة للك خإن الراظتين اتون 
من مجمع المدخرات المتاح لتمويل أشكال الاستثمار المؤدية إلى تحسين 
الناتج وذلك بدلا من أن يضيفوا إليه.” والمدخرات الشخصية الطوعية 
(أي المدخرات التي يقدم عليها الأمريكيون بعد الاشتراكات الإلزامية في 
صناديق المعاشات التقاعدية) هي في الواقع مدخرات سلبية. ففي عام۱988 
زادت المساهمات الإلزامية فى المعاشات على المدخرات الشخصية بنسبة 
دی ا5 ولا پستظع آی اقتاد آن بكرن ادرا علىانناشة ذا گان 
القطاع الشخصي يمثل استنزافا صافيا كبيرا بالنسبة لوعاء الاستثمار. 

ومن ناحية المبداً لا تحتاج المجتمعات إلى المدخرات الخاصة. فالحكومات 
تستطيعء إذا كان النظام مهيئا لذلك. أن تحقق فوائض في ميزانياتها تصل 
إلى مبالغ تكفي لتمويل الاستثمارات الخاصة. وعند ذلك تكتفي الحكومات 
بأن تقرض في آسواق رأس المال الوطنيةء بدلا من أن تقترض منها. لكن 
النظام الأمريكي يحتاج في الواقع العملي إلى المدخرات الخاصة. ولن 
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تتوافر لدى الحكومات الأمريكية فوائض تبلغ حجما يغني عن الحاجة إلى 
المدخرات الخاصة. 

لكن هناك حاجة مؤكدة إلى آن يكون القطاع العام مدخرا صافيا. ولو 
كان العجز فى ميزانية الحكومة الأمريكية ناتجا عن زيادة الاستثمارات 
اف ر اعا ر اعم وا ا كان اك ما او غاد 
من الاقتراض اللازم لتمويلها-فمستويات المعيشة في المستقبل لن تنحدر 
إذا كان العائد على الاستثمارات العامة أعلى من معدل الفائدة الذي ينبغي 
أن يدفع على المبالغ المقترضة. ولكن العجز في الموازنة الأمريكية لم يكن 
نتيجة لارتفاع الاستثمارات العامةء وإنما هو نتيجة لارتفاع الاستهلاك 
العام. ونتيجة لذلك آدى العجز في ميزانية الحكومة الفيدرالية إلى انقاض 
الاستثمارات. ويجري اقتراض المدخرات الخاصة لتمويل الاستهلاك العام. 
وعندما تقل الأموال المتاحة لاقطاع الخاص فلابد أن تتخفض الاستثمارات 
إلا إذا آمكن اقتراض آموال إضافية من الخارج. 

وفي عام ا۱98 تنباً الرئيس ريجان بأن الأمريكيين الذين يزيد دخلهم 
سیزید ادخارهم إذا فرضت عليهم ضرائب آقل. وقد خفضت ضرائب 
الدخل. ولكن دافع الضرائب الأمريكي أخذ ينفق على أغراض الاستهلاك 
مازاد لديه من دخل بعد دفع الضرائب. وانخفضت معدلات الادخار الخاص 
بعد خفض الضرائب الذي أجراه ريجان إلى مستويات لم يبلغها في آي 
وقت سابق (2, 9في المائة من الدخل المتاح للتصرف في عام1987). وفي 
جانب المصروفات في الميزانيةء ارتفعت نفقات الدفاع (وهي نوع من 
الاستهلاك الاجتماعي) ارتفاعا حادا من 31امليار دولار في عام۱980 إلى 
4مليار دولار في عام ,1990‏ وفي الوقت نفسه انخفضت النفقات على 
البنية الأساسية وتكوين المهارات. وكانت المحصلة عجزا حكوميا كبيرا 
يستخدم في تمويل الاستهلاك» وعشرة أعوام كان الأمريكيون يدخرون 
فيها من أجل مستقبلهم أقل مما أدخروه في آي عقد سابق في تاريخهم. 
وارتفعت بعض الأصوات تحذر من مخاطر ما يجري (كان من بينها صوت 
مارتن فلدشتين رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس ريجان)ء 
ولكن أحدا لم يستمع إليها. 

وبدا أن الأمريكيين يستطيعون أن يتحملوا عجزا كبيرا في الميزانية 
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الفيدرالية مع حدوث آثار معاكسة قل مما كان أي شخص يتوقع. فلا 
معدلات التضخم. ولا مزاحمة الاستثمارات الخاصة» التي كانت متوقعة 
قد حدثت بالقدر الذي توقعه البعض» فقد كان الأجانب ببساطة على 
استعداد لاقراص الأمريكيبن أموالا آكثر مما كان يتوقعه أحد. ونقصت 
الاستثمارات بالفعل من 5,۱7 في المائة من الناتج القومي الاجمالي في 
الآأعوام الآأربعة الآخيرة من السبعينيات إلى 3,15 في المائة في الأعوام 
الأريعة الأخيرة من الثمانينياتء ولكن هذا الانخفاض كان سيصل إلى 
2 ,فى المائة لو لم تكن الأموال الخارجية متاحة لزيادة المدخرات 
الأمريكية ركان من تيجة شدفق الأموال الخارجية أن ظلت قيمة الدولاز 
مرتفعة في النصف الأول من العقد. كما دت الواردات ذات السعر المنخفض 
إلى بقاء التضخم محدودا. كل ما في الأمر أن الشركات الأمريكية لم تكن 
تستطيع أن ترفع أسعارها دون أن تفقد حصتها في السوق لصالح منافسيها 
الأجانب. 

ونظرا لأن توقيت من كانوا يتوقعون الكارثة كان خاطئًاء فقد أعتقد 
الجمهور أن توقعاتهم أيضا خاطئة. ولكن القول بأنه أمكن تجنب المخاطر 
الاقتصادية لمدة عشرة أعوام ليس مثل القول آنه يمكن تجنبها إلى الأبد. 
ففي عام1ا۱99 أصبحت الولايات المتحدة. لأول مرة خلال مائة عام» دافعا 
صافيا بدلا من أن تكون مستقبلا صافيا للدخل من الاستثمارات الأجنبية .© 
وفي نهاية الأمر سيتوقف الإقراض» وترتفع معدلات الفائدة الحقيقيةء مما 
يدي إلى المزيد من نقص الاستثمارات. 

وللعجز في الميزانية الفيدرالية. شأن العجز التجاري» قوة جذبه الخاصة. 
وعندما يستمر عجز الميزانية تزيد المديونية الحكومية وتصبح مدفوعات 
الفائدة آكبر حجما وآعلى في نسبتها إلى إجمالي الإنفاق. وفي الثمانينيات 
اف و اة ا 9إلى۱۵ في ا من اققات الق اة" 
وفي فترات العجز يمكن تحديد أسعار الضرائب عند مستويات تقل عن 
المستويات اللازمة لتغطية الخدمات الحكومية العادية. فالأموال تقترض 
من أجل دفع الفوائد ولدفع تكاليف بعض الخدمات أيضا. وعلى العكس 
من ذلك عندما تعود الميزانية إلى حالة التوازن يتطلب الأمر رفع معدلات 
الضرائب لتغطية كل من الخدمات الحكومية التي كانت تمول في السابق 
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أموالا مقترضة, ولمواجهة مدفوعات الفوائد التي ارتفعت والمترتبة على 
دين حكومي زاد زيادة كبيرة. وفي عام1990 حصلت الحكومة الفيدرالية 
على 20 في المائة من الناتج القومي الاجمالي في صورة ضرائب.”'' ولو أن 
الميزانية الفيدرالية لم يكن بها عجز في عقد الثمانينيات لكان 20 في المائة 
من الناتج القومي الاجمالي كافيا لموازنة ميزانية الحكومة الفيدرالية في 
عام1990. ولكن مع وجود العجز الذي كان حادثا بالفعل كان على الحكومة 
الفيدرالية أن تحصل ضرائب تساوي 23في المائة من الناتج القومي الاجمالي 
إذا أرادت أن توازن الميزانية العامة في عام1990. وكلما طال أمد العجز 
ترتفع معدلات الضرائب الحدية التي تلزم لتمويل آي مستوى معين من 
الخدمات العامة. 

ولو كان تمويل العجز الحكومي قد تم بالاقتراض الداخلي لما تأثرت 
الدخول التي تحصل عليها المواطن الأمريكي كمبلغ صاف. إذ أن تحصيل 
الضرائب من دافعي الضرائب الأمريكيين ضروري حتى يمكن دفع الفوائدء 
غير أن تلك الفوائد تدفع بدورها لحاملي السندات من الأمريكيين. أما إذا 
تم تمويل العجز الحكومي بالاقتراض من الخارج فلابد من جمع الضرائب 
من الأمريكيين حتى يمكن للحكومة أن تدفع الفوائد لحاملي السندات 
الأجانب. وفي هذه الحالة لابد أن تنخفض دخول الأمريكيين. 

وخلال العقد المقبل سوف يمر النظام الأمريكي باختبار يبين ما إذا 
كانت تديره مؤسسة أم مجموعة أوليجاركية.” وكثيرا ما نسمع أن لدى 
اليابان مؤسسةء في حين تقوم في أمريكا اللاتينية أوليجاركية. وكلا 
التعبيرين يشير من جوانب متعدد إلى نفس المجموعة. فكلتاهما مجموعة 
من الأثرياء ذوي الاتصالات الواسعة» الذين يلتحقون بنفس المدارس 
ويتزوجون من بعضهم بعضا ويتولون إدارة بلدانهم. ولكن هناك اختلافا 
أساسيا . فالهدف الرئيسي للمؤسسة هو كفالة نجاح النظام بحيث يكون 
البلد ناجحا في المدى الطويل. والمؤسسة على ثقة من أنه إذا نجح النظام 
وتحسنت أحوال البلد فإن أحوال أفرادها ستكون طيبة. فالمؤسسة الواثقة 
بنفسها لا تجد ضرورة لأن تضع مصالحها الذاتية المباشرة في المقدمة 
عندما تصنع القرارات العامة أو تؤثر فيها. 

وعلى خلاف ذلك فإن ذلك الأوليجاركية هي مجموعة من الأفراد الذين 
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لا يشعرون بالاطمئنانء والذين يكدسون الأموال في حسابات سرية في 
بنوك سويسرا. ونظرا لأنهم يعتقدون آنهم يجب أن يسعوا دائما من أجل 
ماحم الذاة الباق رة فيو ادون اهتاها اسار ركع او جيدهه 
في تحسين آفاق بلدانهم في الأجل الطويل. وبعبارة أكثر صراحة إنهم 
ليسوا على ثقة من آنه إذا نجح بلدهم سينجحون هم أيضا. 

وتاريخ أمريكا ليس مطردا كما هي الحال في اليابان أو في أمريكا 
اللاتينية. فقي بعض الفترات كانت لدى آمريكا بغير شك مؤسسة. فالأباء 
المؤسسون-ومن بينهم جورج واشنطون وبنيامين فرانكلين وتوماس جيفرسون- 
كانوا يشكلون مؤسسة. وكذلك كانت لدى أمريكا مؤسسة بعد الحرب العالمية 
الفا عاد ها ايان و الانيا ومقروع مارقال: وا اا من اة 
لم تحدث نتيجة لانفجار مشاعر إيثار ديمقراطية تلقائية. بل كان على 
المؤسسة الأمريكية أن تقنع جمهور الناخبين الديمقراطيين بن هذه 
الإجراءات هي لخير العالم» وبالتالي ذإنها لخير الأمريكيين في المدى الطويل. 
وي الأجل القصير كانت تلك البرامج تكلف الأمريكيين قدرا من الموارد 
التي كان يمكن أن ينفقوها على أنفسهموكانت تبلغ ما يقرب من 3في المائة 
من التاتع القومى الأجمالى دة عشرة أعوام: 

وفي فترات أخرى كان من الواضح أن لدى آمريكا مجموعة آوليجاركية. 
كانت حقبة العشرينيات من تلك الفترات. وضي تصوري آن مؤرخي المستقبل 
سيذكرون أيضا آنه كانت لدى آمريكا مجموعة أوليجاركية في الثمانينيات. 
وخروت افق ان الات إك اها على الآخرن رالسندات اشكر ف في 
سلامتهاء ومجلات الأعمال التي تكون آكثر آعدادها بيعا هي التي تتضمن 
قوائم بأسماء الأمريكيين الذين حققوا أكبر الثروات» وعرض أسلوب حياة 
الأغنياء والمشهورين على شاشات التليفزيون» وحالات العجز التجاري وعجز 
الميزانية التي تظل بلا علاج والفضائح الماليةء وخفض الضرائب على 
الأغنياء. هي جميعها مظاهر لوجود مجموعة أوليجاركية. 

لکن اذا سيكون تدى آمريكا فى الت ينات مز سسة آم مجموعة 
آوليجاركية؟ إذا أراد المرء أن يعرف فما عليه إلا أن يتابع حالة العجز في 
الميزانية الفيدرالية. هل هو في سبيله إلى الزوال آم سيظل مشكلة موجعة؟. 

إذا كانت مجموعة أوليجاركية تقوم باعادة صياغة النظام الضريبي 
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فسوف تعدله بحيث لا تدفع إلا آقل قدر من الضرائب. وسيتم الدفاع عن 
قوانين الضرائب المقترحة على آنها لصالح البلدء لكن سيكون هدفها 
الأساسي هو خفض الضرائب على أعضاء المجموعة الأوليجاركية 
أنفسهم.”" وعندما يكون من اللازم خفض بعض الاعتمادات العامة تكون 
الخدمات العامة التى يحصل عليها أعضاء الفنّة الأوليجاركية هى آخر ما 
یکی عه افك ٤‏ 

وعلى النقيض من ذلك فإن المؤسسة يكون تخفيضها للضرائب التي 
تدفعها هو التخفيض الأخيرء حتى إذا كانت هناك حجج اقتصادية قوية 
تؤيد القول بآن خفض الضرائب هو لمصلحة البلد. وعندما يتعلق الأمر 
بالنفقات العامة فإنها تخفض النفقات التي تعود عليها بالنفع قبل أن 
تخفض نفقات الفئات الأخرى. وهي تجعل خفض الضرائب التي تدفها 
آخر الضرائب. وتقلل من نفقاتها قبل غيرها حتى تؤكد مصداقيتهاء وتثبت 
آنها مؤسسة عندما تتحدث عن التضحيات التي يجب أن يقدم عليها 
الأخزون 4 

وإنه لأمر منطقي تماما أن يرغب كل فرد في آن يدفع أقل قدر ممكن 
الضرائب, وأن يلقى بعبء دقع نفقات الخدمات العامة على الآخرين. ولكن 
إذا كان كل فرد سيحصل على ما يحقق مصلحته الذاتيةء فإن الديمقراطية 
تفسها لا يمكن أن تقوم ولا استطاعت أن تعمل ما يطلب الأمر عمله. 
وعلى المؤسسة أن تقنع الناخبين بن يتجاهلوا مصالحهم الذاتية المباشرة 
وأن ينصب اهتمامهم على السلامة الجماعية والقدرة على البقاء في الأجل 
الطويل. 

ويعتقد الآمريكيون أن هم يدفعون أعلى معدلات للضرائب في العالم 
في حين آنهم في الواقع في أسفل القائمة بالنسبة للبلدان الصناعية- 
فترتيبهم الرابع والعشرون بين البلدان الصناعية الكبرى البالغ عددها 
أربعة وعشرين بلدا من حيث نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الاجمالي 
(أنظر الجدول ۱0-3). وكل ضريبة آمريكية (ضريبة الدخل. أو الضريبة 
على المرتبات» أو الضريبة العقارية. أو الضرائب غير المباشرة) تقل بكثير 
عن مثيلتها في معظم بلدان بقية العالم المتقدم." ومن أمثلة ذلك ضريبة 
البنزين التي تتراوح بين دولارين وأربعة دولارات للجالون. وإذا كانت الضريبة 
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عالية على البنزينء فانها تساعد على الحد من عجز الميزانية الفيدرالية 
(كل بنس في سعر الضريبة يعادل مليار دولار في الايرادات الفيدرالية)ء 
كما تساعد على علاج العجز التجاري (أمريكا تستورد الآن نصف حاجتها 
من النفط, ولا تستطيع أن تعامل أسعار النفط كما لو كانت لا تزال من 
البلدان المصدرة له). وتطبق بقية بلدان العالم الصناعي ضرائب للقيمة 
الملضافة لزيادة إيراداتها. ومن الملوف في أوروبا أن تكون أسعار ضريبة 
القيمة المضافة في حدود 5|إلى20 في الماكة 09 فمن يشتري سيارة يدقع 
0في المائة للحكومةء في حين أن من يدخر أمواله لايدفع شيتًا. والنتيجة 
هي وجود حافز قوي على الادخار. ومجرد رفع الضرائب للقضاء على 
العجز الفيدرالي لن يكون نهاية العالم. وسيكون الأمريكيون رغم ذلك يدفعون 
ضرائب أقل من أقرانهم في معظم بلدان العالم الصناعي الأخرى. 

وفى الوقت نفسه هناك فرص حقيقية لانقاص النفقات. فاذا كان 
اترك من الدب السوفييتي قد أدى إلى مضاعفة النفقات الدفاعية في 
الثمانينيات» فإن اختفاء الدب السوفييتي يمكن أن ينزل بالنفقات الدفاعية 
إلى أقل من النصف في التسعينيات. وحتى قبل التحلل السوفييتي كانت 
ألمانيا قد قررت إنقاص قواتها بمقدار 26 في المائة من 500لف جندي إلى 
0لفا.”" وليست أمريكا في حاجة إلى إنفاق أكثر من 2افي المائة من 
ناتجها القومي الإجمالي على الرعاية الصحية-آي آكثر بمقدار الثلث من 
البلد التالي الأكثر إنفاقا لهذا الغرض. بالاضافة إلى أن هذا الانفاق لم 
يحقق النتائج المرجوة منه. فأمريكا ليست في وضع متقدم في الجداول 
فيما يتعلق بي مقياس من مقاييس الصحة-العمر المرتقب» ومعدل الأمراض» 
ووفيات الرضع.*" والمجتمعات الناجحة تواجه هذه الحقائق, وتجد وسائل 
لإنقاص نفقاتها والعودة بها إلى المستويات التي تحقق بها نتيجة موضوعية. 
وما دام كبار السن قد أصبحوا الآن أغنى في المتوسط ممن هم أصغر سناء 
فهناك ما يدعو لإنقاص مزايا التأمينات الاجتماعية التي يحصل عليها من 
لديهم دخل فوق المتوسط. 

وبينما يعشق الأمريكيون أن يجادلوا بشأن الانفاق الحكومي» فان القضية 
ا ان اوی ي ا اا ا ایو ای 
الاستثمار (العام والخاص) في مقابل الاستهلاك (العام والخاص). وينبغي 
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لأمريكا أن تضع لنفسها هدفا هو تصميم نظام للضرائب والنفقات يرتفع 
فيه الاستهلاك-العام بالاضافة إلى الخاص-بنسبة واحد في المائة سنويا 
أقل من زيادة الناتج القومي الاجمالي." فاذا تحقق ذلك لمدة عشر سنوات 
لتوفر لآأمريكا مستوى من المدخرات والاستتمارات من الطراز العالمي في 
نهاية العقد» ولن تكون هناك حاجة إلى أن ينخفض استهلاك أي فرد-كل 
ما هناك أن هذا الاستهلاك ينمو بمعدل أبطاً قليلا. وليس المرء بحاجة 
إلى خنق الحاضر لحماية المستقبلء كل ما هناك أنه يجب أن يهتم بالمستقبل. 

الجدول ٠-9‏ 
نسبة الضراثب الحكومية إلى الناتج المحلي الاجمالي في عام۱990 


البلد سعرالضريبة (نسبة مثوية) 
الولايات المتحدة 0,30 


أستراليا 0,30 
ترکیا 0,30 
اليابان 0,30 
شوشنرا 0,31 
اليونان 0,31 
آيسلندا 5,32 
اسبانیا 0,33 
البرتغال 2,3 
کندا 0,34 
بریطانیا 0,35 
آيرلندا 3,35 
ألمانيا 0,37 
فنلندا 2,7 
نیوزیلندا 0,40 
إيطاليا 2,40 
النمسا 0,41 
لکسمبورغ 5,41 
قرا 0,43 
بلجیکا 0,44 
هولندا 0,45 
النرويج 1,46 
الدنمارك 5,47 
السويد 0,58 
الملصدر: منظمة التعاون الاقتصادى والتنميةء فى مجلة ذى إيكونومست» عدد ا2سبتمبرا۱99ء 
الصفة123: ٠‏ 
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والنظام الرامي إلى زيادة الاستثمار بمقدار واحد في المائة من الناتج 
القومي الاجمالي في كل سنةء يمكن أن يوضع سواء من وجهة نظر ليبرالية 
تشجع على التصدير وتقلل الميل للاستهلاك.™ ويمكن إعفاء العشرة آلاف 
دولار الأولى من الاستهلاك للأسرة المؤلفة من آربعة آفراد بحيث تصبح 
ضريبة القيمة المضافة تصاعدية. وينبغي أن يشمل النظام حسابات للادخار 
معفاة من الضرائب. ولكن يشترط أن يثبت الأفراد أنهم يضيفون إلى 
حسابات مدخراتهم عن طریق خفض استهلاكهم» ولیس بمجرد تحويل 
آموالهم من حساب إلى آخر أو باقتراض الأموال. ولم تؤد حسابات المعاشات 
التقاعدية الفردية (1۸458) إلى التشجيع على الادخار. لأنه كان يكتفى بنقل 
المبالغ المطلوبة إلى حسابات المعاش التقاعدي من حسابات موجودة بالفعل 
أو من أموال مقترضة» ويتم إيداعها للحصول على الإعفاءات الضريبية. 
فاذا كانت أسعار الضرائب تفرض على ذلك الجزء من الدخل الذي لا يتم 
ادخاره (أآي الاستهلاك) بحيث تحصل الحكومة على نفس إيرادات ضريبة 
الدخلء فإن حسابات المدخرات المعفاة من الضرائب يمكن أن تكون أداة 
قوية لزيادة المد خرات الفردية. وعند ذلك يمكن إعفاء المدخرات عمليا من 
الضرائب.» وبذلك تتحول ضريبة الدخل التصاعدية في أمريكا إلى ضريبة 

ويشمل النظام الأمثل أيضا إلغاء الضرائب على المرتبات من أجل 
التشجيع على الاستتمار فى الموارد البشريةء وإلغاء ضريبة الدخل على 
الشركات تشجيعا للاستثمارات المادية. 

وعلى نحو ما اقترحه السيناتور باتريك موينيهان ممثل نيويورك ينبغي 
للحكومة الفيدرالية أن تخرج الفائض الكبير التابع للتأمينات الاجتماعية 
من حسابات ميزانيتها وتقوم بموازنة الباقي. ويتم تحصيل الاإيرادات اللازمة 
لموازنة الباقي عن طريق ضرائب للقيمة المضافة وضرائب البنزين. ومن 
شأن استراتيجية كهذه (آي موازنة الميزانية الفيدرالية مع استبعاد التأمينات 
الاجتماعية). بالاضافة إلى الفوائض الحالية لميزانيات الولايات والميزانيات 
المحليةء أن تؤدي إلى مضاعفة المدخرات الوطنية. 

وينبغي زيادة المبالغ التي تدفع مقدما لشراء السلع الاستهلاكية أوشراء 
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المساكن بغية الحد من إسراف أولئك الذين يستهلكون أكثر من دخلهم. 
فألمانيا تشترط دفع 40 في المائة من الثمن كمقدم لشراء مسكنء وإيطاليا 
تشترط دفع 50 في المائة. ويستطيع الأمريكيون أن يفعلوا الشيء نفسه. 
ونظام شراء السيارات بالتقسيط على 60 شهراء دون دفع آي مبلغ كمقدم 
ليس معروفا في بقية العالم. وإذا كان الأمريكيون يستطيعون أن يحصلوا 
على کل ما یریدونه دون ادخار. فلمادا یدخرون؟ لن يكون هناك سبب 
لذلك. وهم بالفعل لا يدخرون. (ومن البيانات التي تدعو إلى شيء من 
الدهشة أن البحوث التي تجري على مجموعات مختلفة تبين أن ثمة تأييدا 
للحد من الإئتمان أكبر من تأييد فرض ضرائب على الاستهلاك. غير 
أن هذه الاقتراحات لا تعدو أن تكون تعبيرا عن الحلول التي أفضلها شخصيا. 
وعلى أمريكا أن تضع تصميما لنظام يتم الوصل إليه بتوافق الآراءء ويلقي 
تآييدا من جانب الليبراليين والمحافظين. بحيث يستمر النظام الضريبي 
على الرغم من التيارات المد والجزر في السياسةء ويحقق ذلك النظام 
حوافز مستقرة في الأجل الطويل للاستثمار والنمو. 

ويظهر من استطلاعات الرآي أن الأمريكيين يهتمون بمستقبلهم 
الاقتصادي» ولكن أفكارهم ليست واضحة بشأن السبب في أن دخلهم 
باقن بالقيا إلى الدخل فى بقية لدان انعاله ٠‏ وبري بعضيم آن 
الفشل الاقتصادي يرتبط على نحو ما بالفشل المعنوي (الجرائم التي تقع 
في الشوارع» والمخدرات» وتفكك الأسر). وهناك خليط مبهم من المشاكل 
الاقتصادية والمعنوية لا يستطيعون فك طلاسمه. وآخرون يتساءلون قائلين 
إذا كانت هناك مشكلة فلماذا لا يفصح عنها محركو المجتمع ويقدمون حلا 
شاملا شبيها بما فمله الرئيس كيندي عندما رفع شمار إرسال إنسان إلى 
القمر كرد على إطلاق السوفييت للقمر الصناعي الأول «سبوتنيك». والتفاؤل 
الزائد الذي يبديه الرؤساء يترك المواطنين في حيرةء فقد لا تكون هناك 
مشكلة في نهاية الأمر. ولكنهم يرغبون في الوقت نفسه في أن يقودهم 
آحد إلى الحل يشرط أن يتم تحمل آعباء ذلك الحل بطريقة منصفة بين 
جميع السكان. 

ويتطلب الخروج من هذه المعتقدات المتضاربة وجود مؤسسة آمريكية 
تستطيع التعبير عن مطالب المستقبل (آي استثمارات الحاضر)ء وتستطيع 
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أن تقترح برامج بعيدة عن المصالح الذاتية الأنانية للوصول إلى تلك النتيجة. 
ولعمل ما يجب عمله ينبغي لأحد رؤساء الولايات المتحدة أن ينفض من 
ذاكرته كل ما علمه الرئيس ريجان لجميع السياسيين. فقد قام الرئيس 
ريجان بتعليم كل سياسي» من الجمهوريين والديمقراطيين على السواء 
حقيقة واحدة من حقائق الحياة السياسية»ء ثم قام بوضع تعريف جديد 
لكلمة إنجليزية. وكانت الحقيقة التى قدمها بسيطة للغاية: أنه فى السياسة 
الأنركية بكي الارن على الان ون لاحي اتساسهة كسب 
من يستخدم العبارات الخطابية عن «ارتفاع الهامة» ولئن كان ريجان قد 
وضع ارتفاع الهامة في مكانة أعلى بين الحقائق السياسية الأمريكيةء فربما 
كان ما يبديه من تفاؤل عنصرا في غاية الآهمية دائما للنجاح في الانتخابات 
في أمريكا. وكان الضرر الحقيقي الذي أحدثه ريجان هو تعريفه الجديد 
لكلمة التفاؤل. ففي قاموس ريجان السياسيء المتفائل هو الشخص الذي 
ینکر أن لدی أمريكا أية مشاكل. آما من يعترف بأن لدی آمريكا مشاكل أو 
جوانب ضعف آساسية فهو متشائم وغير جدير بأن يشغل المناصب 
الفتباة. 

وبهذا التعريف للتفاؤل كان الرئيس كينيدي متشائما عندما اعترف في 
عام۱960 بأن الروس يسبقون الأمريكيين في مجال الفضاءء وآن اقتصادهم 
كان ينمو بمعدل أسرع في الخمسينيات. ولكن الأمريكيين كانوا يعتبرونه 
في ذلك الوقت متفائلاء إذا كانت لديه حلولء وكان قادراً على التحرك 
بالبلد إلى الأمام بأن يرسل إنسانا إلى القمر خلال عشرة أعوام» وهو على 
استعداد لوضع سياسات اقتصادية جديدة لزيادة النمو الاقتصادي. وقد 
نجح كينيدي في كلا المجالينء فنزل الأمريكيون على سطح القمر قبل 
غيرهم. وزادت الإنتاجية بمعدلات قياسية في النصف الأول من الستينيات. 
آما اليوم فإن الرئيس كينيدي يمکن آن يوصف بأنه متشائم وکان مستشاروه 
سيحذرونه من إلقاء الخطب التي وعد فيها بإرسال إنسان إلى القمر. 

لقد أصبحت انتخابات الرئاسة مباريات لرؤية من يستطيع أن يحقق 
أكبر نجاح في إنكار أن الولايات المتحدة تواجه أية مشكلات. ولكن عندما 
بت اشخاب الرتيس على ساس عدم وجرد مقاكل بصخ من المستحيل 
تنفيذ حلول لتلك المشاكل التي لا وجود لها . وكان هذا الانقسام في الشخصية 
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ظاهرا في الرسالة التي أعلنها الرئيس بوش في عام۱990 بشأن حالة 
الاتحاد. فقد تحدث في النصف الثاني من تلك الرسالة عن إصلاح نظام 
التعليم المعروف باسم K-12‏ على حين تحدث في النصف الأول منها عن أن 
أمريكا لديها أكثر القوى العاملة إنتاجية في العالم. ولكن لو أن العمال 
الأمريكيين كانوا أكثر عمال العالم إنتاجية لما كان هناك خطاً في نظام 
التعليم الأمريكي. وقد جاءت الرسالة ومضت» ولم يحدث شيء يذكر فيما 

ولنقارن بين رسالة بوش في عام1990 عن حالة الاتحاد» وخطب تشرشل 
في أيام دنكرك. وجميعنا نتذكر تلك الخطب لا فيها من بلاغة قتالية: 
«سوف نمضي إلى النهاية. سنقاتل فقي فرنساء وسنقاتل في البحار 
والمحيطات سنقاتل بثقة متزايدة وقوة متزايدة في الجوء وسوف ندافع عن 
جزيرتنا مهما كان الثمن. سوف نقاتل على الشواطىءء وسنقاتل في مواقع 
الإنزال وسقائل قى السقول وهي الشوارخ وستكاتل فى الكلان: إنتا تن 
نسم آیدا 2 

SLA SE AGS BA SE a a 
E الا ا‎ 

ولن يستطيع الأمريكيون أن يعززوا فريقهم الاقتصادي إلا إذا كان الرئيس 
مستعدا أولا لإبلاغهم بأن الأبناء الواردة من ساحات القتال الاقتصادية 
سيئة للغاية. وإذا کان کل رئیس جدید یصر على آنه لیست لدی آمریکا 
مشاكل اقتصاديةء فلن تكون هناك حلول سياسية لمشاكل أمريكا الاقتصادية. 
وفي أمريكا يتوقف وجود مؤسسة على وجود رئيس مستعد لأن يتولى 
القيادة. فأمريكا ليست هي اليابان حيث تستطيع المؤسسة المؤلفة من النخبة 
من الموظفبن المدنيبن أن تحافظ على سلامة البلد أيا كان ما يفعله الساسة. 
في أمريكا لابد لكل جيل أن يعيد إنشاء المؤسسة التي هي دائما في حالة 
سيولة. وإذا لم توجد في أمريكا القيادة الرئاسية المحلية فسوف تقودهاء 
بسبب ذلك جماعة أوليجاركية. 


حالة المهارات 
ذا كان ۶ الرض البريطاتى» هو غاذقات العارض بين اتعمال والإدارة 
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قان «المرض الأمريكي» هو الاعتقاد بأن الأجور المنخفضة تحل جميع المشاكل. 
فعندما تتعرض المؤسسات الأمريكية للضغوط من جانب المنافسينء يكون 
أول ما تفعله هو اللجوء إلى تلك الأماكن من أمريكا التي تسود فيها أجور 
منخفضة لعمال غير منتمين إلى نقابات» ثم تنتقل إلى سلسلة من البلدان 
تدفع لعمالها أجورا أقل فأقل. ولكن هذه الاستراتيجية نادرا ما تنجح. 
ولفترة قصيرة تفضي الأجور الأدنى إلى آرباح أعلى» ولكن لا يلبث آخرون 
لديهم جور أقل أن يدخلوا إلى مجال الأعمال (لأن الأجور المنخفضة يسهل 
الاقتداء بها). فتتخفض الأسعار وتختفي الأرباح الأعلى التي كانت تنجم 
عن الأجور الآدنى. 

أما البحث عن الربحية الأعلى فيجب أن يكون في مجال آخر-في 
السعي الدؤوب إلى الارتقاء بمستوى التكنولوجيا الذي يحقق مستويات 
أعلى من الإنتاجية-وكذلك من الأجور. وما كانت الزيادة السريعة فى الإنتاجية 
هدفا متحركا وبالتالي تصعب محاكاتهء فان الارباح العالية ھک فر 
في الأجل الطويل. ولكن الحصول على المواهب البشرية اللازمة لاستخدام 
أشكال التكنولوجيا الجديدة يحتاج إلى القيام باستثمارات كبيرة في مجال 
اكتساب المهارات.*” ويكون من اللازم دفع أجور عالية. ولكن من المغارقات 
أن الأجور العالية لا تدع أيضا-للمؤسسات مجالا للاختيار غير رفع مستوى 
التكنولوجيا. فالأجور العالية والأرباح العالية ليست متعارضة-بل إنها تسير 
مها 27 

ولخلق الإنتاجية التي يمكن أن تبرز الأجور العالية لابد من تحسين 
نظام التعليم الأمريكي .K-12‏ وقد آعدت دراسات عديدة حددت المشكلة 
بجلاء. وريما يكون الأداء فى المدارس الثانوية الأمريكية قد انخفض, فذلك 
يتوقف على الطريقة التي ا قياس الأداءء ولكن المشكلة الحقيقة 
ليست في التراجع» فبقية العالم قد وصل إلى مستويات من الأداء تفوق 
بكثير المستويات التي تحققت في الولايات المتحدة في أي وقت. ويصدق 
ذلك بصورة خاصة إذا نظر المرء إلى مستويات الأداء في النصف الأدنى 
من الدارسين. وحتى في الأيام السابقة الطيبة لم تكن أمريكا تحقق نتائج 
جيدة عند القاع. فالسود الذين يظلون الآن بلا تعليم في مدن الوسط 
الأمريكي كانوا يظلون في الماضي بلا تعليم في آرياف الجنوب. 
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وبينما يسلم الجميع بالحاجة إلى قوة عمل آكثر مهارةء فان كل من له 
دور في الميدان الاقتصادي يعتقد آنه لا يستطيع أن يسترد التكاليف إذا كان 
عليه أن يتحملها منفردا. فالفرد لا يعرف أين سيحصل على وظيفةء ولا 
يريد أن يستتمر في مهارات تعدو بلا قيمة إذا فصل من العمل. ولابد أن 
تقوم جهة آخرى بعمل الاستثمارات اللازمة. 

ويسبب أرتقاع معدل وزان اتقون العامة تشع ر الوسسات بانها ل 
تستطيع أن تقوم بتعليم عمالها. فهي إذا فعلت ذلك فان عمالها الذين 
اکتسبوا تدرییا جدیدا سوف ینتقلون إلى آصحاب أعمال آخرین يستطیعون 
أن يدفعوا أجورا أعلى لأنهم لم يتحملوا تكاليف التدريب. وينبغي أن تقوم 
جهة أخرى بعمل الاستتمارات اللازمة. 

والحكومات المحلية لا تريد أن تدفع تكاليف مدارس الدرجة الأولى. 
ھی قرت آن آقل من تت اکان کون لبهم اکا کی اند ارس کی 
الوقت الواحد, وآن التلاميذ سيغادرون مواطنهم ويستخدمون مهاراتهم في 
مناطق جغرافية مختلفة داخل البلد. وأن الضراتب المرتفعة اللازمة لدفع 
نفقات المدارس الجيدة تؤدي إلى طرد الصناعات إلى أماكن آخرى. وسوف 
تنتقل المؤسسات إلى الولايات المجاورة لتستخدم قوة العمل التي أحسن 
تدريبها دون أن تتحمل تكاليف ذلك. وينبغي أن تقوم جهة أخرى بعمل 
الاستثمارات اللازمة. 

وعندما قامت حكومات الولايات بخفض ميزانياتها في فترة الكساد 
في عام۱991ء كان آكبر الخفض هو ما حدث في مجال التعليم» إذا ينبغي أن 
تقوم جهة آخرى بعمل الاستثمارات اللازمة. 

وفي الأعوام الأخيرة أصبحت الحكومة الفيدرالية ترى بصورة متزايدة 
أن التعليم مسؤولية فردية أو مسؤولية محليةء وتحولت المنح التي كانت 
تدفع للتلاميذ إلى قروض» وكانت المساعدات الفيدرالية للتعليم سواء في 
المدارس أو أثناء العمل من البنود القليلة التي تم فيها إنقاص النفقات 
الحكومية في ظل حكومة ريجان. إذ ينبغي أن تقوم جهة أخرى بعمل 
الاستثمارات اللازمة. 

وعندما يتعلق الأمر بالاستثمار في المهارات يصبح الموقف الفردي الرشيد 
(لندع شخصا آخر يقوم بها) سببا في موقف جماعي غير رشيد (إن أحدا 
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لايقوم بها) . 

والولايات المتحدة هى وحدها بين البلدان الصناعية التى لا يوجد بها 
نظام للتعليم للمرحلة بعد الثانوية للتلاميذ الذين لن يلتحقوا بالجامعات .۶9 
وبالقياس إلى حجم الطلبة الذين يواصلون الدراسة الجامعية والذين لا 
يواصلونها . فان كل دولار من أموال دافعي الضرائب يستثمر في التعليم 
لغير الملتحقين بالجامعة يقابله إنفاق 55دولارا لدعم من يلتحقون بالجامعة- 
وهى نسبة ليست عادلة ولا تحقق الكفاءة. وحكومات البلدان الأخرى 
تستثمر مبالغ كبيرة لتوفير المهارات بعد التعليم الثانوي لمن لايتجهون إلى 
الجامعة. فبريطانيا وفرنسا وأسبانيا تنفق كل منها أكثر من ضعف ما 
تنفقه الولايات المتحدةء وتتنفق آلمانيا أكثر من ثلاثة أمتثالء وتنفق السويد ما 
يقرب من ستة أمقال ٥٥.‏ 

وبقية بلدان العالم تدرك أن العامل الذي ينتقل إلى شركة أخرى ريما 
يكون خسارة للشركة التى دفعت تكاليف تدريبيهء لكنها تعرف آنه ليس 
خسارة للاقتصاد . فهناك مصلحة جماعية في كفالة إجراء التدريب الخاص. 
وتتحدث المؤسسات اليابانية عن تدريب العمال «لزيادة القوة الضاربة فى 
المعركة.(3 ويتحدتث الآوروبيون عن «صيغة أوروبية للنجاح: «التعليم + 
الصناعة = الاستعداد للعمل؟2 

ولنتأمل هذه العبارة التى قالها أحد المدراء الألمان: «إن ألمانيا تقاتل 
لتكتسب التفوق في النوعية على بلدان مثل كوريا واليابان-فضلا عن الولايات 
المتحدة. وهذا هو السبب في التوسع الكبير في التعليم في ألمانيا في الوقت 
الحالى. والمشكلة فى الولايات المتحدة أن لديها أشخاصا فى الجامعات 
أكثر ممن تحتاج اليهم. على حبن لا تتوافر لديها الكفاية من العمال المؤهلين. 
وتوجد فى الولايات المتحدة جامعات ممتازةء ولكنها تفتقر إلى الفنّة الوسطى. 
وقدر كبير من التدريب يتم أثاء العملء وبالتالي فانه لا يكون منهجيا 
بالقدر اللاز» °2 

«ومتابعة الأسطى آثناء عمله» ھی الطريقة الآأمريكية للتدريب آتثاء 
العمل» وهى لا تعتبر نظاما بأى حال. فالمهارات التى يكتسبها العامل عن 
هذا الطريق ضيقة للغايةء ولا تؤدي إلى إيجاد عمال قادرين على استيعاب 
التكنولوجيا الجديدة. 
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ولدى الألمان نظام للتنشئة المهنية (التلمذة الصناعية) تحسدهم عليه 
بقية العالم. أما المؤسسات اليابانية التي تعين العامل لمدى الحياة فتعرف 
اھا إا آن یم باد ر ار آن كى رة عاماة غير مد وة وق فر 
الفرنسيون ضريبة مبيعات مقدارها واحد في المائة لضمان أن تقوم 
السات تدرب عياطلا ق التذريب قسكرد اة الواحك قي 
المائة. وإذا لم يتم التدريب تحتفظ الحكومة بالواحد في المائة لتمويل 
برامج التدريب التي تجري بمعرفتها. وتسمح سنغافورة بنظام «الربط» 
حيث يوقع الموظفون الذين يتلقون التدريب اتفاقات قرض يسدد إذا ترك 
الموظف المؤسسة التي تولت تدريبه قبل مرور مدة معينة. 

ورغم أن مشكلة نقص الكفاءة قد حددت بدقة, فان النقطة التي يمكن 
أن يتحرك منها النظام لتصحيح هذا الوضع لم تتحد بعد وتحسين مهاراث 
العمال عة شالت من مرخلشن جم بين القطاعن العام والخاص: 
فأولا يجب آن يدخل العمال إلى صفوف قوة العمل وقد توافرت لهم مهارات 
تعليمية طيبة عندما يستكملون دراستهم في الصف الثاني عشر. وكان هذا 
في آمريكا تاريخيا من واجبات الحكومة. والثانية أنه ينبغي للمؤسسات أن 
تستثمر في المهارات الخاصة اللازمة في أعمالهم» والتي يجب أن تضاف 
إلى ما يحققه التعليم العام. وكانت هذه الخطوة الثانية في أمريكا من مهام 
القطاع الخاص. 

ولئن كان الأداء المتفوق الذي يحققه خريجو المدارس الثانوية الأوروبية 
أو اليابانية يفقد في وقت تخرجهم من الجامعةء ولئن كانت المد ارس الأمريكية 
ليست لها نظير في العالم بأسره» فمازالت هناك مشكلة تتعلق بالتعليم 
العالي. فهو يخرج عددا من العلماء والمهندسين قليلا للغاية بالنسبة لإجمالي 
طلبة الجامعة-لايتجاو17-15 في المائة في الولايات المتحدةء في حين تبلغ 
النسبة 40 في المائة في ألمانيا واليابان. 

ولكن هذه المشكلة لا يمكن أن تحل على المستوى الجامعي إلا بعد أن 
يتحسن تدريس العلوم والرياضيات في المدارس الثانوية. فمعظم الأمريكيين 
يغلقون الباب أمام السير في طريق تحصيل العلوم بمجرد تخرجهم في 
التعليم الثانوي. 

ويتبين من بحث المستويات الراهنة أن اصلاح التعليم يجب أن يتركز 
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على تدريس الرياضيات والعلوم لمن يريدون استكمال الدراسة الجامعيةء 
وتطوير مهارات الدرجة الأولى لمن يستكملون الصفوف الاتى عشر ممن لا 
يعتزمون التوجه إلى الجامعة-وهم يمثلون ما يقرب من 75 في المائة من 
التلاميذ. وما كانت معظم الفروق في الإنجاز التعليمي بين آمريكا وبقية 
العالم الصناعي تظهر بين الصفين السابع والثاني عشرء فيجب أن تكون 
هذه الصفوف محلا لاهتمام خاص .°9 

ونسبة التسرب من التعليم الثانوي في أمريكا (29 في المائة) أشبة ما 
تكون بمثيلاتها في العالم الثالث (النسبة في اليابان 6 في المائة وفي ألمانيا 
س aT‏ ار فالاحتفاظط 
ويجب أن يكون الهدف الأول هو أن يصبح نظام التعليم الثانوي ا 
صالحا للطلبة المنتظمين فيه-بدلا من الاهتمام بمشاكل التلاميذ غير 
المنتظمبن. 

وليست المشكلة هى الافتقار إلى المعلومات أو الدراسات. المشكلة 
هي توليد الحركة في نظام يضم ١5‏ آلف مدرسة محلية لكل منها مجلس 
إدارة مستقل؛ ولكل متها حوافز في اتجاه مختلف. وحتى يمكن إجراء 
الإصلاحات اللازمة لابد من الوصول إلى تفاهم عام. 

وفي هذا التفاهم يجب أن يوافق دافعو الضرائب على رفع مرتبات 
المدرسبن إلى المستويات الموجودة فى آلمانيا واليابان-40ألف إلى 45ألف 
دولار في السنة مقابل 30 آلف دولار في آمريكا.”* وعتدما كان لدى 
المدارس وفرة من الأيدي العاملة الأسيرة من الإناثء كان في الوسع توظيف 
و ذوي نوعية عالية دون دفع أجور عالية. أما اليوم فإن الجودة 
تدريب جامعي نظامي في الفيزياء.* وفي النظام الرأسمالي إذا أراد 
المرء أن يجد معلمين أكفاء في الفصول فانه يجب أن يدفع لهم أجرهم 

الأجور يجب أن ترتفع» ولكن ليس دون بقية أجزاء الخطة. فالمعلمون 
من جانبهم يجب أن يوافقوا على بذل الجهد على المستوى العالمي» وأن 
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يحققوا نفس القدر من الكقاءة. 

ويجب إطالة اليوم المدرسي ساعتين في اليوم في المدارس الثانويةء وأن 
يكون طول العام الدراسي220يوما على الأقل. والمدرس الذي يبلغ من العمر 
5عاما في ألمانيا ريما يصل مرتبه إلى ا5ألف دولار سنوياء ولكنه يعمل 
اليوم ا ويعمل في السنة 220 إلى 240يوماء وليس مجرد 80ايوما كما 
هو المألوف في الولايات المتحدة . 

وبالاضافة إلى العمل عدد ساعات أكثر يجب على المدرسين أن يسعوا 
إلى إنقاص التكاليف الادارية إلى المستويات الموجودة في آلمانيا واليابان. 
ففي معظم المدارس في المدن الكبرى أصبح أقل من نصف الموظفين يعملون 
بالتدريس في الفصول. وبمرور الوقت أصبحت الوظائف الإدارية تتيح 
فرصا لمرتبات أعلى من مرتبات مدرسي الفصول ذوي المرتبات المتدنية. 
وإذا ارتفعت أجور مدرسي الفصول فإنه يرجح أن تختفي غالبية هذه 
الوظائف الإدارية التي ليست ثمة حاجة اليهاء ويعود المدرسون إلى التعليم. 
ويمكن تمويل جانب كبير من الزيادة في مرتبات المعلمين عن طريق إنقاص 
التكاليف الإدارية. 

ومن شآن الأجور التنافسية آن تلزم الأمريكيين بزيادة الانفاقء ولكنها 
لن تكون زيادة كبيرة. فأمريكا تنفق الآن 4,1 في المائة من الناتج القومي 
الاجمالي على التعليم الذي يمتد إلى 2| صفاء على حين تنفق ألمانيا 4,6 
في المائة. وتنفق اليابان 4,8 في المائة.(“ 

والجزء الرابعح من هذا الاتفاق هو تحديد مستوى مرتفع من الجودة 
للتلاميذ الذين لن يلتحقوا بالجامعة. وفي هذا المجال ينبغي لأفراد عالم 
الأعمال الذين يحصلون على مرتبات عالية في كل ولايةء أن يكتبوا اختبارا 
للانجاز يشمل ما يعتقدون آن تلاميذ المدارس الثانوية يجب أن يعرفوه 
حتى يتمكنوا من العمل في أفضل المؤسسات الأمريكية. وتستطيع مجالس 
إدارة المدارس المحلية أن تستمر في تخريج من تشاء من التلاميذء لكن 
الذين يجتازون «اختبار الانجاز العملي» هذا ويجب أن يسجل في شهادتهم 
ما يبين هذه الصفة. ووفقا لخطة وضعها جون بيشوب» وهو من الباحثين 
في جامعة كورنيل في شؤون التعليم الثانوي الأمريكي» يجب على مؤسسات 
الأعمال التي تدفع مرتبات عاليةء أن تلتزم بعدم توظيف غير حاملي 
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الشهادات التي تحمل هذه العبارة. وينبغي أن تدفع الولايات تكاليف 
إعداد وإدارة اختبار الانجازء ولكن الذي يضع الاختبار يجب أن يكون من 
أصحاب الأعمال» حتى يدرك الأمريكيون بوضوح أن هذا هو ما يجب أن 
يتعلمه آبناؤهم إذا آرادوا أن يحصلوا على وظائف يتقاضون عنها آجورا 
عالية. ولا يكون ذلك اختبارا تحريريا يضعه أساتذة الابراج العاجية أو 
البيروقراطيون المشتغلون بالتعليم. 

وإذا كان هناك مستوى موضوعي للجودة يطبق على الجميع فإنه يمكن 
بعد ذلك السماح للآباء بقدر كبير من حرية الاختيار وللمدارس بقدر كبير 
من الاستقلال في تحديد الوسائل الفردية لاجتياز تلك الامتحانات. ومادام 
يشترط أن يصل الجميع إلى نفس الأهداف النهائية فلن يقضي أحد وقتا 
آكثر من اللازم يضيعه في موضوعات غير مجدية. وفتح باب الاختيار 
المطلق أمام الآباءء وجعل مجالات الدراسة يغير قيود» ليس مؤهلا لأن 
ينجح في الولايات المتحدة. فاذا فتح الباب تماما للاختيار أمام الآباء 
فسيؤدي ذلك سريعا إلى وجود مدارس مخصصة للمواطنين السود ومدارس 
تؤكد تفوق العناصر البيضاءء ولن يحقق شيئًا آخر. وبنفس سرعة إعطاء 
هذه الحرية للآباء فإنها لن تلبث أن تلغى. والموقف الصحيح الجمع بين 
مشاركة الآباء والتعليم العام. 

سيكون على الآباء أن يبذلوا جهدا أكبر. من ذلك أن ا5 فى المائة من 
الآباء في تايوان يشترون لأبنائهم كتابا إضافية لمساعدتهم فاي دراسة 
العلوم-ولا يفعل ذلك من غير واحد في المائة في مينابوليسء والتلاميذ في 
اليابان يدون من الواجبات المنزلية خمسة أمثال ما يژديه نظراؤهم في 
آمريكا كل آسبوع. والتلاميذ الأمريكيون لا يقرأون غير ثلث ما يقرأه التلاميذ 
ق سویسرا ٩2(‏ 

ومن نفس المنطلق ينبغي أن تقبل الجامعات التلاميذ على ساس اختبار 
للاإنجازء وليس مجرد شهادة الدراسة الثانوية أو اختبارات الذكاء .°2 
فالتلامين الذين بذلوا جهدا حقيقيا في التعليم الثانوي يجب أن يكافأوا 
بالقبول في الجامعات سواء أكانت عامة أم خاصة. والذين لم يبذلوا جهدا 
يجب ألا يقبلوا-مهما بلغت درجة ذكائهم. 

وينبغي للمجتمعات المحلية أن تكف عن استعمال المدارس كمكان تحيل 
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إليه المشاكل الاجتماعية التي يتعذر حلها في مكان آخر. فالمسؤولية الرئيسية 
للمدرسة هي ضمان أن يحصل تلاميذها على التعليم. والخطوط الأولى 
للحرب على الجريمة والمخدرات وحمل الفتيات المراهقات أو تفكك الأسر 
يجب أن تتم في مكان آخر. وتعتبر التغذية الأفضلء. والتدريب على القيادة 
والألعاب الرياضيةء ذات أهمية ثانوية. فطاقة شبكاتتا المدرسية يجب أن 
تنصب على التعليم-وآلا تشتت إلى أغراض مهما كانت أهميتها. 

والمدارس الأفضل لا تعدو أن تكون البداية. فالمؤسسات الأمريكية لا 
تستثمر أموالا لتدريب قوة العمل بها بقدر ما تنفقه المؤسسات في الخارج» 
والمبالغ التي تنفق بالفعل يحصل عليها في الأساس العاملون في المجالات 
المهنية والإدارية.* والسبب الذي كثيرا ما يقدم لذلك هو كثرة تنقلات 
العاملين. وإذا كان تغيير العاملين هو السبب الحقيقي» فينبغي للمؤسسات 
أن تلجأ إلى إجراءات مثل تأجيل دفع التعويضات للحد من تغيير العاملين 
لمواقع عملهم. لأنه إذا لم تحصل القوة العاملة على تدريب أفضل فلن تكون 
قادرة على المنافضسة. 

وهناك وساتل متعددة لتحسين مهارات العمل لدى العامل المتوسط. 
ومن ذلك إصدار قانون في أمريكا يوازي القانون الفرنسي الذي يشترط 
أن تستثمر مؤسسات الأعمال واحدا في المائة من قيمة مبيعاتها في التدريبء 
فالمؤسسات يجب أن تدفع ضريبة بهذا المقدار مع السماح لها بأن تخصم 
منها ما تتحمله من تكاليف داخلية للتدريب. ومادامت جميع المؤسسات 
ملزمة بأن تدفع تكاليف التدريب فالارجح أنها ستقوم به بالفعل. 

وهناك سبيل آخر,ء وهو توسيع نظام التأمينات الاجتماعية ليشمل 
مجالات أوسع من الرعاية الصحيةء ودفع معاشات لكبار السن» بحيث 
يشمل أيضا تدريب صفار السن. فعند الميلاد يخصص للصغير حساب 
للتدريب باسمهء يستخدم بعد تخرجه من المدرسة الثانوية يودع فيه مبلغ 
يكافىء المبلغ الذي ينفق من الأموال حاليا على خريج الجامعة المتوسط 
(حوالي 17500دولار). ويكون من حق الأفراد طوال حياتهم أن يسحبوا 
من هذا الصندوق لدفع تكاليف التعليم الجامعي أو لدفع مبلغ لصاحب 
العمل مقابل التدريب أثناء العمل. ويمكن أن يتخذ السداد شكل تخفيض 
في الضريبة على المرتبات .9“ 
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ويستطيع الآ مركو إا أرادوا أن كرون لديم وة العمل ال كر مهارة 
فی اندالم ولکن ذلك بتطلب عفد انرم على إنهاء نظام آمریگی جديد: 
والمجتمعات عموما لا تميل إلى التغيير لكن ليس هناك مجتمع يستطيع أن 
يواصل البقاء عبر القرون دون تغيير. 


اضتاء مجمو عات للأ عمال 

إذا كانت الانتاجية لا ترتفع بمعدل يتتاسب مع أفضل المعدلات» وإذا 
أظهرت قياسات القدرة التنافسية أن الإنتاجية ليست آخذة في الارتفاع 
يمكن القول إن داوئر الأعمال الأمريكية لا تؤدي مهمتها الأساسية. وبقية 
العالم تتصور أن نقطة الضعف لدى أمريكا هي قصر النظر. وربما كانوا 
في ذلك على صواب. فسبعون في المائة من كبار المدراء في كبر ألف 
مؤسسة بالولايات المتحدة يعتقدون آنهم يولون الأجل القصير اهتماما آكثر 
من اللازم ولكنهم يلقون اللوم في ذلك على سوق الأوراق المالية.7 و(“ 
وهم ليسوا مخطئين تماما في ذلك فالباحثون في مجال الأوراق المالية 
يعترضون داثما على قيام المؤسسات بانفاق مبالغ كبيرة على البحث 
والتطویر .۳“ 

ومنذ أمد غير بعيد كنت أقدم استشارة لمؤسسة لديها مشكلة. فقد كان 
برنامجها لخفض التكاليف قد تجاوز التوقعات بقدر كبير» وحققت زيادة 
في آموالها آكبر مما كانت تتوقع بمقدار 50في المائة في ثلاثة شهور. 
وعندما انكشف هذا الخبر السعيد بالقرب من نهاية الشهور الثلاثة. كان 
الوقت قد تأخر عن إمكان إخفائه بوسائل محاسبيةء وبالتالي نظرت إليه 
الشركة على آنه كارثة. فقد رت الادارة أن قيمة أسهمها سوف ترتفع 
مباشرة بعد إعلان خبر الأرباح القياسية التي حققتهاء ولكنها ستنخفض 
انخفاضا شديدا في الشهور الثلاثة التالية التي لن تستطيع فيها الشركة 
أن تكرر الانجاز الذي حققته في الشهور الثلاثة السابقة. ولم تكن هذه 
المخاوف بغير أساس. فهناك حالات آخرى اقترنت فيها الأرباح القياسية 
بانخفاض شديد في أسعار الأسهه ° 

ويتطلب التتافس في السوق العالمية أن يجري تصميم المنتجات والخدمات 
على وجه السرعة»ء «وتفصيلها» بدقة تستجيب لاحتياجات الزبائن. ولتحقيق 
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ذلك يتعين على الشركات أن تعمل بالتعاون مع مورديها وزبائنها. ولكن في 
النظام الأمريكي» الذي لا يوجد فيه ارتباط وثيق بين تلك الأطراف» يفشل 
التعاون في العادة. فالزبون في مجال معين يمكن أن يكون منافسا في 
مجال آخر. وكيف يمكن لمؤسسة أن تكشف عن أسرارها لمن ينافسها؟ ومن 
يقوم بالتوريد لإحدى المؤسسات يمكن أن يكون أيضا موردا لمؤسسة مناضسة. 
فكيف تتأكد المؤسسة من أن آية معلومات قدمتها عن طريق التعاون مع 
المورد لن تنقل على الفور إلى جهة مناضسة؟ وحتى تعمل المؤسسات معا 
يجب أن تثق إحداها بالأخرى. ولكنها في ظل النظام الأمريكي لا تستطيع 
أن تفعل ذلك. 

والمؤسسات الأمريكية تعمل فى إطار اقتصاد عالمى تواجه فيه مجموعات 
أعمال يابانية وألمانية. ومجموعات الأعمال تجعل من الصعب على المؤسسات 
الأمريكية أن تخترق مجموعاتهم. ويكون من الصعب الوصول إلى المستهلكين 
لأن تجار التجزئة يفضلون المنتجين الذين يشكلون جزءا من مجموعتهم . 

إن قصر النظرء والعمل مع العملاء والمورودين» والتنافس الدولي-كلها 
تملي العودة إلى عصر مجموعات الأعمال. ومجموعات الأعمال تحمي 
الإدارة من ضغوط سوق الأوراق المالية في الأجل القصير دون أن تؤدي إلى 
الشقيقة يجعل المدراء على دراية بما يجري . وبما أنهم يشترون بضائع تلك 
الشركات فهم يتمسكون بالكفاءة» ويستطيعون أن يتعاونوا مع بعضهم بعضا 
للخداع من وراء الظهور. ودون ارتباطات من هذا النوع لا يعرف أحد مع آي 
فريق يقف الآخرون. وفي حالة وجود جماعات الأعمال يصبح اختراق 

إن الرأسمالية الأمريكية غنية بالمستثمرين الماليين من كل حجم ونوعء 
من رجل الشارع إلى صناديق المعاشات التقاعدية العملاقة إلى المضاربين 
الساعبن إلى تحقيق الثروة بسرعةء وإلى خبراء الاستيلاء على المؤسسات 
الأخرى. وفي الثمانينيات كان القراضة الماليون موجودين في كل مكانء كل 
منهم يهاجم الآخر. ولو كانت حروب الاندماج والاستيلاء بين الشركات قد 
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ساعدت على تحسين الكفاءةء لكانت هناك حجة تضاف لصالح حروب 
الاندماج. ولكن الإنتاجية كانت آخذة في الانخفاض عند نهاية العقد. وكما 
اضطر القراصنة الحقيقيون, الذين دوا إلى بقاء الكثير من البساتين 
قاحلة. لأن يصبحوا مزارعين هم أنفسهم ليحصلوا على حاجتهم من الطعام 
فإن القراصنة الماليين طردوا مؤقتا من دوائر الاعمالء نتيجة لما أقدموا 
عليه من تجاوزات. ولكن موتهم المؤقت لا يكفي. 

ويمكن أن يقال إن الرأسمالية الأمريكية في حاجة إلى عملية زرع قلب. 
فالمتاجرون في الأموال الذين أصبحوا في قلب الرأسمالية الأمريكية. 
يجب أن يخرجواء وأن يحل محلهم رآسماليون حقيقيون يمكن أن يصبحوا 
قلب البعث الصناعي لأمريكا. فأمريكا بحاجة إلى رأسماليين حقيقيين من 
الطراز القديم-أولئك المستثمرين الكبار الذين عرفتاهم في السابقء والذين 
كثيرا ما ابتدعوا التكنولوجيا التي يتولون إدارتهاء والذين كانت ثروتهم 
الخاصة مرتبطة بمصير شركاتهم العملاقة ارتباطا لا ينفصم. إن الرأسمالية 
الأمريكية تفتقدهم. تفتقد رجالا من آمثال هنري فورد» وتوماس واطسون 
صاحب شركة آي. بي. إم» وج.ب مورجان» فهؤلاء كانوا في قلب النظام 
الذي آنتج أكبر قوة اقتصادية وأرفع مستوى للمعيشة في التاريخ .° 

والشركات من الطراز القديم كان يديرها رأسماليون أفراد-أي حامل 
للأسهم لديه عدد منها يكفي ليسيطر على مجلس الإدارة ويملي السياسة 
> وهو حامل للأسهم كان في العادة أيضا هو المدير التنفيذي الأول. ولا كان 
هذا الرأسمالى من الطراز العتيق يملك حصة الأغلبية أو حصة تمكنه من 
السيظرة فاته لم كن بخاجة إلى أن يكز اضاهة على إعادة قز الأضرل 
المالية حتى يتجنب غارات القراصنة الماليبن. لقد كان من رجال الصناعة. 
يكسب عيشه بإنتاج منتجات جديدة أو بإنتاج منتجات قديمة بسعر أقل. 
کان هو المسیطر؛ لکنه گان آیضا حبیس مؤفسته: لم يكن يتطلع إلى تحقيق 
الثراء بسرعة ببيع المؤسسةوكان عرض أسهمه العديدة في السوق كفيلا 
بأن يخقض سعرهاء وأن يكلفه عمله بوصفه أحد قادة الصناعة الأمريكية. 
فقد كانت ثروته ووظيفته وكيانه الشخصي ومكانته مرتبطة كلها بنجاح 
شركته آو فشلها. ولم يكن لديه خيار غير أن يعمل على تحسين كفاءة 
شركته وإنتاجيتها في المدى الطويل. 
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أما اليوم فقد انتهى عصر الرأسماليين من الطراز القديمء باستشاءات 
قليلةء ولا يمكن إعادة ذلك النظام إلى الحياة. وفي المجموع» فان الهيئات 
المالية مثل صناديق المعاشات التقاعديةء والمؤسسات. والصناديق التعاونية. 
تملك من 60 إلى 70 في المائة من معظم الشركات المسجلة قانونا. وهذه 
المؤسسات تملك الشركة بصورة جماعيةء ولكن هناك حدود لما تستطيع 
المؤسسات أن تملكه في أية شركة بذاتها (لا تزيد في العادة على 10 في 
المائة)ء كما أن هناك حدودا لقدرتها على التدخل في صنع القرارات بشأن 
الشركات التي تملك أسهما فيها (لايحق لها آن تحصل على عضوية مجلس 
الإدارة في أية شركة تملك فيها قدرا كبيرا من الأسهم» لأن ذلك سيعطيها 
معلومات داخلية عنها). وحملة سهم الأقلية. عندما يجتمعون يصبحون 
حملة أسهم الأغلبية. وتضطر المؤسسات» بحكم القانون, لأن تكون في 
الأساس مشتغلة بالتجارة والمضاربة. فهي لا تستطيع أن تكون من جهة 
انشاء الشركات التي تسعى إلى تعزيز مركز الشركة التنافس في المدى 
الطويل. وهي لا تستطيع آن تقوم بدور الرآسماليين الحقيقيين الذين 
یسیطرون علی ما یملکون . 

وأهداف حاملي أسهم الأقلية تختلف كثيرا عن أهداف الرأسمالي 
المسيطر. فهم إذ لا يملكون القدرة على تغيير القرارات أو الاستراتيجيات 
أو على تغيير المدراء باستخدام حقهم في التصويت, فانهم يستطيعون ذقط 
زيادة ثروتهم عن طريق بيع الأسهم وشراتها وفقا لما يعتقدون أنه سيحدث 
ا اف اا جل ایر ت اوا کم کا کی وی 
أساس ريع سنوي» هي العنصر الأساسي في تقرير ما إذا كان المستثمرون 
الإسيرن يتومون بم الأسهم أو شراكها أو الاحتفاظ بها وستاكف 
مثات الملايين من الآأسهم تتبادلها الأيدي كل يوم في معاملات لا علاقة لها 
بالاعتقاد بالنجاح أو الفشل في المدى الطويلء أو بالخطط الموضوعة لتحويل 
الفشل إلى نجاح. 

وعندما نمت المؤسسات المالية لتصل إلى حجمها الحالي» بات في 
وسعها أن تحقق أرباحا لقدرتها على الحصول على حيازة آسهمهم. ولكن 
عندما تملك هذه المؤسسات أغلبية الأسهم في السوق أصبحت في الواقع 
تبيع وتشتري إحداها من الأخرى في المقام الأول. وما تكسبه مؤسسة 
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حالية تفقده مؤسسة أخرى. وكانت الخيارات الوحيدة المتاحة لها هي 
شراء متوسطات سوق الأوراق المالية (وهو خيار بسيط لا تترتب عليه 
عوائد عالية ولايحتاج إلى أشخاص موهوبين للقيام به)ء أو أن يشاركوا في 
الخروب الالية: 

وبالنسبة لهذه المؤسسات المالكة للأسهم» بحقوق الأقلية وحقوق الأغلبية 
في الوقت نفسه»ء أصبحت لعبة الاستيلاء على الشركات الآخرى هي اللعبة 
الوحيدة الكفيلة بتحقيق آرباح كبيرة. ففي هذا المجال آتيحت الفرص لتحقيق 
الثروة على وجه السرعة. وكانت هذه المباراة أفضل كثيرا من مباراة المجموعة 
الصغرى التي كانوا يلعبونها سابقا في سوق الأوراق المالية. 

بل يمكن تفسير القوانين الأمريكية على أنها تقرر أن المستثمرين 
المؤسسين الذين لا يريدون المشاركة في لعبة الاستيلاء على الشركات الأخرى 
يجب أن يبيعوا حصصهم للآخرين الذين يرغبون في ذلك. فإذا عرض 
أحد الخبراء في الاستيلاء على الشركات على أحد صناديق المعاشات 
التقاعدية مبلغا لأسهمه يزيد على قيمته في سوق الأوراق المالية ورقض 
الصندوق أن يبیع له آسهمه» ربما آمکنه أن يقاضیه على ساس آنه لم يف 
بمسؤولياته في رفع قيمه أسهمه إلى الحد الأقصى لصالح مستحقي المعاش 
التقاعدي في المستقبلء وقد يكون تجاهل مثل هذه الفرص لتحقيق الربح 
فى الأجل القصير أمرا مخالفا للقانون. وقد نظمت المؤسسات المالية 
الأوضاغ مؤخرا بحيث تمنع الإدارة من الأخذ بآليات دفاعية مثل زيادة 
مديونيتها لمنع الجهات الأخرى من الاستيلاء عليهاء لأن تلك الوسائل تنقص 
من قيمة الأسهم التي تملكها المؤسسات .<° 

وفي حالة عدم وجود حملة أسهم لهم السيطرة,ء يقوم بالإدارة الفعلية 
للمؤسسات مدراؤها المحترفون. وعلى خلاف الحال مع الآباء المسؤولين. 
فان المسؤولين التنفيذيين المحترفين في الشركات الكبيرة لا يصلون إلى 
ذلك الموقع الرفيع إلا قبل تقاعدهم بسنوات قليلة. ولا يبقى في مقاعد 
القمة لفترة طويلة غير القليلين. وهم بحكم شغلهم للوظائف العليا لفترة 
قصيرة يكون من الطبيعي أن يضعوا لأنفسهم ترتيبات من المكافآت والمعاشات 
التقاعدية تضمن لهم حصة كبيرة في المنح والمرتبات المرتبطة بالأرباح أو 
المبيعات الحالية. ومن المؤسف أن ترتيبات التعويض القصيرة الأجل هذه 


310 


الخطه الأمريكيه للمنافسه 


فق تماما مع النظرة القصيرة لحملة الأسهم الؤسسين. فلا الدير دك 
حامل الأسهم يتوقع أن يبقى في موقعه لمدة طويلة. 

وبالنسبة للمدراء ولحملة سهم حصة الأقليةء تعتبر عمليات الاندماج 
والشراء-لعبة الاستيلاء-طريقا إلى المجد تصعب مقاومته. فمدراء الشركات 
التي تقوم بالشراء يستطيعون مضاعفة المبيعات والأرباح (وبالتالي مرتباتهم 
ومكافآتهم» المرتبطة بتلك المبيعات والأرباح)ء وذلك بجرة قلم-ودون مخاطرة 
بسنت واحد من آموالهم الخاصة. وإذا كان المحصول الاقتصادي للشركة 
من منتجات جديدة آو أرخص سعرا ينمو في داخلهاء فالأرجح أن هذا 
المحصول لن ينضج قبل آن يحال المدير الحالي إلى التقاعد. فروما لا يمكن 
أن تبنى في يوم واحد. ولكن مقابلها الاقتصادي في الثمانينيات كان يمكن 
آن يشتري في يوم واحد. 

وأولئك الذين يرتفعون إلى القمة عن طريق الشؤون المالية. وهم نسبة 
كبيرة من كبار المسؤولين التنفيذيين الأمريكيين» ربما يعرفون عن خوض 
الحروب المالية أكثر مما يعرفون عن إدارة شركاتهم نفسها. فهذا هو العمل 
الذي يجيدونه. هذا ما تدربوا على عمله. أن يهاجموا أو يتعرضوا للهجوم! 
وبطبيعة الحال فسوف يخسر بعض المدراء في لعبة استيلاء الشركات 
أحداها على الأخرىء ولكن الذين يخسرون يجدون عزاء في عروض من 
شركات أخرى يتولون إدارتها بملايين الدولارات. 

ويتم تبرير عمليات الإستيلاء المالي عادة بأنها تزيد الإنتاجية والقدرة 
التنافسيةء ولكن الشركات التي يعدون بإنشائها ويصفونها بأنها ستكون 
أصغر حجما وأكثر كفاءة لا تظهر عمليا للوجود . وليس ثمة من يعرف على 
وجه اليقين ما سيكون عليه أداء الشركات التي اندمجت اليوم بعد مرور 
خمسة عشر عاما من الآن. ولكننا نعرف على وجه اليقين أن موجة 
الاندماجات الضخمة التي تمت في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات 

تؤد إلى ظهور شركات ذات أداء أرقى. وبدت العملية كلها كأنها سير 
عشوائي-فيها بعض الكاسبين وبعض الخاسرين-في المتوسط . 

ولكن النتائج في الأجل القصير للموجة الحاضرة من الأنشطة المالية 
واضحة تماما. فنمو الإنتاجية قد انخفض في نهاية العقد عما كان في 
بدايته. وانتهى الأمر بالشركات بأن أصبحت مثقلة بالديونء ولا تتاح لها 
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آموال حرة لاستثمارها في منتجات جديدة أو عمليات جديدة أو في البحث 
والتطوير. ومع تحملها لكل تلك الديون أصبحت آكثر تعرضا للمخاطر- 
وأقل استعدادا للمغامرة بالدخول في أنشطة جديدة. وكانت في كثير من 
الحالات غير قادرة على المغامرة بالمستقبلء إذ أنها باتت في حكم المفقودة 
فعلا. 

وتغدو المؤسسات أضعف ماليا وأكثر عرضة للافلاس فى حالة الركود 
الاقتصادي. وكان ركود عام ا۱99 الاختبار الكبير الأول لموجة اندماج الشركات 
التى حدقت فى التمانينيات. فهل تكون الشركات التى شملتها تلك الموجة 
کا غ کیل الاتجاه النزولي في الا ادات هه ها خضو الى 
دفع مبالغ كبيرة كفوائد؟ إننا لن نعرف حجم الضرر إلا عندما يحدث 
الانتعاش. لكننا ونحن في منتصف العملية نجد أن الإجابة بالنسبة للكثيرين 
هي بالنفي. فقائمة الشركات التي أفلست في عام 1991ء والتي شاركت في 
حقبة الثمانينيات في حروب الاندماج» يمكن أن تشمل عدة صفحات. 

وأولئك الذين يدافعون عن منافع حركة اندماج الشركات يفعلون ذلك 
على أساس أن الإندماج يزيد من ثروة حاملي الأسهم» ويقولون إن الشركات 
لا تقوم إلا من أجل خدمة مصالح حاملي الأسهم. ولاشك في صحة حجتهم 
فيما يتعلق بزيادة ثروة حاملي الأسهم» ولكن مازال السؤال هو ما إذا كانت 
المؤسسات لا توجد إلا من أجل خدمة مصالح حاملي الأسهم. فحقوق 
حملة الأسهم هؤلاء ليست هي آهم شيء في الوجود. 

في الكتابات الأساسية لأدم سميث, يفترض أن سعي الفرد لتحقيق 
الربح يؤدي داثما إلى تعزيز النمو الاقتصادي للبلد. ولكن ثمة مشكلة 
ظهرت في التطبيق. فما أسماه ادم سميث «اليد الخفية» كثيرا ما تحولت 
إلى يد نشال. وكثيرا ما تبين أن الأسواق الحرة التي لا قيود عليها تكشف 
عن أنشطة مربحة للغايةء ولكنها ليست منتجة على الإطلاق. وأثبتت التجربة 
العملية أن تعظيم الربح لا يدي دائما إلى تعظيم الناتج. 

في منتصف القرن التاسع عشر استخدمت السكك الحديدية ما لها 
من احتكار لوسائل النقل لتحويل ثمار أنشطة منتجة آخرى لصالحهاء عن 
طريق تحديد أسعار النقل بما يمكنها من الحصول على ريع احتكاري. 
فقد كان بارونات السكك الحديدية يسعون إلى تعظيم الربح» ولكن تعظيم 
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أرباحهم لم يؤد إلى توسيع نطاق الكعكة الاقتصادية بل عللى العكس آدى 
إلى أن أصبحت الكعكة الاقتصادية أصغر حجماء إذ أتيحت لهم فرصة 
الحصول على المزيد من الأموال واستخلاص الريع الاحتكاري من تشغيل 
شبكات أفضل للمواصلات. وفى مواجهة هذا الموقف أنشآت الولايات 
المتحدة «لجنة التجارة الشركة يت الولايات» لتوجيه انتباه رجال الأعمال 
المشتغلين في مجال السكك الحديدية إلى إدارة خطوط حديدية أفضل 
فن فاب هة المجتمع اقتصاديا. 

وفي وقت لاحق اكتشف اللصوص من بارونات الصلب والنفط والنحاس 
أن الاحتكارات التى يصنعها الإنسان ليست أقل كفاءة من الاحتكارات التى 
اوا ا و ااا ق ااا اکر 
من زيادة الكفاءة والإنتاج. وممارسة الشركات لتلك الأنشطة كان يحقق 
التزامها الخاص بتعظيم الأرباح وثروة مساهميهاء لكنها لم تكن تحقق 
التزامها الاجتماعي بأن تكون آداة لتعظيم النمو من أجل تحقيق مستوى 
معيشة أعلى للجميع. ثم عاد المجتمع إلى تركيز الاهتمام على مطامع 
البارونات اللصوص في تحقيق الربح باصدار «قانون شيرمان» لمكافحة 
الاحتكار في عام ۱890 ثم «قانون كلايتون» لمكافحة الاحتكار في عام 19۱4 . 
وكان الغرض من هذين القانونين هو ضمان ألا يكون هدف المباراة هو 
مجرد تحقيق الأرباح» بل أن يكون تحقيقها عن طريق صنع منتج أفضل أو 
أرخص سعرا. 

والقوانين الحالية لا تختلف كثيرا عن قيام المرء بإطلاق الرصاص على 
قدميه. فشركة جيرال موتورز مثلا يسمح لها باقامة مشروع مشترك مع 
شركة تويوتاء سيقوم في الواقع بمجابهة شركتي فورد وكريزلر» في حين 
آنه لا يسمح لجنرال موتورز باقامة مشروع مشترك مع فورد لصد الهجوم 
الياباني على صناعة السيارات. فقيود مكافحة الاحتكار التي تنطبق على 
شركتين أمريكيتين لا تنطبق على شركة آمريكية ويابانية. على الرغم من 
أن سوق السيارات الآن سوق عالمية وليست آمريكية. 

إن المؤسسات الخاصة قائمة في مجتمعنا لأن الأمريكيين قرروا بصورة 
جماعية أن المؤسسات الخاصة هي بوجه عام أفضل وسيلة لتحقيق النمو 
الاقتصادي ولتوسيع الإنتاج المتاح للجميع-من حملة الأسهم وغير حملة 
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الأسهم على السواء. فإذا فشلت المؤسسات الخاصة في أداء هذه الوظيفة 
الاجتماعية فسوف يعاد توجيههاء كما حدتث في الماضي» بمجموعة جديدة 
من القواعد والتنظيمات التي يرجى أن تعيدها مرة أخرى إلى المسالك 
الإنتاجية. 

غير أن ما ينبغي عمله ليس مجرد إعادة تنظيم لقوانين مكافحة الاحتكار 
أو إدخال تعديلات طفيغة عليها . فلابد من تغيير إجمالي الإطار التتظيمي 
الذي يحكم المالية والصناعيةء بحيث تذهب أكبر الأرباح وأعلى الدخول لمن 
يحسنون الإنتاجية ويوسعون الإنتاج» وليس لمن يعيدون توزيع الأصول المالية. 
إن القراصنة الماليينء وهم الصورة الجديدة للبارونات اللصوص في الماضيء 
يحتاجون إلى توجيه بحيث يعيدون تركيز انتباههم على الإنتاج تماما كما 
كان من اللازم أن يعيد البارونات اللصوص السابقون توجيه انتباههم إلى 
الإنتاج وليس إلى الأرباح الاحتكارية. 

وفي السبعينيات والثمانينيات كان سجل الولايات المتحدة طيبا فيما 
يتعلق بإقامة شركات جديدةء ولكن الشركات الجديدة ليست بديلا عن 
الشركات العملاقة التي مازالت تنبض بالحيوية. والشركات الجديدة التي 
تزداد الحاجة إليها هي بالتحديد المنشآت التي ستتحول في نهاية الأمر 
إلى شركات عملاقة. فالمنشآة الصغيرة التي تظل صغيرة ليس لها غير 
قيمة محدودةء كما نها يمكن أن تحتجز قدرا كبيرا من الكفاءة الإدارية 
والعملية. والمؤسسات الجديدة لا تستطيع أن تتمو لتصبح مؤسسات كبيرة 
لآنها تنزف دائما خبرة رجالها الموهوبين الذين يتحولون إلى رجال أعمال 
يعملون مستقلين» مما يحرم المؤسسات الجديدة من اكتساب الحجم 
اللازم. وسوف یظهر من حین إلى آخر رجال أعمال موهوبون, ویحولون 
إحدى الشركات إلى مؤسسة من مؤسسات آمريكا الكبرى» ولكن في غضون 
جيل أو جيلين ستصبح تلك المؤسسة كفيرها من الصناعات الأمريكية. 
ليس بها حامل سهم يتمتع بالسيطرة. 

وحتى يعود إلى الرآسمالية الأمريكية رأسماليون حقيقيونء يجب تحويل 
من يشتغلون الآن بالاتجار في الأموال في الأجل القصيرء إلى البناة 
الرأسماليين الذين يعملون في الغد للأجل الطويل. وعند وجودهم يجب 
تقييدهم بحيث يوجهون قدرتهم على تحقيق الأرباح إلى الأنشطة التي 
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تزيد من الإنتاجية والإنتاج. ولتحقيق ذلك يجب إزالة الحدود القانونية 
التي تمنع الآن المؤسسات المالية من حيازة مركز السيطرة أو حصة الأغلبية 
في أسهم المؤسسات الصناعية. وبدلا من منع هذه المؤسسات من أن تصبح 
رأسماليين حقيقيين يجب تشجيعها على شراء حصص تمكنها من السيطرة 
ومن الجلوس في مجالس إدارات الشركات التي تستثمر يها أموالهاء وأن 
تمارس عمليا حقها في فصل المدراء والإستعانة بغيرهم وأن تهتم 
بالإستراتيجيات والاستثمارات التي تحقق لشركاتها النجاح. 

وبدلا من أن يكون القانون دافعا للمؤسسات المالية لأن تعمل على ساس 
الأمد القصير وعلى ساس حصة المضاربةء ينبغي تشجيعها على أن تصبح 
مؤسسات رأسمالية حقيقية» ينبني نجاحها أو فشلها على قدرتها على 
إنشاء مؤمسسات ضتاغية قوية. وبدلا من تشجيعها على الأحتفاظ بسيولة 
كبيرة لاستثمارات عديدة صغيرة في مؤسسات متباعدة» ينبغي تشجيعها 
على الوصول إلى أوضاع مالية لا تستطيع أن تنسحب منها إلا عن طريق 
جعل المؤسسات التي استثمرت أموالها فيها مؤسسات ناجحة. وبدلا من 
الفصل بين التمويل والصناعةء يجب تشجيعها على الارتباط فيما بينهما 
بحيث لا يمكن الفصل بين مصائر أي منهما . 

وفي المقام الأول ينبغي أن توضع المالية الأمريكية داخل قميص مؤسسي 
لا يسمح لها بالنجاح إلا إذا نجحت الصناعة الأمريكية. والمفتاح لتحقيق 
ذلك هو تغيير القواعد التنظيمية المالية (التي يوجد معظمها في قانون 
«جلاس ستيجال» لعام 1933ء وفي قانوني مكافحة الاحتكار) التي تمنع 
البنوك الأمريكية وغيرها من المؤسسات المالية من التحول إلى بنوك تجارية- 
أي مؤسسات مالية تملك وتسيطر على المؤسسات الصناعية أو تكون مملوكة 
لھا. 

فالسماح للمؤسسات المالية الأمريكية بأن تكون لها مصلحة في الشركات 
الصناعية (أو العكس) سيؤدي بمرور الوقت إلى تشكيل مجموعات أعمال 
مماثلة للمجموعات الموجودة الآن فى اليابان أو ألمانيا-أو التى كانت موجودة 
ف اللات اة قل ر اكماد الین ركه اجر عات رة الات 
في عالم اليوم.” والمطلوب هو إطار للمساندة المتبادلة حيث تكون عمليات 
الهجوم صعبة (تملّك المؤسسات لأسهم بعضها بعضا يجعل من الصعب 
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حيازة حصة الأغلبية)ء ولكن حيث يكون للمدراء القدرة على فصل الإداريين 
الضعاف. لأنهم يمثلون الملاك الحقيقيين. 

وبعض الشركات التي كانت في وقت ما هي آنجح الشركات الأمريكية- 
جنرال الكتريك» يو. إس. ستيلء إنترناشيونال هارفستر-قام بانشاتها رجال 
المصارف التجارية قبل أن يمنع القانون أثاء الكساد الكبير وجود هذا النوع 
من المؤسسات المالية. وهناك مؤسسات أخری مثل إي تي آند تي 1 & ۸۲ 
زكر ذاكت ما كانت ان الاح درن مت شاع وک الأعر ية 
عاد رجال البنوك التجارية الصغيرة إلى الظهور في ثياب رأسماليين 
مغامرين. وهم يؤدون دورا حيويا في المساعدة على إنشاء الشركات» ولكن 
عندما تصل الشركة إلى حجم متوسط وتطرح أسهمها للبيع للجمهور. 
يقوم الرأسمالي المغامر عادة ببيع سهمه ويبداً من جديد مع شركة جديدة. 
ورس المال المغامر ليس بديلا للبنوك التجارية الكبيرة. 

فالمدراء الخارجيون الذين لا يملكون غير أسهم قليلة ليسوا بديلا عن 
المدراء الذين يمثون كتلة من الأسهم قادرة على التحكم في المؤسسة. 
فالنوع الأول تتحكم فيه الإدارة فيما عدا أوقات الأزمات» أما في النوع 
الآ خر فيتحكم هو في الإدارة في كل الأوقات. والمدراء الخارجيون الذين لا 
يملكون غير عدد محدود من الأسهم في الشركة لا يستطيعون أن يقوموا 
بالدور الذي يجب أن يقوموا به. 

وعند إصلاع قوانين البنوك وقوانين مكافحة الاحتكار» يجب السماح 
بقيام المجموعات الشاملة أو المجموعات الرأسية التي تجمع بين الموردين 
والمستهلكين. مثل المجموعات الموجودة في اليابان. أما ما يجب منعه 
فهو المجموعات التي تقوم بين مؤسسات تعمل في صناعة واحدة» مثل 
المجموعات التي قام بتنظيمها ج.ب. مورجان في بعض الأوقات» حيث كان 
في الوسع تنظيم صناعة الصلب بكاملها داخل شركة واحدة. فهذا النوع 
الأخير يؤدي إلى الاحتكار: آما النوع الأول فيؤدي إلى مزيد من المنافسة. 

ونظرا لأن هؤلاء الرأسماليين ستكون لديهم فرصة الحصول على 
المعلومات الداخليةء ينبغي أن تحرص القوانين على أن يكون جميع أصحاب 
الأسهم المسيطرةء من مؤسسات أو أفرادء مقيدين باستتماراتهم. وإذا كانت 
ملكية كتلة كبيرة من الأسهم تعتبر قيدا غير ضئيل (إذ من الصعب بيع 
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عدد كبير من الأسهم دون هبوط سعر الأسهم التي يملكها الفرد نفسه) 
ينبغي استخدام هذا القيد الطبيعي. فأولئك الذين يملكون مركزا مسيطرا 
في آية شركة-ولنقل 20 في المائة أو أكثر-يجب آن يعطوا الجمهور إخطارا 
مسبقا لمدة يوم واحد عن عزمهم على بيع آي من حصصهم. فإذا لم يقدم 
تفسير واضح لهذا الإعلان عن البيع يقنع به جمهور المستثمرين على ساس 
آخر غير ما يتوقع من فشل في المستقبلء فلا شك في أن هذا الإعلان 
سيكون نذيرا بالاندفاع العام إلى بيع الأسهم قبل أن يتمكن المستثمر الكبير 
من البيع وبذلك يكون هذا المستثمر الكبير مضطرا إلى البيع بأسعار آدنى 
بكثير. ولذا سيفكر طويلا المستثمرون المؤسسيون المرتبطون بمؤسسات 
معينة قبل أن يحاولوا الانسحاب من شركة يستثمرون فيها عندما تواجه 
القافب: وكلن العكن سيكرن لدم افر كير لتاية الشركة الك رة 
ووضع الاستراتيجيات اللازمة لاستعادة سلامتها. 

ولتوضيح الفرق بين المتاجرين والمستثمرين» يجب أن تزداد حقوق 
التصويت لأسهم رآس المال بمرور الوقت. فالمستثمرون الأساسيون الذين 
يخضعون لقاعدة العشرين في المائة يتحولون إلى ملاك على الفورء أما 
الآخرون فلا يحصلون على حق التصويت إلا بعد مرور فترة طويلة من 
الزمن. ولا يكون هناك حق للتصويت لمن امتلكوا الأسهم لمدة تقل عن 
سنتين» مع اكتسابهم لحقوق التصويت الكاملة بالتدريج خلال السنوات 
الثلاث التالية-ففي السنة الثالثة يكون لهم ثلث صوت عن كل سهم» وضي 
السنة الرابعة يكون لهم ثلثا صوت عن كل سهم وفي السنة الخامسة يكون 
لهم صوت كامل عن كل سهم يملكونه. أما المتاجرون بالأوراق المالية فيمكن 
أن يظلوا متاجرين ويكتسبون ثروة عن طريق بيع الأسهم وشرائهاء ولكن 
أولئك الذين يريدون أن يكونوا متاجرين في الأجل القصير فيجب أن ينفصلوا 
عن الذين يريدون أن يكونوا ملاكا في الأجل الطويل. 

ولئن كان هناك قدر محتمل من المبالغة في سيطرة بيان الأرباح ربع 
السنوي» ووقوفه حائلا دون الإدارة الجيدةء فينبغي التخلي عنهء باعتبار 
ذلك تدبيرا له دلالة رمزية. وقد انتقلت اليابان بالتدريج من التقارير ريع 
السنوية عن الأرباح إلى التقارير نصف السنويةء ثم إلى التقارير السنوية. 
ولم تفقد بذلك شيئا. ويجب أن تفعل الولايات المتحدة نفس الشيء. فلا 
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يجوز أن يوضع المدراء في مركز يلزمهم إذا تحملوا مصاريف معينة في هذا 
الربع من السنة لتحسين الاحتمالات في المستقبل» بأن يتحملوا عقوبة 
تتمثل في انخفاض أسعار الآسهم. ورغم أن ذلك لا يحدث كثيراء فإن 
معظم المدراء يعتقدون أنه يمكن أن يحدث. 

كما أن القوانين الحالية تضع حدا فاصلا أشد من اللازم بين القروض 
ورآس المال. ولتجنب ما قد يبدو على آنه تضارب في المصالح» يجب أن 
يعتبر المدراء الممثلون للبنوك وشركات التأمين وغيرهم من المقرضين 
مشاركين في الأعمال المالية للشركة. والمفروض أن تكون علاقتهم بعملائهم 
غير مباشرة. ولكن ذلك لا يتفق مع المنطق. فالمؤسسات التي تقدم قروضا 
كبيرة طويلة الأجل للشركات هي على وجه التحديد التي ينبغي أن تقوم 
بدور فعال في التوجيه الاستراتيجي لتلك الشركات. يجب أن يكونوا مدراء 
أصحاب مصلحة لا أن يكونوا أطرافا خارجية لا تعرف ما يجري. ولتحقيق 
ذلك ينبغي أن يكون لأصحاب القروض طويلة الأجل حق في التصويت. 
فالقرض طويل الأجل الذي يبلغ مائة مليون دولار يعطي المقرض متلا 
نصف حقوق التصويت في الشركة التي يبلغ رأسمالها طويل الأجل مائة 
مليون دولارء ويجب آلا يسمح للمقرضين الكبار» شأن مستثمري رأس المالء 
بان یکونوا ملاکا غائبین عن ممتلکاتهم . 

ففي الاقتصادي العالمي الراهنء حيث يكون على الشركات الأمريكية أن 
تواجه مجموعة الأعمال في ألمانيا واليابانء يجب أن تكون الشركة الأمريكية 
قادرة على إنشاء نفس التحالفات الاستراتيجيةء ونفس جمعيات الجهود 
الذاتيةء ونفس الاستراتيجيات المشتركة من أجل غزو الأسواق العالمية. 
ويجب أن تكون لديها ترسانة مماثلة من الأسلحة. ولإعطائهم الأسلحة 
اللازمة يجب إجراء تغير شامل في القوانين والأنظمة الأمريكية. 

وهناك هدقف آساسى يجب أن يبقى ماثلا فى الأذهان عند إجراء آية 
صياغة جديدة اشراعد الى طم اليكل اغى لآمريكا. ينبغي إعادة 
الرأسماليبن الحقيقيين ليتولوا قيادة المؤسسات الأمريكية. ثم يجب تقييدهم 
بحيث لا يكون لديهم خيار غير تحسين إنتاجية مؤسساتهم» وبالتالي إنتاجية 
البلد وقدرته على المناضسة, إذا كانوا يريدون تحقيق نجاح شخصي . فالملاك 
الذين يتسمون بالصبر. والذين لهم مصالح لا فكاك منهاء والذين يعملون 
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على ساس المدى الطويل. هم وحدهم الذين يعملون على ساس الآفاق 
اة ا 


| سر | تیجیا ات و طخية 

الموقف الأمريكي الرسمي هو آن آمريكا ليست بحاجة إلى آن تهتم 
بالاسترا جات الرطية للبلدان الأخرت وان الاسكراتيجيات الوطنية 
الأجنبية لا يمكن أن تنجح. ولكن هذا الاعتقاد لم يعد في الوسع الدفاع 
عنهإذا تأملتا الضتاعات التي ققدت بالقعل» مثل صناعة مثل صتاعة 
اجه الورك آي الاعات المد انف مش ما عالطا ات کا 
آنها تواجه عا ما من الميزات النسبية التي من صنع الإنسان» حيث ستوجد 
الصناعات القائمة على تعزيز قوة العقلء وحيث توجد المؤسسات التي 
م تفا لاصيا 

وبقية بلدان الغالم لا تخادع عندما تستخدم استراتيجيات وطنية: بل 
تلك هي الطريقة التي تتبعها هذه البلدان في لعب كرة القدم الاقتصادية. 
ويستطيع الأمريكيون أن يردوا على ذلك بواحدة من طرق ثلاث: 

يكن أن يقول امون بالظريتة الآمريكية إن الأمريكيين بلعبون 
بالطريقة الصحيحةءوإن الألان واليابانيين يعملون بطريقة خاطئةء وإن 
استراتيجياتهم الوطنية ستضرهم في نهاية الأمر بدلا من أن تساعدهم. 
فلا تفقدوا إیمانکم! 

2- وقد يقول المعارضون إن القوانيين الأمريكية يجب أن تتغير بحيث 
تسمح للشركات الأمريكية بأن تضم صفوهها معا إذا أرادت. ولنحاول تجرية 
وضع سياسات صناعية وطنية. دع لف زهرة تنفتح! 

د وگن أن يدعو ريق ذانت (الفراطفة إلى یدل جھد آمریکی مقدام 
مواجهة الاستراتجيات الوطنية الأجنبية باستراتيجيات آمريكية. حاريوا 
النار بالنار! 

ومتابعة ما يجري تكشف عن نماذج متعددة في الخارج. فوزارة التجارة 
الدولية والصناعة في اليابان هي قائد الأوركسترا في وضع خطة المبارة 
في اليابان. آما في المانيا فإن البنوك الصناعية الكبيرةء ومن بينها دويتش 
كد هى الت كود ااورتن الإتساف وسات ااك اة 
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تقوم بدور جوهري في فرنسا. ولكن ليس بين هذه الأنظمة الأجنبية ما 
يمكن أن يطعآأم به النظام الأمريكي. وعلى أمريكا أن تجد نظاما أمريكيا 

وبتجسد طبيعة المشاكل بوضوح في تجربة أمريكا مع المعادن غير المتبلورة- 
المعادن التي تصنع عن طريق التبريد السريع لسبائك من الحديد والبورون 
والسليكون لإعطاتها تماسكا آشبه بالزجاج» له خصائص كهربية ومغناطيسية 
غير عادية. وقد توصلت إلى صنع هذه المعادن في آوائل السبعينات شركة 
اللأيد سيجنال 1ةع؟ هاا وهي شركة مقرها في نيوجرسي.” وجانب 
كبير من سوق منتجاتها موجود في اليابان. ولو تمكن المهندسون اليابانيون 
من استخدام المعادن غير المتبلورة فانهم يستطيعون توفير مليار دولار في 
السنة من تكاليف الكهرباء وحدها. ولكن المسؤولين اليابانيين تدخلوا لتعطيل 
براءة استخدام هذه المادة لمدة أحد عشر عاماء مما ترك وقتا قصيرا للغاية 
لاستخدام منتجاتها قبل انتهاء مدة البراءة الأصلية. وتم تشجيع الشركات 
اليابانية أيضا على عدم استخدام المعادن غير المتبلورة إلى حين انتهاء أجل 
البراءات الأمريكية. وعندما اقترب ذلك الأجل (عام ۱993) أعلنت وزارة 
التجارة الدولية والصناعة فى اليابان برنامجا للحاق بالاكتشاف الأمريكى 
تشارك فيه ربع وثلاثون شركة يابانية في محاولة لمعرفة كيفية صنع المعادن 
غير المتبلورة» حتى لا يضيع الوقت عندما ينتهي أجل البراءات الأمريكية. 
وعلى ذلك فالسوق التي كان يمكن أن تزيد المبيعات فيها على مائة مليون 
دولار سنویا لم تزد في أي وقت على بضعة ملايين. 

فماذا ينبغي أن يفعل الأمريكيون عندما تجعل البلدان الأخرى نصب 
عينيها صناعة للأمريكيين فيها تفوق تقني؟ إن صيحات الغضب والاحتجاج 
لا تجدي. فبعد مفاوضات مكثفة مع الممثل التجاري لأمريكا وافق اليابانيون 
على شراء اثنين وثلاثين آلف محول للمعادن غير المتبلورة (0,5 في المائة 
من حاجة السوق) قبل انتهاء أجل البراءات في عام 1993-آي لا شيء في 
بأنها أنفقت آموالا آكثر مما ينبغي على البحث والتطوير. لأنها إذا كانت لا 
تستطيع أن تحقق أرباحا من وراء بحوثها وتطويرها ببيع منتجاتها ينبغي 
آل تقوم بشيء من ذلك البحث و التطوير. وعلى أحد المستويات كان هؤلاءِ 
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المحللون على صواب. إذا كانت المنتجات لا يمكن بيعها فليس هناك داع 
لاختراعها. 

ولتحقيق النجاح ينبغي للشركات الأمريكية أن تكون قادرة على اكتساب 
حصة سائدة في السوق عندما تكون لها الريادة التكنولوجية. فإذا حالت 
دون ذلك السياسات الصناعية للدول الأخرى فإن الآخرين سيكونون قادرين 
على المنافسة داخل السوق الأمريكية عندما يكون لهم التفوق التكنولوجيء 
لكن الشركات الأمريكية لن تكون قادرة على المناضسة الفاعلة في الأسواق 
الخارجية عندما يكون للأمريكيين التفوق التكنولوجي. 

وليس الفارق الأساسي بين الولايات المتحدة وبقية بلدان العالم الصناعي 
هو وجود الحماية. فما يقرب من 25 في المائة من مجموع الواردات الأمريكية 
أي ضعف الحجم الذي كانت عليه منذ عقدين من الزمانء يخضع الآن 
للحواجز التجارية غير الجمركية. وينظر رجال الأعمال الدوليون إلى 
اليابان على أنها أكثر البلدان عدم مراعاة لقواعد التجارة المنصفةء ولكنهم 
يرون أن الولايات المتحدة هى ثالث البلدان التى لا تراعى قواعد الانصاف 
بعد كوريا واليابان وقد قرت بلدان الجماغة الأررويية كقابا يشخ 
قاثمة بالمتاعب من انتهاكات الولايات المتحدة لقواعد التجارة الح 60 

وتوصف السياسات الصناعية بأنها حماية تجارية. وسياسات أمريكا 
الصناعية واسعة النطاق بقدر اتساعها في كل من آلمانيا واليابان. ولكن 
كما يقول اليابانيون إنها سياسة صناعية «يقودها الخاسرون»نتيجة للضغوط 
السياسية العشوائية الرأمية إلى كسب الحماية لصتاعات محتضرة ا6 
أما السياسات الصناعية لبقية العالم فتنطوي على تفكير استراتيجي 
«يقودها الكاسبون». فاليابانيون يفرضون الحماية على المعادن غير المتبلورة 
على حين يفرض الأمريكيون الحماية على أنواع الصلب ذات التكنولوجيا 
المنخفضة. وبينما يخشى الأمريكيون استخدام تعبير سياسة صناعية °2 
يعمل الأوروبيون بفخر على وضع سياسات صناعية لأوربا بكاملها .°۵ 

والنتائج ظاهرة. فعلى الرغم من أن الانخفاض الكبير في سعر الدولار 
نجح في إنقاص العجز التجاري بين اليابان والولايات المتحدة, فإن العجز 
التجاري في الجزء المتعلق بالتكنولوجيا الرفيعة والأجور العالية آخذ في 
الااء ا وتم الرلاات اة رة رامد على هناها ن 
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السلع ذات التكنولوجيا المنخفضة والأجور المنخفضة لموازنة حساباتها 
التجارية. وفي وسع أي بلد أن ينافس باعتباره من بلدان الأجر المنخفض. 
ويستطيع آي بلد أن يخفض مستوى أجوره بتخفيض قيمة عملته. والمسألة 
ليست موازنة الحسابات التجاريةء بل القدرة على المنافسة في نفس الوقت 
الذي تدفع فيه أجور عالية. 

وعند نقطة ما سيكون على واشنطون آن تواجه السياسات الصناعية 
للبلدان الأخرى. فماذا ينبغي للمرء أن يفعل عندما تضع بلدان آخرى صناعة 
معينة نصب عينيها؟ الحل الذي لجأت إليه الولايات المتحدة في مواجهة 
اايرياصن هو محاوة مع الأمرال الأررريية من الترجه إلى وة 
الإيرباص عن طريق دعوة الجات إلى اعتبار تلك التصرفات غير مشروعة. 
وكما كانت الحال مع المعادن غير المتبلورة» ستفشل آمريكا. فهي لا تملك 
القدرة على إلزام بقية العالم بالتخلي عن الاستراتيجيات الوطنية. فالجات 
لن تقرر أن دعم مؤسسة الإيرياص غير قانوني» وإذا قررت ذلك فإن 
قرارها لن يلقى غير التجاهل من جانب الأوروبيين. 

في عامي 1989 و۱990 كانت إدارة الرئيس بوش منشغلة بمناقشة فكرية 
داخلية حول التليفزيون الشديد الوضوح: هل ينبغي لوزارة الدفاع أن تقدم 
دعما للبحوث المتعلقة بهذا التليفزيون؟ من المؤسف أن تلك المناقشة ظلت 
ذات طابع آيديولوجي مجرد حول مزايا التدخل الحكومي في السوقء بدلا 
من أن تكون مناقشة واقعية حول إذا ما كان التليفزيون الشديد الوضوح هو 
الموقع الذي يمكن القفز منه مرة أخرى إلى إلكترونيات المستهلكين. وإذا 
كان الأمر كذلك فكيف يتم؟ إن المقاتلين الإيديولوجيين في البيت الأبيض› 
وهم ترویكا مؤلفة من جون سنونون وریتشارد دارمان ومایکل بوسکین» 
تغلبوا على الداعين إلى توفير الدعم الحكومي من العاملين في وزارتي 
التجارة والدفاع» ولكن من الواضح آيضا آن انتصارهم كان مؤقتا. وسوف 
تعود المشكلة إلى الظهور مرة بعد آخرى. 

ومن الممكن بطبيعة الحال القول بآن النظام الأمريكي بالذات لا يلاثم 
وضع سياسات استراتيجية. وقد نشر مؤخرا ببيترو نيفولا في مجلة 
بروكينجز ريفيو مقالة تعتبر مثالا جيدا لهذا الرآي. وخلاصة موقفه كما 
يلي : 
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ا- أن لدى أمريكا «سياسة صناعية ضيقة» مختفية في وزارة الدفاع. 

2- أن استهداف الصناعات في بقية أنحاء العالم لم يحقق معدلات 
مرتفعة للعائد ولا حتى المعدلات العادية. 

ويناقش الباحثون ما إذا كانت السياسات الصناعية في اليابان قد 
أفادت آم هي ضارة. 

3- إن السياسات الصناعية التي تتم تحت قيادة رجال الصناعة يمكن 
أن تتحول إلى الخدمة الذاتية للمؤسسات المشاركة فيها. 

آ أن من الصعب تحديد «من نكرن» عتدما كتوم الضائم الأمريكية 
بإنتاج منتجاتها الصناعية في الخارج» وتقوم الشركات الأجنبية بانتاج 
منتجاتها داخل الولايات المتحدة. 

ب- أن ذلك قد يؤدي إلى نوع من الاشتراكية الزائفة. 

4- أن الأمريكيين قد لا يجيدون لعبة السياسات الصناعية الدفاعية 
القائمة على ساس «واحدة بواحدة» نظرا لأن المؤسسات الحكومية الأمريكية 
لست دة الرودة: 

أ- وأن التدخلات العشواثية ليست سيئة داثما °9 

ونظرا لعدم كفاءتنا فقد لا نتمكن من عمل ما هو أفضل من لا شيء. 
وليس في وسع أحد أن يثبت أن هذا القول خاطىء على وجه اليقين. ولكن 
ما نعرفه على وجه اليقين هو أن النظام الأمريكي بصورته الحالية ليس 
ناجحا. وذلك هو المعنى الحقيقي لانخفاض الأجور الحقيقيةء والركود في 
زيادة الإنتاجيةء واتساع العجز التجاري في السلع ذات الأجور العالية. 
وربما تجرب آمریکا شیا جدیداء وربما تفشل» ولکنها لن تخسر شيا لأن 
الطرق القديمة لا تحقق النجاح على أية حال. 

وضي العالم الواقعي في القرن الحادي والعشرين, لن يكون هناك مغر 
من اتباع سياسات صناعية دفاعية. وحتى تكون هناك فرصة أمام المؤسسات 
الأمريكية فإنها تحتاج على الأقل إلى سياسة تجارية استراتيجية دفاعية 
في الولايات المتحدة.” ولا تهدف هذه السياسة إلى مساعدة المؤسسات 
الأمريكية (فهناك مشكلة «من نكون») وإنما هي مجرد جزء من سياسة 
اترا تة غامة لتم دف إلى مساعدة التعب الأمرنكى» وتتفى ان 
رااان ا الي كو ون ا ا ی 
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على الاستثمارات التي ستبقى داخل أمريكاء مثل الاستثمار في المهارات أو 
في البنية الأساسية المحلية. 

وفيما عدا مثل هذه الاستثمارات الداخليةء يدورالبحث الآن عن الميزات 
الإستراتيجية في الخارج حول الاستثمارات المتعلقة بالبحث والتطوير في 
مجال العمليات. وقد تحولت وزارة التجارة الدولية والصناعة في اليابان 
و او اتات الكو ل ي و تهات وهن الاموا اك كانت 
اق ادا ی ا ا 
وقد صاغ الأوروبيون مجموعة مشروعات تعاونية للبحتث والتطوير-اسبريت 
7p‏ وجیسی 1ءء[ ویوریکا ۴4٥إ8u-تهدف‏ إلى تحقيق نفس الهدف 
او كانت اف ات کے فاص دة اتن 
غل خاي ااحيطن الاطاسي راهان فان اميا الت ي الا اة 
متماثظة. ٠‏ 1 

وكما قال جورج لودج الأستاذ بمدرسة إدارة الأعمال بجامعة هارفاردء 
فی کتابه الحدیث fo Aca‏ restroikaەمp‏ (بریسترویکا من أجل آمریکا) 
قان الاستراتيجيات تكون تحت قيادة الصناعة عندما تقوم مجموعات 
الشركات.» وليس الموظفون الحكوميون» باقتراح التكنولوجيات التي ينبغي 
مساندتها .* والحكومات لا توفر في أي وقت أكثر من 50 في المائة من 
إجمالي التمويل. وإذا كانت الشركات تعتقد أن المشاريع لا تستحق المغامرة 
بقدر من آموالها الخاصة فإن المشاريع لا تنفذ. ويكون على الشركات أن 
تؤلف اتحادات (كونسورتيوم) حتى لا تقدم الحكومة دعمها لجهة تحظى 
بعطف خاص. ويجب أن تكون هناك آكثر من شركة واحدة ترى أن للتكنولوجيا 
المقترحة أهميتها. وفي آوروبا يجب أن تتآلف الاتحادات من آكثر من بلد 
واحد. ويمكن أن يشترط في الولايات المتحدة أن تتآلف من أكثر من إقليم 
واحد. والفكرة هي إضافة أموال عامة إلى الأموال الخاصةء وليس قيام 
الجهات العامة بتمويل البحث والتطوير. فيجب أن يكون للمشاريع مدة 
محددة وأهداف واضحة. ولا يجوز أن يستمر التمويل العام لأرى مشروع 
إلى ما لا نهاية. ولا يجوز أن يكون غرض آي مشروع هو زيادة المعرفة من 
أجل المعرفة. تلك مهمة تقوم بها مؤسسات آخرى مثل المؤسسة الوطنية 
للعلوم. والجهاز البيروقراطي الذي يتخذ القرارات المتعلقة بالتمويل يمكن 
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أن يكون صغيرا للغاية. لأن مؤسسات الأعمال هي التي تتخذ القرار الرئيسي 
بالسير في المشروع أو عدم السير فيه»ء وذلك عندما تقرر ما إذا كانت 
مستعدة لآأن تغامر فيه بقدر من مالها الخاص. 

ويبين التحليل الاقتصايدي أن هناك مكاسب تتحقق من وراء سياسات 
التجارة الإستراتيجيةء ولاسيما في الصناعات ذات العائد المتزايدء وتكون 
هذه الميزة أكبر في مجال الميزات التناضسية التي من صنع الإنسانء وضي 
التكتلات التجارية. وإذا كانت المساعدة الحكومية تدفع بالتكنولوجيا 
إلى تطور أسرع فسيكون الجميع من الفائزين في الأمد الطويل. 

وسوف يتجه قدر أكبر من الأموال إلى المجالات الهامة التي تفضي إلى 
رفع مستوى المعيشة في المدى الطويل. ولن يكون في وسع آي إقليم في 
العالم أن يبقى على أية تكنولوجيا مهمة سرا لمدة تتجاوز فترة قصيرة من 
الزمن. ومنوف يكون السباق المدئي من أجل البحت والتطوير قي الشرن 
الحادي العشرين بين الدول العظمى الاقتصادية أفضل كثيرا من السباق 
الذي شهده القرن العشرون على البحث والتطوير في المجال العسكري بين 
القوى العطمى العسكرية. 

والوضع النموذجي أن توحد منظمة «جات» جديدة بين أشياء التكتلات 
التجارية يكون من مهامها أن تحد من الدعم الحكومي لأعمال البحث 
والتطوير. ولكن إذا لم تكن في العالم قواعد محددة تبين ما يجوز وما لا 
يجوز للحكومات أن تفعله لمساعدة صناعاتها الاستراتيجيةء فإن خطة المباراة 
الآأمريكية يجب أن تمضي إلى ما هو أبعد من وضع سياسة للبحث 
والتطوير.*" وعلى نحو ما تعلنه الشركات الأمريكية من أنها لن تسمح 
لأحد بأن يبيع منتجاتها بسعر رخص يجب على الولايات المتحدة أن تعلن 
أنها سوف تنقل وتطبق السياسات التي تطبقها بقية بلدان العالم؛ وآن 
السياسات الصناعية الأجنبية في البلدان الغنية ستكون موضع محاكاة 
دولارا بدولار. وآي دعم تحصل عليه مؤسسة «الإيرياص» في أوروبا سيواكبه 
دعم مماثل لصناعة هياكل الطائرات الأمريكية. وأي تأجيل في السماح 
باستخدام إدارة أمريكية للاتصال في الخارج» مثل التعطيل الذي واجهته 
منتجات شركة موتورولا في اليابان فيما يتعلق بتليفوناتها الرقمية. سوف 
زاك كل ماق ادات اة الكدمة فى ريات اد 
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الأمريكيين لم يعودوا في وضع يسمح لهم بالزام بقية العالم بآن تلعب 
المباراة الاقتصادية وفقا للقواعد التي يضعونهاء ولكن الأمريكيين يستطيعون 
أن يلعبوا المباراة وفقا للقواعد التي يضعها الآخرون. فإذا أرادوا أن يستخدموا 
الخشونة في اللعب فسوف نستخدمها. 
وقد بدا اتجاه الريح يتغير. لنستمع إلى ما يقوله إثنان من كبار 
الاقتصاديين الذين كانوا داثما يعارضون وضع سياسات صناعية: 
على خلاف الحال في الولايات المتحدةء فإن لدى كل من اليابان وأوروبا 
برامج واسعة النطاق ترمي إلى تحسين الأداء التجاري... ومادامت اليابان 
وغيرها من البلدان تساعد الشركات التي تنتج سلعا تستوردها الولايات 
المتحدة» مثل المنسوجات والصلب» فان الأرجح أن تحقق الولايات المتحدة 
كسبا من وراء ذلك. ولكن الولايات المتحدة بدت تتضرر عندما شرعت 
البلدان في دعم منتجات تتنافس مع صادرات الولايات المتحدةء مثل الطائرات 
والأقمار الصناعية والحاسبات الآلية. ولاشك في أن استهداف صناعات 
معينة من جانب البلدان الأجنبية قد أخذ بعين الجد عندما أصبحت تلك 
الصناعات تتنافس مع الولايات المتحدة. 
روبرت لورانس» باحث اقتصادي بروکینجز 
تید سا رسفن اوی 2 
اقتراحي الشخصي هو أن نطبق سياسة صناعية آمريكية صريحة 
ولكنها محدودة. آي آن تتخذ الحكومة الأمريكية قرارا بالدعم الصريح 
لعدد قليل من القطاعات. وبخاصة في مجال التكنولوجيا الرفيعة والتي 
يمكن أن يطلق عليها Sa ass‏ الأساسية 
لهذا الاقتراح أن يوجد بديل للتجارة الموجهة.. وعلى ذلك فإذا نظر إلى 
السياسات الصناعية الأمريكية المحدودة من الزاوية الصحيحة, فإنها يمكن 
أن تكون طريقا قليل التكلفة نسبيا لمواجهة الضغوط الناشئة عن التراجع 
الأمريكي النسبي» ولمواجهة المشكلة المحددة المتعلقة بالتعامل مع اليابان. 


بول کروجمان باحث اقتصادي» 
)72( 


وحتى فى ظل حكومة جمهورية محافظة» هناك الآن همس دائر. وإذا 
لم يکن من المناسب سياسيا لأعضاء إدارة بوش آن يتحد توا عن سياسات 
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صناعيةء فان من المسموح به للرجال الذين عينهم بوش أن يدافعوا عن 
تقديم إعانات حكومية لدعم أنواع التكنولوجيا القادرة على المنافسةء وذات 
الاستخدامات المتعددةء والتي تفتح آفاقا واسعة. 


كان يمكن أن يقال منذ عشرة أعوام إنه بدلا من تجرية وضع سياسات 
للنمو الاستراتيجي من أجل تشجيع الاستثمارات (المادية والبشرية)ء وتشجيع 
إنشاء مجموعات أعمال» وتخطيط استراتيجي وطني» تستطيع أمريكا أن 
قحل اها بالاتفال إلى شل آككر تاطا من اتراسمائية الأنجلو 
ساكسونية التقليديةء وقد تم انتخاب السيدة تاتشر في بريطانيا والسيد 
ريجان في الولايات المتحدة على أساس هذه السياسة. فقد كان كلاهما 
يدعو للعودة إلى «فضائل الماضى»-لأنهما كانا يؤكدان دور الفرد فى الأداء 
الاقتصاديء اا0 او اھ ا ا 
الحكومية في بريطانياء وخفضت ضرائب الدخل الشخصي في الولايات 
المتحدة بنسبة كبيرة. وقد انقضى الآن أكثر من عشرة أعوام على كل من 
التجربتين. ولم تنجح آي منهما. 

فالبطالة فى المملكة المتحدة ارتفعت عما كانت عليه عندما جاءت مسز 
O E a a 7 aa‏ 
المتحدة تواصل هبوطها البطىء عن قائمة أغنى بلدان العالم.” وفي 
الولايات المتحدة كان نمو الإنتاجية سلبيا فى العامين السابقبن لتقلد ريجان 
السلطة وفي العامين التالين لتركه ات ٨۵‏ والفائض التجاري الصغير 
تحول إلى عجز تجاري كبير. 

وقد بينت التجربة التطبيقية أن العودة إلى الفضائل الأنجلو ساكسونية 
القديمة ليس هو حل المشكلة. 


تحد يد نقطة البدء عند القاع 

ليس لدى اليابان وآلمانياء وهما البلدان اللذان يتفوقان على آمريكا في 
التجارة الدولية. حكومات أقل اهتماما ولا أفراد أكثر اهتماما مما لدينا. 
وإنما هما بلدان معروفان بتنظيمهما الدقيق للفرق العاملة-الفرق التي 
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تضم العمال والمدراءء والفرق التي تضم الموردين والعملاء والفرق التي 
تضم الحكومة ورجال الأعمال. 

وليس هناك في تاريخ الولايات المتحدة ولا في ثقافتها ولا تقاليدها ما 
يتعارض مع عمل الفرق. وقد كان لعمل الفريق دوره الهام في التاريخ 
الأمريكي-فقطارات نقل البضائع هي التي غزت الغرب الأمريكي» والرجال 
العاملون معا على خط التجميع في الصناعة الأمريكية غزوا العالم. وعندما 
وضعت استراتيجية وطنية صحيحةء واستخدام قدر كثير من عمل الفرق 
أمكن لأمريكا أن تضع أول إنسان على سطح القمر (وهو الأخير حتى 
الآن). ولكن الميثولوجيا الأمريكية لا تهلل إلا للفرد-الصائد المنفرد» أو رامبو. 
ففي الولايات المتحدة قاعات ترفع أسماء أفراد في كل مجال من مجالات 
النشاط تقريباء ولكن آمريكا لا تشيد في آي مكان بعمل أنجزه فريق متكامل: 
والميثولوجيا الوطنية وحدها هي التي تحول بين الأمريكيين وبين إنشاء فرق 
اقتصايدية ناجحة: غير أننا عندما تقول هذا لا نزعم أن التغيير ميسور. 
والتاريخ زاخر بحطام البلدان التي كانت الميثولوجيا فيها أآهم من الوقائع. 

وتبين المتابعة المنهجية للواقع أن الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى أن 
تمر بمرحلة من الدم والعرق والدموع لتستعيد كفاءتها الإنتاجية. فكثير 
مما ينبغي عمله» مثل إصلاح نظام التعليم» سوف يجعل أمريكا مكانا أفضل 
للعيش فيه. وإذا باتت الأهداف واضحة فستصبح المدارس أكثر بهجة- 
وليست أقل بهجة. وإذا امتدت الإصلاحات على فترة زمنيةء فحتى التغييرات 
التي تستلزم انخفاضا في مستوى معيشة الأمريكيين في الأجل القصيرء 
مثل التحول من الاستهلاك إلى الاستتمارء لن تكون محسوسة تقريبا. كل 
ما هناك أن الإستهلاك. سواء منه العام أو الخاص» يجب أن ينمو بمعدل 
آبطاً من نمو الناتج القومي الإجمالي. وليس من اللازم أن ينخفض . 

وإذا كانت الحلول الضرورية تفرض أعباء بسيطة على الحاضر. فان 
عدم الأخذ بها يفرض أعباء كبيرة على المستقبل. فلن يكون لنا ولا لأبناشنا 
مستوى من المعيشة من الطراز العالمي. وسوف تتناقص فرض الحصول 
على الأشياء الطيبة في الحياة التي أصبح الأمريكيون يتوقعونهاء مثل رثاسة 
الشركات الكبرى. إن عدم عمل أي شيء سوا بكثير من عمل شيء ما. 

وليست مشكلة أمريكا هي قسوة الحلول اللازمة. وإنما مشكلتها الكبرى 
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هى إدراك أن هناك مشاكل لابد من حلها. ودون هذا الإدراك لا يمكن عمل 


شيء. والمشاكل الصغيرة التي تبقى دون حل في الحاضرء ستخلق مشاكل 
گبيرة يضعب آن تخل فى المسشبل: 
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المؤلف في سطور: 

لسترتارو 

* عميد مدرسة سلون للادارة التابعة لمعهد مساشوستس للتكنولوجياء 
وأستاذ مادة الاقتصاد بها. 

Ele aE ES 
خا الأصوات‎ The Zero-Son Scoiety aبliتك الاقتصادية. وکان منذ صدور‎ 
المهمة في تشكيل المنابر السياسية والسياسة الاقتصادية الوطنية في الولايات‎ 
المتحدة.‎ 

* عمل محررا مشاركا في مجلة نيوزويك» وعضوا في مجلس تحرير 
جريدة ذي نيويورك تيمس . 

Five Economic g Economics Explained lqiuڊ‎ ja له تب كثيرة أخرى‎ * 
Da 2ger0uئs. (وكلاھهما بالاشتراك مع هوبرت هایلبرونز)ء وكذلك‎ Challenges 
. The Zero-Sum Solution g Currents 

* اشترك مع لجنة 
الإنتاجية الصناعية التابعة 
لمعهد مساشوستس 
ااتکت وار چیا کی إعد اوتاب 
MEE in America‏ ومع دانییل 
بيل في إعداد كتاب ط1 


Deficits How Big? How Long? 


. How Dangerous 
*هو أبرز أعضاء الهيّة‎ 


البنوك والعملات بمجلس 
النواب الأمريكى. المخدرات والمجتمع 
(نظرية تكاملية) 
المترجم في سطور: تآليف: 
آخجك فؤاد صالح د . مصطفی سویف 
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في مجال الترجمةء وبخاصة في الشؤون الاقتصادية والسياسية والدراسات 
الأفريقية. 

× صدرت غالبية ترجماته عن المؤسسة الحكومية للنشر في مصر ودار 
المعارف في مصرء وداري الحقيقة والفارابي في بيروت» وسلسلة «عالم 
المعرفة» في الكويت» ودار سينا بالقاهرة. 

* في العشرين سنة الأخيرة كان يعمل بصورة شبه منتظمة مترجما 
ومراجعا في المؤتمرات الدوليةء وفي مقر الأمم المتحدة في نيويورك» وفي 
وكالاتها المتخصصة ومكاتبها في روما وجنيف وفيينا ونيروبي. 

* قام بنقل آكثر من عشرين مرجعا إلى اللغة العربية. 


6ا3 


ے ححصذا الاناہب 

كان صراع العمالقة أكثر الكتب مبيعا في الولايات المتحدة في 
عام ۱992ء فهو كتاب حافل بالمفاجآت. يقول لستر ثارو إن الولايات 
المتحدة كانت في القرن العشرين قوة عظمى عسكرية في عالم ثنائي 
الأقطاب إلى جانب الاتحاد السوفييتي» وستكون في القرن الحادي 
والعشرين قوة عظمى عسكرية وحيدة لا تنازعها في ذلك دولة أخرى. 
كما كانت قوة عظمى اقتصاديةء ولكنها لن تكون كذلك في القرن 
المقبلء بل ستكون دولة في عالم متعدد الأقطاب. وقد كان الانعطاف 
غير المتوقع الذي قدمه ليستر ثارو هو أن أوروبا الموحدة حول ألمانياء 
وليس اليابان أو الولايات المتحدة. هى التى ستكسب المنافضسة الكونية 
فى القرن القيل. ورهز فى ذلك رجيب فى استفاضة عن اقموال التئ 
يطرحه» وهو: من سيملك القرن الحادي والعشرين؟ 

يقول ثارو إن أهم خاصية للمنافسة الجديدة في القرن المقبل أنه 
سيكون من أبرز مقومات النجاح فيها اكتساب مهارات أساسية جديدة 
وابتكار طرق تفكير أساسية جديدة. ويدعم حججه بما يلي: أنه لن 
يكون في هذا القرن فائزون واضحون» ولكن الخاسرين يمكن أن 
بدمرا: وآن انقرة على الارن القعال مع الخضم البات ر ستكون 
شرطا ضرويا للبقاءء وأنه لكي تزدهر الولايات المتحدة في هذه 
البيئة فإن آفكارها عن الموارد الجوهرية يجب أن تدرس بعنايةء وأن 
تكون لديها قدرة تنافسية في الصناعات السبع الرئيسية اللازمة 
للمحافظة على مستوى المعيشة المرتفعء أن التعليم هو السلاح الأكثر 
فعالية في الحرب الجديدة.ء ولذلك لابد لها أن تغلق الفجوة في 
التعليم» وأن على الولايات المتحدة أن تتكيف بطريقة جديدة وغير 
مألوفة لتصبح لاعبا ناجحا في المباراة الاقتصادية الجديدة. 


